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¨a@Ý–ÐÛaßb@ @
œÔäÛa@òàØª@âbßc@åÈİÛa@ŠÄã@ @

szjÛa@òİ@ @
إلــى  ســنعرض فــي هــذا الفصــل الخــاص بنظــر الطعــن أمــام محكمــة الــنقض

  المباحث الآتية:
 Þëþa@szj½a@ @Z .حدود الدعوى أمام محكمة النقض  
 óãbrÛa@szj½a@@@Z .نظر محكمة النقض الطعن  
 sÛbrÛa@szj½a@@Z .الأحكام التي تصدرها محكمة النقض  

@ @
  @ @
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Þëþa@szj½a@ @
œÔäÛa@òàØª@âbßc@ôìÇ†Ûa@…ë†y@ @

ZòßbÈÛa@ñ†ÇbÔÛa@ @
الطعن بالنقض في الحكم الصـادر فـي الـدعوى يعنـى أن الحكـم يعـرض علـى 
محكمــة الــنقض كمحكمــة قــانون فــي جميــع جوانبــه القانونيــة وبالنســبة لجميــع 
دة الخصوم غير أن سلطة محكمة النقض وحدودها عند نظر الطعن يرد عليها عـ

  قيود:
لـــيس لهـــا أن تنظـــر فـــي الوقـــائع وإنمـــا عليهـــا أن تســـلم بهـــا كمـــا أثبتهـــا الحكـــم   )1

 المطعون فيه.
لـــيس لهـــا أن تنظـــر فـــي غيـــر الأســـباب التـــي بنـــى عليهـــا الطعـــن وفـــى حـــدود   )3

الأوجه التي أودعها الطاعن في ميعاد الطعن عدا الأسباب التي نصت عليهـا 
 .1959سنة ل 57من القانون رقم  35/2المادة 

طعن النيابة يعطى محكمة النقض سلطة شاملة علـى الحكـم فـي شـقه الجنـائى   )3
 حيث لها أن تعدله ضد مصلحة المتهم أو لمصلحته.

يتقيــد نطــاق الطعــن أمــام محكمــة الــنقض بــالحكم الــذى اتجــه إليــه الطعــن فــلا   )4
 يتسع نطاقه لحكم سواه.

وهـو ألا يضـار الطـاعن  1959سنة ل 57من القانون رقم  43ما أوردته المادة   )5
 بطعنه.

 ) من قانون النقض.42نظرية العقوبة المقررة (المادة   )6
 ) من قانون النقض.40الأحكام الصادرة حضوريا بالإعدام (المادة   )7
الأصــل أن نطـــاق الطعــن بـــالنقض يمتـــد إلــى الحكـــم المطعـــون فيــه فـــي جميـــع   )8

إلا أنـه يـرد علـى هـذا النطـاق قيـدان  جوانبه القانونية وبالنسبة لجميع الخصوم.
 من حيث أسباب الطعن ومن حيث الخصومة.

  وسنعرض تباعا لهذه الحدود والقيود.
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Þëþa@kÜİ½a@ @
@åÈİÛa@lbjc@sîy@åß@ôìÇ†Ûa@Öbİã@†îîÔm@ @

áØ§a@åß@éîÜÇ@åÈ@bßë@ @
ـــادة ( ـــانون  )35نصـــت الم بشـــأن حـــالات وإجـــراءات  1959لســـنة  57مـــن الق

وز إبـــداء أســـباب أخـــرى أمـــام المحكمـــة غيـــر الأســـباب التـــي الطعـــن بـــالنقض "لا يجـــ
  سبق بيانها في الميعاد المذكور في المادة السابقة".

من ذات القانون على أنه "لا ينقض مـن الحكـم إلا مـا  )42كما نصت المادة (
كان متعلقا بالأوجه التي بنـى عليهـا الـنقض مـا لـم تكـن التجزئـة غيـر ممكنـة وإذا لـم 

دما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا من قدم الطعن ما لـم تكـن يكن الطعن مق
الأوجــه التــي بنــى عليهــا الــنقض تتصــل بغيــره مــن المتهمــين معــا وفــى هــذه الحالــة 

  يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا".
ZòßbÈÛa@ñ†ÇbÔÛa@ @
ــ يجــوز إبــداء أســباب أخــرى  ن القاعــدة العامــة وهــى أنــه لاان الســابقتاأوردت المادت

أمــام محكمــة الــنقض غيــر الأســباب التــي ســبق بيانهــا فــي صــحيفة أســباب الطعــن فــي 
وهو ستين يومـا مـن تـاريخ الحكـم الحضـورى. كمـا أنـه لا  34الميعاد المقرر في المادة 

  ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض.
 تتصــل بــالحكم المطعــون فيــه إلا مــن الوجــوه الأصــل أن محكمــة الــنقض لاإذ 

وذلــك مــا لــم تثــر أســباب ، التــى بنــى عليهــا الطعــن والتــى حصــل تقــديمها فــي الميعــاد
 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 35المـادة  متعلقة بالنظام العام حددتها الفقـرة الثانيـة مـن

فيجـــوز عندئـــذ ، فـــي شـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض 1959
بهــا مــن بــل أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأخــذ ، طــاعن أن يتمســك بهــا لأول مــرة أمامهــالل

، غيــر أنــه يشــترط لــذلك أن تكــون مقوماتهــا واضــحة فــي تلقــاء نفســها لصــالح المــتهم
 قبولهـا بغيـر حاجـةإلـى  مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤديـة

  .  ج عن وظيفتها، لأن هذا التحقيق خار تحقيق موضوعى إجراءإلى 
  )7/12/2005ق جلسة 74لسنة  50614(طعن رقم 
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كما أنه للنيابـة العامـة أن تطعـن فـي الحكـم الصـادر فـى تهمـة دون الأخـرى أو 
  بالنسبة لمتهم آخر.

وللمـــتهم المحكـــوم عليـــه فـــي عـــدة تهـــم أن يطعـــن فـــي الحكـــم فـــي بعضـــها دون 
الـبعض الآخـر كمـا أن البعض الآخر وإذا تعدد المتهمـون فلبعضـهم أن يطعـن دون 

ــــدعويين المدنيــــة  للمــــتهم الحــــق فــــي أن يطعــــن علــــى الحكــــم الصــــادر ضــــده فــــي ال
  والجنائية كما له أن يطعن على الحكم الصادر في أحدهما دون الآخر.

وللمـــدعى المـــدنى أن يطعـــن فـــي الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى المدنيـــة بالنســـبة 
  لبعض ما فصل فيه دون البعض الآخر.

حـــوال لا يجـــوز لمحكمـــة الـــنقض أن تـــنقض الحكـــم إلا بالنســـبة وفـــى جميـــع الأ
  للجزء المطعون فيه وهذا القيد العام يستوى فيه جميع الخصوم.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @
لما كان الحكمَ المطعـون فيـه وإن أخطـأ أيضـاً فـي تطبيـق القـانون حيـث عَاقَـب 

اعتِبَارهـا الأشـد وأُوقـع الناري بمةِ إحراز السلاح المطعون ضِدَهُ بالعقوبةِ المُقَررة لجري
فــي حــين أن العقوبــةَ المُقَــررة لهــا ، عقوبــة الســجن المُشَــدد مــدة ثــلاث ســنوات عليــه

) 17قانوناً هي السجن المُؤبَد التي لا يجوز النزول عنها استثناءً من أحكامِ المـادة (
مـة ـــــ الطاعنـة ـــــ من قانون العقوبات ــــ على نحو ما سلف بيانه ــــ وكانت النيابـة العا

قد قَصرت أسباب طعنها علـى الحكـم المطعـون فيـه بإغفالـه القضـاء بعقوبـة الغرامـة 
وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجـوز لمحكمـة ، المُقَررة بمُقتضى القانون

النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطـأ فـي القـانون 
فــي شــأن حــالات وإجــراءات  1959 لســنة 57مــن القــانون رقــم  35/2طبقــاً للمــادة 

الأمـر المُنتفـي فـي ، الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصـلحة الطـاعن
  .  ومن ثم يجب قصر الطعن في الحدود المُبَيَنَة بأسبابه، هذه الدعوى

  )12/2/2014ق جلسة 83لسنة  2436(طعن رقم 
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ˆç@óÜÇ@ñ…‰aìÛa@paõbärnüa†îÔÛa@a@ @
الخـــاص بحـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  1959لســـنة  57أورد القـــانون رقـــم 

  محكمة النقض وتعديلاته عدة استثناءات على هذه القاعدة.
  سنعرضها فيما يلى:

Þëþa@õbärnüa@ @
áèn½a@òzÜ–½@áØ§a@œÔã@ @

بشـــــأن حـــــالات  1959لســـــنة  57مـــــن القـــــانون رقـــــم  )35/2نصـــــت المـــــادة (
ام محكمـــة الـــنقض وتعديلاتـــه "ومـــع ذلـــك للمحكمـــة أن تـــنقض وإجـــراءات الطعـــن أمـــ

الحكــم لمصــلحة المــتهم مــن تلقــاء نفســها إذا تبــين لهــا ممــا هــو ثابــت فيــه أنــه مبنــى 
علــى مخالفــة القــانون أو علــى خطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه أو أن المحكمــة التــي 

ــم تكــن مشــكلة وفقــا للقــانون ولا ولايــة لهــا فــي الفصــل فــي الــ دعوى أو إذا أصــدرته ل
  صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعات الدعوى".

  وسنعرض لتطبيقات محكمة النقض إعمالا لهذا النص.

éÜíëdm@¿@ëc@éÔîjİm@¿@dİ¨a@ëc@æìãbÔÛa@òÐÛb«@ @
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
 لمــا كــان يبــين مــن محاضــر جلســات المحاكمــة أن المــدافع الأول عــن الطــاعن

قــال أن المجنــى عليهــا قــررت بالتحقيقــات بأنهــا كانــت مخطوبــة منــذ خمــس ســنوات 
أطبــاء كثيــرة لعــلاج هــذه الحالــة ثــم قــدم إلــى  مــن حالــة نفســية وذهبــت وكانــت تشــكو

حافظتي مستندات قرر أنها تضم رأى طبيب نفسى وشرعي يفيد عـدم التعويـل علـى 
بـع دفعـاً بـبطلان أقـوال المجنـى كما أضاف الرا، رواية المبلغة لأنها مصابة بهلاوس

المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى  ويبين من الحكم، عليها للمرض النفسي
، علــى أقــوال المجنــى عليهــا –مــن بــين مــا عــول عليــه  –وعــول فــي قضــائه بالإدانــة 
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أورد منها في مدوناته أنه تـم فسـخ خطوبتهـا فسـاءت نفسـيتها فلجـأت للمـتهم بعـد أن 
وأضــافت بأنــه كــان يطلــب منهــا ، الأطبــاء عــدم وجــود مــرض عضــوي بهــاقــرر لهــا 

.. وقــام بــإطلاق ..ارتــداء قمصــان النــوم المثيــرة ويشــترط الاخــتلاء بهــا بحجــرة نومهــا
البخور والنفخ في وجهها حتى تفقد وعيها وقام باحتضـانها وبملامسـة مـواطن عفتهـا 

ه داخـــل فرجهـــا، وقـــام بوضـــع هاتفـــه المحمـــول بفرجهـــا بعـــد رفضـــها وضـــع أصـــابع
وأفهمهــا أنــه قــام بعمــل ربــط لهــا بحيــث لا تســتطيع الــزواج بغيــره.... وكانــت تخالــه 
متواجداً معها بحجرتها وتصاب بالصداع لا يزول إلا بالذهاب إليه ورؤيتـه ولـو مـن 

مــــن قــــانون الإثبــــات فــــي المــــواد المدنيــــة  82وكانــــت المــــادة ، بعيــــد. لمــــا كــــان ذلــــك
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة قـــد جـــرى  287هـــا المـــادة والتجاريـــة التـــي أحالـــت إلي

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن  " نصها على أنه
، يكون غير قادر علـى التميـز بسـبب هـرم أو حداثـة أو مـرض أو لأى سـبب آخـر "

ر مميـز فـلا أن يكـون مميـزاً فـإن كـان غيـ مما مفاده أنه يجـب للأخـذ بشـهادة الشـاهد
تقبـــل شـــهادته ولـــو علـــى ســـبيل الاســـتدلال إذ لا ينفـــى عـــن الأقـــوال التـــي يـــدلى بهـــا 

وإذ كـــان الطـــاعن قـــد طعـــن بـــبطلان أقـــوال ، الشـــاهد بغيـــر حلـــف يمـــين أنهـــا شـــهادة
المجنــى عليهــا للمــرض النفســي بيــد أن المحكمــة قعــدت عــن بحــث إدراكهــا العــام أو 

لهــا وعولــت  أدائهــاتحمــل الشــهادة وقــت  خصــائص إرادتهــا اســتيثاقا مــن قــدرتها علــى
فـإن حكمهـا يكـون مشـوباً بالفسـاد فـي الاسـتدلال ، على شهادتها في قضائها بالإدانة

إذ الأدلـة ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكـم مـن أدلـة أخـرى، معيباً بمخالفة القانون
ســتبعد فــي المــواد الجنائيــة متســاندة يكمــل بعضــها بعضــاً بحيــث إذا ســقط أحــدها أو ا

تعذر التعرف على مبلغ الأثر الـذى كـان للـدليل الباطـل فـي الـرأي الـذى انتهـت إليـه 
أن هـذا إلـى  المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت

، بمـا يتعـين معـه إعـادة النظـر فـي كفايـة بـاقي الأدلـة لـدعم الاتهـام، الدليل غير قائم
لمـا كانـت المـادة الأولـى الـواردة فـي البـاب الأول ، أخـرى ومن ناحية، هذا من ناحية

بإصـدار قـانون رعايـة المـريض النفسـي والمعمـول  2009لسـنة  71من القـانون رقـم 
قـد نصـت علـى أنـه " فـي تطبيـق أحكــام ، 2009مـن مــايو سـنة  14بـه اعتبـاراً مـن 
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أ  -كـل منهـا :يقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة المعـاني المبينـة قـرين ، هذا القـانون
المريض النفسي الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى " عُصـابي "  -.. ب..-

الاضــــطراب النفســــي أو العقلــــي : هــــو اخــــتلال أي مــــن  –أو عقلــــي " ذُهــــاني " ج 
الوظــائف النفســية أو العقليــة لدرجــة تحــد مــن تكيــف الفــرد مــع بيئتــه الاجتماعيــة ولا 

ـــي مـــن ل ـــه فقـــط الاضـــطرابات الســـلوكية دون يشـــمل الاضـــطراب النفســـي أو العقل دي
فـإن مفـاد هـذا الـنص ، ط " –ح ، ، ز، وهـ، د، وجود مرض نفسى أو عقلي واضح
فـــي شـــأن  –وعنـــوان الفصـــل الـــذى وضـــع فيـــه ، فـــي واضـــح عبارتـــه وصـــريح دلالتـــه

أن المريض النفسي هو الإنسـان الـذى يعـانى مـن  –نطاق تطبيق القانون وتعريفاته 
مـن يعـانى  يًّانفسـ اً ي " أو عقلي " ذُهاني " ولا يعتبر مريضاضطراب نفسى " عُصاب

ومـن ثـم ، فقط من الاضـطرابات السـلوكية دون وجـود مـرض نفسـى أو عقلـي واضـح
عـدم تكامـل أهليتـه أو تكاملهـا لأداء إلـى  فإن تحديـد ماهيـة المـريض النفسـي وصـولاً 

كمـة بنفسـها أن تشـق الشهادة يعتبر من المسائل الفنيـة البحتـة التـي لا تسـتطيع المح
ولمـا ، بـل يتعـين عليهـا تحقيقهـا عـن طريـق المخـتص فنيـاً ، طريقها لإبداء الرأي فيها

كــان مــن المقــرر أن الأصــل فــي الشــهادة هــي تقريــر الشــخص لمــا يكــون قــد رآه أو 
سـمعه بنفســه أو أدركــه علــى وجــه العمــوم بحواسـه وهــى تقتضــى بداهــة فــيمن يؤديهــا 

ومـن ثـم فـلا يمكـن ، اط التكليف فيها هو القـدرة علـى أدائهـاإذ أن من، العقل والتمييز
أن تقبل الشهادة من مجنون أو صبى أو غيـر ذلـك ممـا يجعـل الشـخص غيـر قـادر 

وكـان الطـاعن قـد أثـار بأسـباب طعنـه بـأن المحكمـة لـم ، لما كان ذلك. على التمييز
ة المجنى عليهـا تفطن لدفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم التعويل على رواي

وكان ملف الطعن قد تتضمن إفـادة مـن نيابـة ، بهلاوس ومرض نفسى ةلأنها مصاب
ـــد حـــرق الحـــوافظ والمســـتندات المقدمـــة بالكامـــل وأن جوانـــب  ـــة تفي الإســـماعيلية الكلي

......... ..القضية والتحقيقات قد تم حرقها وذلك في أحـداث حريـق مجمـع المحـاكم
فإنـه  –لسبب لا دخل لإرادته فيـه  –الطاعن  – وحتى لا يضار، 14/8/2013في 

أن تصـدقه بقولـه فـي قيـام هـذا  –محكمة الـنقض  –لا يكون في وسع هذه المحكمة 
، ولـم تعرضـه ولـم تـُدل المحكمـة برأيهـا فيـه الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمـة
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تــب علــى رغــم كونــه دفاعــاً جوهريــاً فــي صــورة الــدعوى ومــؤثراً فــي مصــيرها إذ قــد يتر 
فقــد كــان يتعــين عليهــا أن تتخــذ مــا تــراه مــن وســائل ، تحقيقــه تغيــر وجــه الــرأي فيهــا

الطبيــب  – وذلــك عــن طريــق المخــتص فنيــاً ، غايــة الأمــر فيهــاإلــى  تحقيقهــا بلوغــاً 
أما وهى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبيـر الفنـي فـي  –النفسي 

أن أن يســكت الــدفاع عــن طلــب دعــوة أهــل الفــن ولا يقــدح فــي هــذا الشــ، مســألة فنيــة
يتضــمن  –فــي خصــوص الواقعــة المطروحــة  –ذلــك بــأن إثــارة هــذا الــدفاع ، صــراحة

فـإن الحكـم يكـون ، لما كان ما تقـدم، في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه
 لال بحـققد فسـد اسـتدلاله بتعويلـه علـى تلـك الشـهادة فضـلاً عمـا تـردى فيـه مـن إخـ

 بغيـر حاجـة، ممـا معـه يتعـين نقضـه والإعـادة، القـانون تهومخالفالطاعن في الدفاع 
  .  بحث باقي ما أثير من أوجه الطعنإلى 

  )11/3/2014ق جلسة 83لسنة  18793(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن المقــرر بحســب الأصــل أن اختصــاص مــأموري الضــبط القضــائي مقصــور 
مـــن قـــانون الإجـــراءات  23قـــاً للمـــادة علـــى الجهـــات التـــي يـــؤدون فيهـــا وظـــائفهم طب

فــإذا مــا خــرج المــأمور عــن دائــرة اختصاصــه فإنــه لا يفقــد ســلطة وظيفتــه . الجنائيــة
وإنمـا يعتبـر علـى الأقــل أنـه مـن رجــال السـلطة العامـة الـذين أشــار إلـيهم الشـارع فــي 

 37من قانون الإجراءات الجنائية وكان كل ما خولـه القـانون وفقـاً للمـادة  38المادة 
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لرجــال الســلطة العامــة فــي الجــنح المتلــبس بهــا التــي 

أقــرب مــأمور مــن إلــى  يجــوز الحكــم فيهــا بــالحبس هــو أن يحضــروا المــتهم ويســلموه
لمــا . مــأموري الضــبط القضــائي دون أن يعطــيهم الحــق فــي القــبض عليــه أو تفتيشــه

ون فيــــه أن مــــأمور الضــــبط وكــــان الثابــــت مــــن مــــدونات الحكــــم المطعــــ، كــــان ذلــــك
القضائي قد شـاهد جريمـة متلبسًـا بهـا خـارج دائـرة اختصاصـه المكـاني فقـام بـالقبض 
علــى المتهمـــين وتفتيشـــهما وهـــو الأمـــر المحظــور عليـــه إجـــراؤه إذ كـــان يتعـــين عليـــه 
الــــتحفظ علــــى المتهمــــين فقــــط دون أن يقــــبض عليهمــــا ويفتشــــهما وإذ خــــالف الحكــــم 

ــاً المطعــون فيــه هــذا النظــر حــ ال رده علــى الــدفعين بعــدم اختصــاص الضــابط مكاني
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بمــا يوجــب  بالواقعــة وبــبطلان القــبض والتفتــيش، فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة القــانون
  .نقضه والإعادة

  )6/1/2014ق جلسة 83لسنة  2069(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن قــانون العقوبــات تــنص علــى أنــه " فضــلاً عــن  118مــن المقــرر أن المــادة 
فقــرة أولــى وثانيــة ورابعــة  113و 112المقــررة للجــرائم المــذكورة فــي المــواد  العقوبــات

فقـرة أولـى يعـزل  117و مكـرراً  116و 116و 115و 114مكرراً فقرة أولى و 113و
الجاني من وظيفته أو تـزول صـفته كمـا يحكـم عليـه فـي الجـرائم المـذكورة فـي المـواد 

بــالرد  115و 114فقــرة أولــى و مكــرراً  113فقــرة أولــى وثانيــة ورابعــة و 113و 112
ــله أو طلبــه مــن مــال أو  وبغرامــة مســاوية لقيمــة مــا اختلســه أو اســتولى عليــه أو حصَّ

وكـان الحكـم المطعـون فيـه ، منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيـه " لمـا كـان ذلـك
قد دان الطـاعن عـن جريمـة الحصـول لغيـره بـدون حـق علـى ربـح ومنفعـة مـن عمـل 

ون أن يورد في مدوناته قيمـة هـذا الـربح أو المنفعـة ممـا أعجـزه من أعمال وظيفته د
، المـار بيانهـا 118عن القضاء بعقوبتي الرد والغرامة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

  .  مخالفة القانون، مما يوجب نقضه ومن ثم يكون قد تعيَّب بالقصور فضلاً عن
  )13/2/2013ق جلسة 81لسنة  8945(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ــتَهم عــن جنايــة الشــروع فــي ســرقة لمــا كــ ان الحكــمِ المطعــون فيــه قــد ســاءل المُ

مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصـيل التيـار الكهربـائي المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
إلا أنــهُ قــد أنــزَلَ عليــه عقوبــة الســجن ، مكــرر ثانيــاً ( أ ) مــن قــانون العقوبــات 316

وهــي عقوبــة غيــر مُقَــررة فــي ، نيــهســنوات وغرامــة مائــة ألــف ج المُشَــدد لمــدة خمــس
ــدَّة  القــانون لتلــك الجنايــة، وإنمــا تــدخل فــي نطــاق عقوبــة جنايــة ســرقة المهمــات المُعَ

 ثانيـاً     مكـرر 316للاستعمال في شبكة الاتصالات والمنصوص عليها في المـادة 
ب) مـــــن قـــــانون العقوبـــــات، وكانـــــت العقوبـــــة المُقَـــــررة للجريمـــــة المُســـــنَدَة للطـــــاعن 

ـــانون العقوبـــات هـــي  316صـــوص عليهـــا فـــي المـــادة والمن ـــاً ( أ ) مـــن ق مكـــرر ثاني
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من قانون العقوبات على أنـه: "يُعَاقـب  46وكان المُشَرِع إذ نص في المادة ، السجن
علـــى الشـــروع فـــي الجنايـــةِ بالعقوبـــات الآتيـــة إلا إذا نُـــصَ قانونـــاً علـــى خـــلاف ذلـــك 

ى المُقَــرر قانونــاً أو الحــبس إذا .. بالســجن مــدة لا تزيــد عــن نصــف الحــد الأقصــ..:
مـــن القـــانون ذاتـــه علـــى أنـــه "تُعَـــيَّنْ  47وفـــي المـــادة . كانـــت عقوبـــة الجنايـــة الســـجن"

" فقـد أعلـن . وكذلك عقوبة هـذا الشـروع، قانوناً الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها
ة صـراحة أنــهُ يــرى العقــاب علـى الشــروع فــي الجريمــة بعقوبـة أقــل مــن عقوبــة الجريمــ

وإنمـا يقتصـر ، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداءِ الحق الذي يحميه القـانون، التامة
والعقـاب عليـه ، فالشـروع أقـل ضـرراً مـن الجريمـةِ التامـة، على مُجرد تَهدِيده بالخطر

ولـذلك اخـتط المُشَـرِع خطـة مؤداهـا أن ، يُعَدُّ نوعاً من التوسع في المسـئولية الجنائيـة
وأنـه لا عقـاب علـى ، ب علـى الشـروع فـي الجـنح إلا بـنص خـاصالأصل عدم العقا

وفَــرَّقَ بــين العقوبــة المُقــررة للشــروع فــي الجنايــة وبــين ، الشــروع فــي المخالفــاتِ عامــة
 ومـن ثــم يتعـين علــى، فجَعَــلَ الأولـى أخــف مـن الأخيــرة، تلـك المُقَـررة للجريمــة التامـة

إلا علــى الأســاس الــوارد فــي ، ايــةألا تُوَقِــع العقوبــة علــى الشــروع فــي الجن المحكمــة
لمـا . الحـد الـوارد فيهـاإلـى  وأن تنـزل بالعقوبـة علـى الشـروع، سـالفة الـذكر 46المادة 

وكان الحكم المطعون فيه قد عاقَبَ الطاعن بالسـجن المُشـدد لمـدة خمـس ، كان ذلك
تامـة سنوات وتغريمه مائة ألف جُنَيه وهي عقوبة أشد من العقوبـة المُقَـررة للجريمـة ال

والتـــي ، مكـــرر ثانيـــاً ( أ ) مـــن قـــانون العقوبـــات 316المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
، سـالفة الـذكر 46الحد الوارد في المـادة إلى  ولم ينزل بالعقوبة، تنطبق على الواقعة

إلا أنـه . فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه
عقــوبتين  ــــع المُعَاقــب عليهــا بالســجن ـوهــي الشــرو  ـــــ جعــل الشــارع لهــذه الجريمــة وقــد

وهمــا الســجن مــدة لا تزيــد علــى نصــف الحــد الأقصــى المُقــرر قانونــاً أو ، تخييــريتين
الـنص المُنطَبِـق، هـو مـن خصـائص قاضـي  حدود وكان تطبيق العقوبة في، الحبس

   .الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة
  )12/2/2014ق جلسة 83لسنة  7934(طعن رقم 
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لمـــا كـــان البـــين مـــن الأوراق أن النيابـــة العامـــة اتهمـــت الطـــاعن بجريمـــة إقامـــة 
منشآت على أرض مملوكة للدولة بدون موافقة الجهة الإداريـة المختصـة، وأصـدرت 
ــاً بتغريمــه ألــف جنيــه والإزالــة، فــاعترض علــى هــذا الأمــر وقضــت  ضــده أمــراً جنائي

فاسـتأنف هـذا الحكـم ، ل درجة باعتبار الأمر الجنائي نهائيـاً واجـب التنفيـذمحكمة أو 
لمـا . وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بعدم جواز الاستئناف وألزمتـه المصـاريف

إلـى  الجـرائم التـي عينهـا كان الشارع قد هدف من تطبيـق نظـام الأوامـر الجنائيـة فـي
د رخـص ان قـالبت فيها، وهو وإن كعة تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسر 

ة لســـن 153ون رقـــم قـــانمـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المعـــدل بال 327ادة ي المـــفـــ
ي الخـــــصوم أن يعلنــــوا عــــدم قبــــولهم للأمــــر الجنــــائي للنيابــــة العامــــة ولبــــاق - 2007

ـــ بتقريــر فــي قلــم كتــاب محكمــة الجــنح  الصــادر مــن القاضــي أو مــن النيابــة العامــة ــ
مكـــرراً مـــن هـــذا  323فيمـــا يتعلـــق بـــالأمر الصـــادر مـــن القاضـــي للمـــادة المســـتأنفة 

وبتقريـر بقلـم كتـاب محكمـة الجـنح فـي غيـر هـذه الحـالات وذلـك فـي ظـرف ، القانون
عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تـاريخ إعلانـه بالنسـبة 

فـإذا لـم ، عتباره كـأن لـم يكـنورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر وا، لباقي الخصوم
إلا أنـه ، يحصل اعتراض على الأمـر بالصـورة المتقدمـة أصـبح نهائيـاً واجـب التنفيـذ

على أنـه إذا حضـر الخصـم الـذي لـم يقبـل الأمـر الجنـائي فـي  328نص في المادة 
وإذا لم يحضر ، الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية

فـدل بـذلك علـى أن الاعتـراض علـى ، قوته ويصـبح نهائيـاً واجـب التنفيـذ تعود للأمر
الأمر الجنائي لا يعـد مـن قبيـل المعارضـة فـي الأحكـام الغيابيـة بـل هـو لا يعـدو أن 
يكون إعلانـاً مـن المعتـرض بعـدم قبولـه إنهـاء الـدعوى بتلـك الإجـراءات يترتـب علـى 

غير أن نهائية هذا . اره كأن لم يكنمجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتب
فــإن ، الأمــر القــانوني تــرتبط بحضــور المعتــرض بالجلســة المحــددة لنظــر اعتراضــه

تخلـــف عنهـــا عـــد اعتراضـــه غيـــر جـــدى واســـتعاد الأمـــر قوتـــه وأصـــبح نهائيـــاً واجـــب 
الأصـــل فـــي إلـــى  التنفيـــذ ممـــا مـــؤداه عـــدم جـــواز المعارضـــة فيـــه أو اســـتئنافه رجوعـــاً 

وكــان يبــين مــن الإطــلاع علــى الأوراق أن الطــاعن اعتــرض ، ذلــكلمــا كــان . شــأنه
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علـــى الأمـــر الجنـــائي الصـــادر ضـــده بالغرامـــة بالصـــورة التـــي رســـمها القـــانون ومثـــل 
بوكيل عنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر اعتراضه وأبدى دفاعه ـــ بما يرتب سـقوط 

علـى محكمـة أول درجـة الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن وهو ما كـان يتعـين 
أن تنظر الدعوى فـي مواجهتـه طبقـاً للإجـراءات العاديـة ــــ وإن تخلـف عـن الحضـور 

الجنـائي نهائيـاً واجـب أما وأنها قـد قضـت باعتبـار الأمـر ، فيها في الجلسات اللاحقة
التنفيذ فإن حكمها يكون قد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون خطـأ حجـب المحكمـة عـن نظـر 

الاســـتئنافية أن تقضـــى فـــي الاســـتئناف  ن يتعـــين علـــى المحكمـــةموضـــوع الـــدعوى وكـــا
بإلغائــه وبإعــادة القضــية إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل فــي  الـــمرفوع عــن هــذا الحكــم

وفوتت على المتهم الدرجة الأولى من درجتـي التقاضـي  موضوعها أما وهى لم تفعل
فـــي تطبيـــق  بقضـــائها بعـــدم جـــواز نظـــر الاســـتئناف فإنهـــا بـــدورها تكـــون قـــد أخطـــأت

محكمـة أول درجـة إلـى  القانون مما يتعين معـه نقـض الحكـم المطعـون فيـه والإعـادة
مـن  35 عمـلاً بـالحق المقـرر لمحكمـة الـنقض بـنص المـادة للفصـل فـي موضـوعها

بشـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  1959 لسـنة 57 القـانون رقـم
  .  دون حاجة لبحث أوجه الطعن

  )18/3/2014ق جلسة 4لسنة  12734(طعن رقم 
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لمــــا كــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه بــــين واقعــــة الــــدعوى استخلاصــــاً مــــن أقــــوال 
. بوحــــدة مباحــــث متــــرو الأنفــــاق بمــــا محصــــله أنــــه حــــال قيامــــه بــــالمرور ..الضــــابط

. ... لتفقــد حالــة الأمــن العــام شــاهد المــتهم (الطــاعن)..بمحطــة متــرو أنفــاق جامعــة
علامـات  مام بـاب الخزينـة العموميـة للمحطـة ممسـكاً بيـده كرتونـة وتبـدو عليـهيقف أ

الشك والريبة فقام باستيقافه وبتفتيش الكرتونة التي كانت بحوزتـه عثـر بـداخلها علـى 
عشــــرين علبــــة لأقــــراص عقــــار " الترامــــادول " بــــداخل كــــل علبــــة لعقــــار الترامــــادول 

، لمــا كــان ذلــك. لهــا بقصــد الاتجــارالمخــدر وبمواجهتــه بالمضــبوطات أقــر بــإحرازه 
وكــان الحكــم قــد حصــل مــا دفــع بــه الطــاعن مــن بطــلان إجــراءات ضــبطه وتفتيشــه 

... فـإن ..لحصولهما بغيـر حالـة مـن حـالات التلـبس التـي تجيزهـا واطرحـه بقولـه : "
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الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبقـاً لمـا سـطره بمحضـره 
مــة التفتــيش الإداري الــذي يجريــه مــأمور الضــبط القضــائي فــي إطــار ينـدرج تحــت قائ

المشــروعية مــادام مبتغــاه التحــوط والحــذر مــن أي شــخص يتواجــد داخــل حــرم منشــأة 
تمثل أهمية حيويـة مثـل محطـة متـرو أنفـاق جامعـة القـاهرة ولحمـل هـذا التفتـيش فـي 

فتـيش مـادام متواجـداً بهـا ومـن طلباته ـــــ رضاء من يتواجد بهذه المنطقة ــــــ بـإجراء الت
ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن ـــــ جريمة متلبساً بها ـــــ 

المـــتهم يكـــون كشـــفاً مشـــروعاً عـــن دليـــل نتـــاج إجـــراء مواكـــب إلـــى  مقطوعـــاً بنســـبتها
وممـــا يســـاند هـــذا النظـــر أن مـــا ورد بمحضـــر الضـــبط أثبـــت أن . للشـــرعية الإجرائيـــة

ر الضــبط القضــائي لــم يتعــرض للمــتهم إلا بعــد أن تبــين وجــود خطــورة إجراميــة مــأمو 
لمــا كــان . لديــه تتمثــل فــي الكشــف عنــه وتبــين لــه أنــه مــن ذوى الســوابق الإجراميــة "

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المعــدلتان بالقــانون  35، 34وكانــت المادتــان ، ذلــك
طنين قـد أجازتـا لمـأمور الضـبط المتعلـق بضـمان حريـات المـوا 1972لسنة  37رقم 

القضــائي فــي أحــوال التلــبس بالجنايــات أو الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس لمــدة تزيــد 
علــى ثلاثــة أشــهر أن يقــبض علــى المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى 

كمـا خولتـه ، اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضـاره
لقانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القـبض عليـه من ا 46المادة 
وكـــان مــن المقـــرر قانونـــاً أن التلــبس صـــفة تـــلازم الجريمــة ذاتهـــا لا شـــخص . قانونــاً 

مرتكبهــا ممــا يبــيح للمــأمور الــذي شــاهد وقوعهــا أن يقــبض علــى كــل مــن يقــوم دليــل 
ة العامــة وأنــه وإن كــان علــى مســاهمته فيهــا وأن يجــرى تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــ

تقدير الظـروف التـي تلابـس الجريمـة وتحـيط بهـا وقـت ارتكابهـا ومـدى كفايتهـا لقيـام 
محكمـــة الموضـــوع إلا أن ذلـــك مشـــروط بـــأن تكـــون إلـــى  حالـــة التلـــبس أمـــراً موكـــولاً 

إلـــى  الأســـباب والاعتبـــارات التـــي تبنـــى عليهـــا المحكمـــة تقـــديرها صـــالحة لأن تـــؤدى
وكانـت صـورة الواقعـة كمـا حصـلها الحكـم ، لمـا كـان ذلـك. إليهـاالنتيجة التـي انتهـت 

المطعــــون فيــــه فــــي مدوناتــــه التــــي ســــلف بيانهــــا ـــــــــ لا تنبــــئ عــــن أن جريمــــة إحــــراز 
المخــدرين التــي ديــن الطــاعن بهــا كانــت فــي حالــة مــن حــالات التلــبس المبينــة علــى 
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رد مشــاهدة مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة إذ إن مجــ 30ســبيل الحصــر فــي المــادة 
ــــه  مــــأمور الضــــبط القضــــائي للمــــتهم (الطــــاعن) الممســــك بكرتونــــة بيــــده وتبــــدو علي

س مادام لم يشهد أثراً من آثارها ينبـئ ى لقيام حالة التلبعلامات الشك والريبة لا تكف
ـــ علـى السـياق المتقـدم ــــــ ء القبض، وكان ما ساقه الحكم بذاته عن وقوعها قبل إجرا

ده داخــل محطــة متــرو أنفــاق جامعــة القــاهرة باعتبارهــا منشــأة مــن أن الطــاعن بتواجــ
ـــ ابتغـاء التحـوط ناً قيـام مـأمور الضـبط القضـائي ـتمثل أهمية حيوية قد ارتضى ضم

والحــذر ــــــــ تفتيشــه إداريـــاً لمجــرد إمســـاكه بكرتونــة بيـــده وتبــدو عليـــه علامــات الشـــك 
ي قضـاء هـذه المحكمـة مـن وذلك لما هو مقرر ف، ليس صحيحاً في القانون، والريبة

أنه ليس من مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتبـاك مهمـا بلغـا يـوفر 
ـــم القـــبض عليـــه  ـــيح مـــن ث ـــة علـــى اتهامـــه بالجريمـــة المتلـــبس بهـــا ويب ـــدلائل الكافي ال

فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس ، لما كان ذلك. وتفتيشه
وإذ خالف الحكم المطعـون فيـه . ما وقع بحقه هو قبض باطل بالجريمة ومن ثم فإن

فإنـه يكـون معيبـاً بالخطـأ فـي هذا النظر وجرى في قضائه علـى صـحة هـذا الإجـراء 
وكـان البـين مـن مـدونات الحكـم أن ، لما كـان ذلـك. تطبيق القانون بما يوجب نقضه

الطـاعن ممسـكاً  مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونـة التـي كـان
وكان بطـلان القـبض والتفتـيش مقتضـاه عـدم ، بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه

وبالتــالي فـلا يعتـد بشــهادة ، التعويـل فـي الحكــم بالإدانـة علـى أي دليــل مسـتمد منهمـا
ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون ، مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــل

الأولـى فإنـه يتعـين الحكـم ببـراءة الطـاعن عمـلاً بـالفقرة ، ل سـواهفيه لا يوجد فيها دليـ
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر  39المــادة  مــن

 42ومصـادرة المخـدر المضـبوط عمـلاً بـنص المـادة  1959 لسـنة 57 بالقـانون رقـم
  .المعدل 1960 لسنة 182من القانون رقم 

  )2/2/2014جلسة  ق83لسنة  11501(طعن رقم 
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مــن قــانون العقوبــات قبــل تعــديلها تــنص علــى الآتــي "لا  62لمــا كانــت المــادة 
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عقــاب علــى مــن يكــون فاقــد الشــعور أو الاختيــار فــي عملــه وقــت ارتكــاب الفعــل إمــا 
لجنون أو لعاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقـاقير مخـدرة أيـاً كـان نوعهـا إذا 

 2009لســنة  71أو علــى غيــر علــم منــه بهــا"، إلا أن القــانون رقــم أخــذها قهــراً عنــه 
بإصــــدار قــــانون رعايــــة المــــريض النفســــي وتعــــديل أحكــــام قــــانون العقوبــــات وقــــانون 

قبل صدور الحكم المطعـون فيـه فـي  15/5/2009الإجراءات الجنائية والساري منذ 
أن يسـتبدل  قد نـص فـي المـادة الثانيـة منـه علـى 2012التاسع عشر من يونيه سنة 

الـنص  1937لسـنة  58من قانون العقوبـات الصـادر بالقـانون رقـم  62بنص المادة 
الآتــــي: " لا يســــأل جنائيــــاً الشــــخص الــــذى يعــــاني فــــي وقــــت ارتكــــاب الجريمــــة مــــن 
اضـــطراب نفســـي أو عقلـــي أفقـــده الإدراك أو الاختيـــار أو الـــذى يعـــاني مـــن غيبوبـــة 

ذا أخـذها قهـراً عنـه أو علـى غيـر علـم منـه ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إ
ويظـــل مســـئولاً جنائيـــاً الشـــخص الـــذي يعـــاني وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة مـــن اضـــطراب 

ي اعتبارهـا هـذا و اختياره وتأخذ المحكمة فـه أي أو عقلي أدى إلى إنقـاص إدراكنفس
ومقتضـــى هـــذا التعـــديل أن المشـــرع اســـتحدث بـــنص ، الظـــرف عنـــد تحديـــد العقوبـــة "

ن: أولهما عدم مساءلة الشخص جنائيـاً الـذي يعقوبات المنوه عنها أمر  62/1المادة 
يعــاني مــن اضـــطراب نفســي أســوة بالاضـــطراب العقلــي إذا أفقــده الإدراك والاختيـــار 

وثانيهمـا أن يظـل مسـئولاً جنائيـاً الشـخص الـذي يعـاني وقـت ، وقت ارتكـاب الجريمـة
إنقــاص إدراكــه أو اختيــاره  إلــى ارتكــاب الجريمــة مــن اضــطراب نفســي أو عقلــي أدى

وكـان ، لمـا كـان ذلـك. وتأخذه المحكمة في اعتبارها هذا الظـرف عنـد تحديـد العقوبـة
البـــين مـــن الاطـــلاع علـــى محضـــر جلســـة المحاكمـــة أن دفـــاع الطـــاعن دفـــع بانتفـــاء 
القصـــد الجنـــائي لوقـــوع إرادة المـــتهم أثنـــاء اعتدائـــه علـــى المجنـــى عليـــه الأول عـــادل 

ة دفعـــت المـــتهم لارتكـــاب الحـــادث وكـــذا وقوعـــه تحـــت تـــأثير لضـــغوط نفســـية عصـــبي
مــن  62حالــة هيســترية وكــان ذلــك معروضــاً علــى المحكمــة فــي ظــل ســريان المــادة 

بإصــدار قــانون رعايــة  2009لســنة  71قــانون العقوبــات بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم 
 المــريض النفســي إلا أن المحكمــة أصــدرت حكمهــا المطعــون فيــه دون أن تبحــث مــا

إذا كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفسي أنقص مـن إدراكـه واختيـاره وقـت ارتكـاب 
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مــن القــانون المنــوة عنــه  62دلالــة مــا اســتحدثته المــادة إلــى  الجريمــة دون أن تفطــن
والمشـــار إليـــه فيمـــا تقـــدم فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون قاصـــر البيـــان بمـــا يبطلـــه 

محكـوم عليـه لـم يقـدم أسـباباً لطعنـه وأن ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكـون ال
 46ذلـك بـأن المـادة ، مـا اعتـور الحكـم مـن بطـلانإلـى  مذكرة النيابة العامة لم تُشـر

الـذكر تـنص علـى أن " مـع عـدم الإخـلال  سـالف 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم
 إذ كان الحكـم صـادراً حضـورياً بعقوبـة الإعـدام يجـب علـى النيابـة بالأحكام المتقدمة

العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبـين بالمـادة 
والفقــرة  35الثانيــة مــن المــادة  وتحكــم المحكمــة طبقــاً لمــا هــو مقــرر فــي الفقــرة 34

، ومفــاد ذلــك أن وظيفــة محكمــة الــنقض فــي شــأن " 39المــادة  مــنالثانيــة والثالثــة 
خاصة يقتضيها إعمال رقابتها علـى عناصـر  الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة

الحكــم كافــة موضــوعية وشــكلية وتقضــي بــنقض الحكــم المطعــون فــي أيــة حالــة مــن 
بحـدود أوجـه  حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولـو مـن تلقـاء نفسـها غيـر مقيـدة
ـــذى تعـــرض بـــه النيابـــة العامـــة تلـــك الأحكـــام وذلـــك هـــو ، الطعـــن أو مبنـــى الـــرأي ال

 والفقــرة والثانيــة والثالثــة مــن 35الجمــع بــين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة مــن المســتفاد 
  . المار بيانه 1959 لسنة 57 من القانون رقم 39المادة 

  )5/12/2013ق جلسة 82لسنة  6709(طعن رقم 
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لما كان الحكـم المطعـون فيـه بـيَّن واقعـة الـدعوى فـي قولـه : "... مـن حيـث إن 
عة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمـة واطمـأن إليهـا وجـدانها مستخلصـة واق

 مــن ســائر أوراقهــا ومــا تــم فيهــا مــن تحقيقـــات ومــا دار بشــأنها بجلســة المحاكمــة
.. أنــه .... بــدائرة قســم.... مســئول أمــن مصــنع..تتحصــل فــي أنــه بتــاريخ.... أبلــغ

.. بحيازتـه وإحـرازه ..ام المـتهموردت إليه معلومات من العـاملين بالمصـنع مفادهـا قيـ
للمواد والأقراص المخدرة بدولابه الخاص بالمصنع وباستدعاء المتهم طلب منـه فـتح 
ـــه علـــى كـــيس  دولابـــه الخـــاص بـــه وقـــام المـــتهم بفـــتح الـــدولاب وبتفتيشـــه عثـــر بداخل
بلاستيك بداخله كمية من جوهر الحشيش المخدر " القنب " وثلاثين لفافة تبغ معدة 
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تحوى ذات المخدر مختلطًا بالتبغ وكذا مائة وأربعون قرصـاً مخـدراً وبمواجهتـه يدوياً 
.. والــذى حضــر علــى الفــور وقــام ..بالمضــبوطات أقــر بإحرازهــا فقــام بــإبلاغ المقــدم

بضــبط المــتهم وبمواجهتــه بالمضــبوطات أقــر بحيازتــه لهــا وثبــت مــن تقريــر المعمــل 
الكيمــــاوى أن المضــــبوطات لجــــوهر الحشــــيش المخــــدر " نبــــات القنــــب " وأن العقــــار 

أقــوال إلــى  واســتند الحكــم فــي إدانــة الطــاعن، "ل المخــدرالمضــبوط لعقــار الترامــادو 
.. وممـــا ثبـــت بتقريـــر المعامـــل الكيماويـــة وبعـــد أن أورد ..والمقـــدم.. ..الشـــاهد الأول

مضـمونها عـرض للـدفع المبـدى مـن المـدافع عـن الطـاعن بـبطلان القـبض والتفتـيش 
لانتفـــاء حالـــة التلـــبس ورد عليـــه بقولـــه "... ومـــن حيـــث إن مـــا أثـــاره الـــدفاع بـــبطلان 

مـــا قـــام بـــه  القـــبض والتفتـــيش لعـــدم وجـــود حالـــة تلـــبس فهـــو غيـــر صـــحيح ذلـــك بـــأن
مسئول الأمن من استدعائه للمتهم وطلب منه فتح دولابه الخاص بالمصـنع بعـد أن 

إذ  هـذا الإجـراء لا مخالفـة فيـه للقـانون. وردت إليه معلومات بحيازتـه للمـواد المخـدرة
هـــو مـــن الواجبـــات التـــى تمليهـــا علـــى رجـــل الأمـــن المســـئول عـــن أمـــن مصـــنع فـــإذا 

م للمـواد المخـدرة عنـد التفتـيش فيكـون المـتهم متلبسـاً انكشف لرجل الأمن حيازة المته
بجريمــة حيــازة مــواد مخــدرة فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً وعليــه فــإن تفتــيش 
المــتهم والقــبض عليــه يكونــا صــحيحين وقــد تمــا وفقــاً للقــانون ويكــون الــدفع بــبطلان 

ن الحكــــم وكـــا، لمــــا كـــان ذلــــك. القـــبض والتفتــــيش فـــي غيــــر محلـــه متعينــــاً رفضـــه "
.. مســـــئول أمـــــن ..شـــــهادة الشـــــاهد الأول فـــــي قولـــــه " فقـــــد شـــــهدالمطعـــــون فيـــــه أورد 

ــــازة المــــواد المخــــدرة ..بمصــــنع ــــام المــــتهم بحي ــــه معلومــــات مفادهــــا قي ــــه وردت إلي .. أن
بالمصــنع وبتفتــيش دولاب المــتهم عثــر بداخلــه علــى كــيس بلاســتيك بداخلــه كميــة مــن 

احــد وثلاثــين لفافــة تبــغ معــدة يــدوياً تحــوي جــوهر الحشــيش المخــدر " نبــات القنــب " وو 
ـــة وأربعـــين قرصـــاً وبمواجهتـــه  ـــا بـــالتبغ كمـــا عثـــر علـــى عـــدد مائ ذات المخـــدر مختلطً
بالمضبوطات أقر بحيازتها ثم قام بإبلاغ الشـاهد الثـانى "، هـذا وأورد الحكـم المطعـون 

شــهد بــه .. الــذى قــرر بــذات مضــمون مــا ..فيــه بمدوناتــه شــهادة الشــاهد الثــانى المقــدم
ـــك، وكـــان مـــن المقـــرر أن المـــادتين  ـــانون  38، 37الشـــاهد الأول. لمـــا كـــان ذل مـــن ق

الإجــراءات الجنائيــة أجازتــا لغيــر مــأمورى الضــبط القضــائي مــن آحــاد النــاس أو مــن 
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أقــرب مــأمور للضــبط القضــائي فــي إلــى  رجــال الســلطة العامــة تســليم وإحضــار المــتهم
الاحتيـاطى أو الحـبس حسـب الأحـوال متـى  الجنايات والجـنح التـى يجـوز فيهـا الحـبس

كانــت الجنايــة أو الجنحــة فــي حالــة تلــبس وهــو إجــراء بمثابــة الــتحفظ علــى المــتهم بمــا 
مـأمور الضـبط القضـائي ولـيس لغيـر مـأمور الضـبط إلـى  شوهد معه كيمـا يـتم تسـليمه

إليـه القضائي حق التفتيش في الحالات المقررة قانوناً. لما كـان ذلـك، وكـان مـا انتهـى 
الحكم من الاعتبار بصحة تفتـيش مسـئول الأمـن بالمصـنع للـدولاب الخـاص بالطـاعن 
ينطــوى علــى خطــأ فــي تطبيــق القــانون لأن هــذا التفتــيش باطــل ولا يؤبــه بــه. لمــا كــان 
ذلك، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مسـتمد منـه ومنهـا شـهادة 

ت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم المطعـون فيـه لا من قام بهـذا الإجـراء الباطـل، وكانـ
يوجد فيها سوى هذا الضبط والتفتيش البـاطلين فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه 

 57 من القانون رقـم 39المادة  وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من
رة فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض ومصــاد 1959 لســنة

 1960لســـنة  182مـــن القـــانون رقـــم  42المخـــدر والعقـــار المضـــبوطين عمـــلاً بالمـــادة 
  .  1989لسنة  122المعدل بالقانون رقم 

  )4/4/2013ق جلسة 82لسنة  3581(طعن رقم 
HñõaŠië@œÔãI@ZošÓ@bà×@ @

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " تتحصـل فيمـا أبلـغ 
. مــن أنــه أثنــاء تواجــده بمســكنه دخــل ... مــن أنــه بتــاريخ..لتحقيقــاتبــه وشــهد بــه با

. لسرقة شقته فقام بضبطه وإذ قام بتفتـيش المـتهم عثـر بطيـات ملابسـه علـى ..عليه
لفافـــة ورقيـــة تحـــوى كميـــة مـــن نبـــات البـــانجو المخـــدر فـــأبلغ الشـــرطة بالواقعـــة والتـــي 

أقـوال إلـى  انـة الطـاعنواسـتند الحكـم فـي إد، تكفلت بضـبطها وتحريـر محضـر بهـا "
المجنـــى عليـــه شـــاهد الإثبـــات الأول والضـــابط شـــاهد الإثبـــات الثـــاني وبعـــد أن أورد 
مضـــمونها عـــرض للـــدفع المبـــدى مـــن المـــدافع عـــن الطـــاعن بـــبطلان القـــبض عليـــه 

" وحيـــث إن المحكمـــة رداً علـــى  -وتفتيشـــه لانتفـــاء حالـــة التلـــبس ورد عليـــه بقولـــه :
تؤكد أن عملية القبض على المتهم الذى قـام بهـا المجنـى الدفع بانعدام حالة التلبس 
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عليــه صــاحب البيــت والــذى كــان المــتهم متخفيــاً فيــه عــن أعــين صــاحبه لســرقته هــو 
إجراء مشـروع لكـون أن دخـول منـزل المجنـى عليـه كـان بقصـد ارتكـاب جريمـة ومـن 

كـم ولمـا كـان هـذا الـذى أثبتـه الح، ثم يضحى الدفع فـي غيـر محلـه متعـين الـرفض "
، ... وهـو مـن آحـاد النـاس قـبض بالفعـل علـى الطـاعن وفتشـه..إنما يفيد أن الشـاهد

ولما كـان القـانون قـد حظـر القـبض علـى أي إنسـان أو تفتيشـه إلا بتـرخيص منـه أو 
وكان لا يجوز للشـاهد وهـو مـن آحـاد النـاس أن ، بإذن من سلطة التحقيق المختصة

ه القـانون إيـاه باعتبـاره مـن آحـاد النـاس يباشر أياً من هـذين الإجـراءين وكـل مـا خولـ
هـــو الـــتحفظ علـــى المـــتهم وعلـــى جســـم الجريمـــة فـــي الجـــرائم المتلـــبس بهـــا بـــالتطبيق 

أقـرب مـأمور إلـى  من قانون الإجـراءات الجنائيـة وتسـليمه 38، 37لأحكام المادتين 
أي مجـرد التعـرض المـادي لمـا يقتضـيه واجبـه فـي  -من مأموري الضـبط القضـائي 

 -على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند مـن نظريـة الضـرورة الإجرائيـة  التحفظ
لمـا كـان . وليس له أن يجرى قبضـاً أو تفتيشـاً علـى نحـو مـا فعـل فـي واقعـة الـدعوى

شـاهد  -وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصـحة تفتـيش المجنـى عليـه ، ذلك
القــانون لأن هــذا التفتــيش  للطــاعن ينطــوي علــى خطــأ فــي تطبيــق -الإثبــات الأول 

وكـان لازم بطـلان التفتـيش عـدم التعويـل علـى أي ، لما كان ذلـك. باطل ولا يؤبه به
ومنها شهادة من قام بهـذا الإجـراء الباطـل وكانـت الـدعوى حسـبما ، دليل مستمد منه

فإنـــه ، حصــلها الحكـــم المطعـــون فيـــه لا يوجـــد فيهـــا دليــل ســـوى هـــذا الضـــبط الباطـــل
م المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليـه عمـلاً بـالقفرة الأولـى يتعين نقض الحك

فـي شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 39المادة  من
رقـم  مـن القـانون 42أمام محكمة النقض ومصادرة المخـدر المضـبوط عمـلاً بالمـادة 

  . 1989لسنة  122المعدل بالقانون رقم  1960لسنة  182
  )5/3/2013ق جلسة 76لسنة  71242ن رقم (طع
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لما كانت هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ـــــ تلاحظ من ناحية القـانون أن واقعـة 
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ــاً  ـــ يصــدق عليهــا قانون ـــ كمــا حصــلها الحكــم علــى الصــورة المتقــدم ذكرهــا ــــ الســرقة ــــ
كراه ـــــ ولو أن الإكراه لـم يقـع بفعـل آخـر غيـر فعـل القتـل ـــــ وصف جناية السرقة بالإ

وأنه وإن كـان فـي كـل مـن جنـايتى القتـل العمـد والسـرقة بـالإكراه يمكـن تصـور قيامـه 
إذا ما نظر إليه مسـتقلاً عـن الآخـر ـــــ إلا أنـه إذا نظـر ــــــ إليهمـا معـاً تبـين أن هنـاك 

يكـون  داء الذى وقع على المجنى عليـه ــــــــ فإنـهعاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعت
ولمـا كـان الشـارع فـي ، جريمة القتل ويكون في الوقت نفسـه ركـن الإكـراه فـي السـرقة

مــــن قــــانون العقوبــــات بفقرتيهــــا الثانيــــة والثالثــــة قــــد جعــــل مــــن الجنايــــة  234المــــادة 
نايــة القتــل التــى المقترنــة بالقتــل العمــد أو مــن الجنحــة المرتبطــة بــه ظرفــاً مشــدداً لج

شــدد عقابهــا فــي هــاتين الصــورتين ففــرض عقوبــة الإعــدام عنــد اقتــران القتــل بجنايــة 
ومقتضــى هــذا أن تكــون الجنايـــة ، والإعــدام أو الســجن المؤبــد عنــد ارتباطـــه بجنحــة

المقترنــــة بالقتــــل مســــتقلة عنــــه وألا تكــــون مشــــتركة مــــع القتــــل فــــي أى عنصــــر مــــن 
فـإذا ، ى يعتبرهـا القـانون عـاملاً مشـدداً للعقـابعناصره ولا أى ظرف مـن ظروفـه التـ

كـــان القـــانون لا يعتبرهـــا جنايـــة إلا بنـــاء علـــى ظـــرف مشـــدد وكـــان هـــذا الظـــرف هـــو 
المكـون لجنايـة القتـل العمـد وجـب عنـد توقيـع العقـاب علـى المتهمـين ألا ينظـر إليهــا 

ومتــى تقــرر ذلــك فــإن عقــاب المتهمــين يكــون طبقــاً لــنص ، مجــردة عــن هــذا الظــرف
مـن نفـس القـانون التـى أعمـل  234/2مـن قـانون العقوبـات لا المـادة  234/3المادة 

وتــرى هــذه المحكمــة أن مــا انتهــى إليــه الحكــم فــي تدليلــه علــى تــوافر ، نصــها الحكــم
ظــرف الاقتــران وفــى التكييــف القــانونى للواقعــة واعتبــاره القتــل مقترنــاً بجنايــة الســرقة 

ومن ثم فإنه يكون معيبـاً بالخطـأ فـي فهـم ، لذكربالإكراه يخالف وجهه النظر سالفة ا
ولا يغير من ذلـك أن تكـون عقوبـة الإعـدام الموقعـة علـى المحكـوم ، القانون وتطبيقه

فقـرة ثالثـة  234عليهما مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحـة سـرقة طبقـاً للمـادة 
م القـانون إذ ذلـك أنـه وقـد شـاب الحكـم المعـروض خطـأ فـي فهـ، من قانون العقوبـات

ـــ  ـــ علــى مــا ســلف بيانــه ــــــ اعتبــر القتــل ظرفــاً مشــدداً هــو الإكــراه فــي جريمــة الســرقة ـــــ
، ذلـكإلـى  فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمـة لـو أنهـا تفطنـت
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ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه التكييف القانونى الصحيح للواقعة فـي وجـدان 
و أنهــا عاقبــت المحكــوم عليهمــا عــن جريمــة القتــل العمــد المــرتبط بجنحــة المحكمــة لــ

لمـا ، سرقة التى قرر القانون لها ـــــــ عند توافرها ــــــــ عقوبة تخييرية أخرى مـع الإعـدام
المعــروض تنــدرج تحــت حكــم الحالــة الثانيــة مــن كانــت العيــوب التــى لحقــت الحكــم 

 التـى أحالـت إليهـا الفقـرة الثانيـة مـن 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 30المـادة 
مــــن القــــانون ســــالف الــــذكر قــــد أوجبــــت علــــى هــــذه  46، وكانــــت المــــادة 39المــــادة 
أن تقضـــى مـــن تلقـــاء نفســـها بـــنقض الحكـــم إذا وقـــع فيـــه بطـــلان وقصـــور  المحكمـــة

ونقـض الحكـم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، وفساد من هذا القبيل
  .  عادةالمعروض والإ

  )7/11/2012ق جلسة 81لسنة  3585(طعن رقم 
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(طفــل) ســلطة محكمــة الــنقض أن تصــحح الخطــأ وتحكــم بمقتضــى القــانون 
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  39/1، 35/2إعمــالا للمــادتين 

  النقض.
ošÓ@‡g:@@@ @

بعــد أن ألغــى عقوبــة الأشــغال  -مــن قــانون الطفــل  111لمــا كــان نــص المــادة 
وأحــل محلهــا عقوبــة الســجن المؤبــد  2003لســنة  95نوعيهــا بموجــب القــانون رقــم ب

جرى على أنه لا يجوز أن يحكـم بالإعـدام ولا بالسـجن المؤبـد أو  –والسجن المشدد 
المشــدد علــى المــتهم الــذى زاد ســنه علــى ســت عشــر ســنة ميلاديــة ولــم يبلــغ الثامنــة 

ذه الحالـــة إذا ارتكـــب المـــتهم وفـــى هـــ، عشـــر ميلاديـــة كاملـــة وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة
جريمـــة عقوبتهـــا الإعـــدام يحكـــم عليـــه بالســـجن لمـــدة لا تقـــل عـــن عشـــر ســـنوات وإذا 
كانــت الجريمــة عقوبتهــا الســجن المؤبــد يحكــم عليــه بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســبع 

وإذ كــان ، وإذا كانــت الجريمــة عقوبتهــا الســجن المشــدد يحكــم عليــه بالســجن، ســنوات
السادســـة  –وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة  –الطـــاعن قـــد جـــاوز ســـنه الثابـــت بـــالأوراق أن 

عشــرة ولــم يكــن قــد بلــغ الثامنــة عشــرة وإذ قضــى الحكــم رغــم ذلــك بمعاقبتــه بالســجن 
ــاً توقيــع هــذه العقوبــة عليــه، المشــدد فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي ، رغــم أنــه يمتنــع قانون

ته الذى تنعـى وهو الخطأ في تطبيق القانون ذا، تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه
ولمــا كانــت ، بــه النيابــة العامــة فــي طعنهــا وتطلــب تصــحيحه وفــق صــحيح القــانون

الصادر بـالقرار  من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض 35المادة 
تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المـتهم  1959 لسنة 57 بقانون رقم

و ثابــت بــه أنــه مبنــى علــى خطــأ فــي تطبيــق مــن تلقــاء نفســها إذا تبــين لهــا ممــا هــ
وكـــان العيـــب الـــذى شـــاب الحكـــم مقصـــور علـــى مخالفـــة ، لمـــا كـــان ذلـــك. القـــانون

مــن قــانون  39المــادة  القــانون، فإنــه وفقــاً للقاعــدة الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي
فــإن لهــذه  –الإشــارة إليــه  آنــف –حــالات وإجــراءات الطــاعن أمــام محكمــة الــنقض 

ح هـذا الخطـأ وتحكـم بمقتضـى القـانون مـادام العـوار لـم يـرد علـى المحكمة أن تصـح
بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فــي الحكــم ممــا يقتضــى التعــرض 
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فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه نقضــاً ، لمــا كــان مــا تقــدم. لموضــوع الــدعوى
ع ســنوات جزئيــاً وتصــحيحه باســتبدال عقوبــة الســجن المشــدد المقضــى بهــا لمــدة ســب

عقوبـة المصـادرة وهـو الأمـر الـذى يتحقـق إلـى  بعقوبة السجن لـذات المـدة بالإضـافة
معــه مــن بعــد ذلــك أيضــاً مــا طلبتــه وتغيتــه النيابــة العامــة مــن طعنهــا علــى الحكــم 

  .  المطعون فيه
  )17/1/2012ق جلسة 74لسنة  18333(طعن رقم 

حيح الخطـأ فـي كما قضت: (الاستيلاء على أموال أميرية) نقض جزئـى وتصـ
مـن القـانون رقـم  39/1، 35/2عمـالا للمـادتين إالحكم والحكـم بمقتضـى القـانون 

  .1959لسنة  57
لما كان مـن المقـرر أن قيـام المـتهم بسـداد المبلـغ المسـتولى عليـه لا يعفيـه مـن 

مــن قــانون العقوبــات، وكــان المــال الــذى اســتولى عليــه  118الغرامــة المقــررة بالمــادة 
...... جنيــه علــى وجــه ..... محــدداً بمبلــغ.... بمحافظــة..تــه مديريــةالطــاعن وأخرج

، القطع لا يدخل فيه فوائد أو غرامات تأخير سـداده أو غيرهمـا ممـا لـم يكـن موجـوداً 
فإنـه مـا كـان للمحكمـة ، إذ لا كيان لـه ولا يـدخل فيه ولا يعتبر منه ولـم يلحقـه انتـزاع

أن تضــيف الفوائــد أو غرامــات  –فيــه حســبما يبــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون  –
مـا دام ، قيمة المبلغ المستولى عليه وتقضى بالغرامة على هـذا الأسـاسإلى  التأخير

أن المبـــــالغ المســـــتولى عليهـــــا هـــــى وحـــــدها التـــــى يتعـــــين حســـــابها بالنســـــبة لجريمـــــة 
قـد أخطـأت فـي أمـا وأنهـا قـد فعلـت فإنهـا تكـون ، الاستيلاء بغير حق علـى مـال عـام

قـــانون، وإذ كــان العيـــب الــذى شـــاب الحكـــم مقصــوراً علـــى الخطــأ فـــي تطبيـــق تطبيــق ال
القانون على الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا فـي الحكـم، فإنـه يتعـين ـ حسـبما أوضـحته الفقـرة 

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر  39المادة  الأولى من
تصــحيح الخطــأ، والحكــم بمقتضــى ، الحكــم ب1959 لســنة 57 بــالقرار بقــانون رقــم

....... جنيـه، مـا دام تصـحيح ..القانون، وذلك بجعل مقدار الغرامة المقضـى بهـا مبلـغ
  . الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى

  )14/1/2012ق جلسة 80لسنة  10985(طعن رقم 
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خطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون نقـــض جزئـــى  ..هتـــك عـــرض –عقوبـــة تطبيقهـــا 
، 35/2عمــالا للمــادتين إحكــم والحكــم بمقتضــى القــانون وتصــحيح الخطــأ فــي ال

  .1959لسنة  57من القانون رقم  39/1
ZošÓ@‡g@ @

لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن بــين واقعــة الــدعوى بمــا تتــوافر بــه كافــة 
 –لـم يبلـغ سـت عشـرة سـنة كاملـة  –العناصر القانونيـة لجريمتـى هتـك عـرض طفـل 

وأورد على ثبوتهمـا ، اللتين دان المطعون ضده بهما بالقوة والتهديد والضرب البسيط
مـن  2، 268/1، 3، 242/1عقابـه طبقـاً للمـادتين إلـى  انتهى، في حقه أدلة سائغة

بإصـــدار  1996لســـنة  12مكـــرراً مـــن القـــانون رقـــم  116قـــانون العقوبـــات والمـــادة 
، لــكلمــا كــان ذ. مــن قــانون العقوبــات 32مــع إعمــال المــادة ، قــانون الطفــل المعــدل

بإصــدار قــانون الطفــل  1996لســنة  12مكــرراً مــن القــانون رقــم  116وكانــت المــادة 
تنص على أنه : "يزداد بمقدار المثل الحـد  2008لسنة  126المضافة بالقانون رقم 

أو إذا ارتكبهــا ، الأدنــى للعقوبــة المقــررة لأى جريمــة إذا وقعــت مــن بــالغ علــى طفــل
اية عليـه أو المســئول عـن ملاحظتـه وتربيتــه أو أحـد والديـه ممـن لــه الولايـة أو الوصـ

وكانـت ، لمـا كـان ذلـك. أو كـان خادمـاً عنـد مـن تقـدم ذكـرهم "، ممن له سـلطة عليـه
 268وفـق حكـم المـادة  العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديـد

حكـم قـد وكـان ال، سـبعإلـى  من قانون العقوبات هى السجن المشدد مـن ثـلاث سـنين
فإنه يكون قد ، معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنواتإلى  خلص

الحكـم مقصـوراً علـى مخالفـة ولما كـان العيـب الـذى شـاب ، أخطأ في تطبيق القانون
مــن قــانون  39المــادة  القــانون، فإنــه وفقــاً للقاعــدة الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي

 لســنة 57 نقض الصــادر بالقــانون رقــمحــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــ
إلـــى  أن تصـــحح المحكمـــة الخطـــأ وتحكـــم بمقتضـــى القـــانون، دون حاجـــة 1959

على بطلان فـي الحكـم أو بطـلان فـي الإجـراءات أثـر   العوار لم يرد  الإعادة مادام
فإنـه ، لمـا كـان مـا تقـدم. في الحكم مما يقتضـى التعـرض لموضـوع الـدعوى الجنائيـة

المطعــون فيــه نقضــاً جزئيــاً وتصــحيحه بمعاقبــة المطعــون ضــده  يتعــين نقــض الحكــم
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  .  بالسجن المشدد لمدة ست سنوات
  )18/10/2011ق جلسة 80لسنة  8962(طعن رقم 

ــم يجــدد  ــه ول ــد الأجــل المحــدد فــي الإذن الصــادر ب ــذه بع إذن التفتــيش (تنفي
نقض مفعوله وفقا لأحكـام القـانون.. مخالفـة ذلـك الخطـأ فـي تطبيـق القـانون.. الـ

  والبراءة)
ZošÓ@‡g@ @

لمـــا كـــان مــــن المقـــرر أن الإذن الصــــادر لمـــأمور الضـــبط مــــن النيابـــة العامــــة 
بتفتيش منزل المـتهم فـي زمـن معـين يجـب أن يكـون تنفيـذه فـي هـذا الـزمن وإلا كـان 

وأن انقضــاء الأجــل المحــدد للتفتــيش فــي الإذن بــه لا يترتــب عليــه ، التفتــيش بــاطلاً 
أن يجـدد إلـى  الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضـاه بعـد ذلـكوكل ما في ، بطلان الإذن

وكــــان البـــين مــــن الصــــورة التــــى وردت بالفــــاكس والمرفقــــة ، لمــــا كــــان ذلــــك .مفعولـــه
 13/4/2010بــالأوراق أن إذن النيابــة العامــة بتفتــيش منــزل الطــاعن قــد صــدر يــوم 

لمـدة الساعة الواحدة والنصف مساءً على أن ينفذ في غضون أربع وعشرين ساعة و 
الثالثـــة والنصـــف  14/4/2010واحـــدة وقـــام مـــأمور الضـــبط القضـــائي بتنفيـــذه يـــوم 

ومــن ثــم فــإن تفتيشــه قــد وقــع بــاطلاً لإجرائــه بعــد انتهــاء الأجــل المحــدد فــي ، مســاء
ــاً لأحكــام القــانون ــم يجــدد مفعولــه وذلــك وفق ولمــا كــان الحكــم ، الإذن الصــادر بــه ول

فإنـه ، ي قضائه علـى صـحة هـذا الإجـراءالمطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى ف
وكــان ، لمــا كـان ذلــك. يكـون قــد أخطـأ فــي تطبيــق القـانون وتأويلــه بمــا يوجـب نقضــه

بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فـي الحكـم بالإدانـة علـى أى دليـل يكـون 
نـت ولمـا كا –وبالتالى فلا يعتد بشهادة مـن قـام بهـذا الإجـراء الباطـل  –مستمداً منه 

المطعـــون فيـــه لا يوجـــد فيهـــا مـــن دليـــل ســـواه، فإنـــه الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم 
 57 من القـانون رقـم 39المادة  يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من

فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض، ومصــادرة  1959 لســنة
معـــدل ال 1960لســـنة  182رقـــم  مـــن القـــانون 42 المخـــدر المضـــبوط عمـــلاً بالمـــادة
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  .1966لسنة  40بالقانون رقم 
  )12/12/2011ق جلسة 81لسنة  98(طعن رقم 

مـــن قـــانون  32/2عقوبـــة الجريمـــة المرتبطـــة.. الخطـــأ فـــي تطبيـــق المـــادة 
العقوبـــات.. أثـــره.. نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه نقضـــا جزئيـــا وتصـــحيحه عمـــلا 

  .1959نة لس 57من القانون رقم  39/1، 35/2للمادتين 
ZošÓ@bà×@ @

مـــن المقـــرر أنـــه وإن كـــان الأصـــل أن تقـــدير قيـــام الارتبـــاط بـــين الجـــرائم ممـــا 
يـــدخل فـــي حـــدود الســـلطة التقديريـــة لمحكمـــة الموضـــوع إلا أنـــه متـــى كانـــت وقـــائع 

لا تتفق قانوناً مع ما انتهـى إليـه مـن  –على النحو الذي حصله الحكم  –الدعوى 
وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون  عدم قيام الارتباط بين الجرائم

مـــن قبيـــل الأخطـــاء القانونيـــة التـــي تســـتوجب تـــدخل محكمـــة الـــنقض لإنـــزال حكـــم 
القــانون علــى وجهــه الصــحيح، ولمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بمعاقبــة 
الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل مـن جريمتـي حيـازة جـوهر الحشـيش المخـدر بغيـر 

ود المســـماة فـــي القـــانون وإحـــراز جـــوهر الهيـــروين المخـــدر بقصـــد قصـــد مـــن القصـــ
التعاطي اللتين دانه بهما رغم مـا تنبـئ عنـه صـورة الواقعـة كمـا أوردهـا الحكـم مـن 
أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض 

بــالحكم الــوارد بــالفقرة فتكونــت منهــا مجتمعــة الوحــدة الإجراميــة التــي عناهــا الشــارع 
مــن قــانون العقوبــات ممــا كــان يوجــب الحكــم علــى الطــاعن  32الثانيــة مــن المــادة 

بعقوبة الجريمة الأشـد وحـدها وهـى العقوبـة المقـررة للجريمـة الأولـى، ومـن ثـم فإنـه 
يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه نقضــاً جزئيــاً وتصــحيحه بإلغــاء عقــوبتي الحــبس 

الثانيــــة عمــــلاً بــــالحق المخــــول لمحكمــــة    عــــن الجريمــــة والغرامـــــة المقضــــي بهمــــا
بشـأن حـالات وإجـراءات   – 1959لسـنة 57مـن القـانون رقـم 35الـنقض بالمـادة 

من نقض الحكم لمصـلحة المـتهم إذا تعلـق بمخالفـة  –الطعن أمام محكمة النقض 
  .القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
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  )15/1/2011ق جلسة 78لسنة  6707(طعن رقم 
الخطــأ فــي تطبيــق القــانون.. نقــض وإعــادة.. لمــا هــو مقــرر مــن أن تطبيــق 

  العقوبة في حدود النص المنطبق.. من اختصاص محكمة الموضوع.
ZošÓ@bà×@ @

وذكـرت ، لما كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فـي جريمـة إحـداث عاهـة
ومـع ذلـك ، العقوبـات مـن قـانون 17في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لـنص المـادة 

 16أوقعــت عليــه عقوبــة الســجن لمــدة ســنة، فإنهــا فضــلاً عــن مخالفتهــا لــنص المــادة 
، من قانون العقوبات التى توجـب أن لا تـنقص مـدة عقوبـة السـجن عـن ثـلاث سـنين

إلــى  إذ كــان عليهــا أن تنــزل بعقوبــة الســجن، تكــون قــد أخطــأت فــي تطبيــق القــانون
 17طبقــاً لــنص المــادة ، ن تــنقص عــن ثلاثــة شــهورالتــى لا يجــوز أ، عقوبــة الحــبس

من قانون حالات وإجراءات الطعـن أمـام  35المادة  ولما كانتمن قانون العقوبات، 
، تخول لمحكمـة الـنقض أن 1959 لسنة 57 محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم

ه تنقض الحكم لمصلحة المـتهم، مـن تلقـاء نفسـها، إذا تبـين لهـا ممـا هـو ثابـت بـه أنـ
ومــن ثــم فإنــه ، أو فــي تأويلــه مبنــى علــى مخالفــة القــانون أو علــى خطــأ فــي تطبيقــه

وأن يكون مع النقض الإعادة، لمـا هـو مقـرر مـن ، يتعين نقض الحكم المطعون فيه
  .أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع

  )7/6/2010ق جلسة 73لسنة  5601(طعن رقم 
تلبس.. قيام ضابط الواقعة بضبط المتهم دون أن يتبـين كنـه  ..تفتيش باطل

المخــدر ولــم يتبــين الضــابط المخــدر إلا بعــد فــض اللفافــة وهــو مــا لا يــوفر حالــة 
التلبس ويعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ولما كانت الـدعوى 

الحكـم ببـراءة  حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه فيتعين
مـن  1959لسـنة  57فـي قـانون رقـم  39الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المـادة 

  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ZošÓ@‡g@ @
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حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعـة الـدعوى فـي قولـه " تتحصـل فيمـا قـرره 
إليــه مــن أحــد  .... بأنــه وبنــاء علــى معلومــات وردت...... معــاون مباحــث..النقيــب

.... فـي المـواد المخـدرة وعلـى ...... وشـهرته..مصادره السرية مفادها اتجـار المـتهم
..... يقـوم بتــرويج ..إثـر اتصـال تليفـوني مفــاده تواجـد المـتهم بـالطريق العــام بمنطقـة

.... لمراقبـــة المـــتهم فأبصـــراه واقفـــاً مـــع أحـــد ..المخـــدر علـــى عملائـــه فانتقـــل والرائـــد
لأخير بإعطائه مبلغ مالي قام المتهم على أثر ذلـك بإعطائـه لفافـة الأشخاص يقوم ا

فضية من كيس نايلون كان بيده فتم ضبطه وبفـض ذلـك الكـيس تبـين احتوائـه علـى 
واحـــد وســـتون لفافـــة لمخـــدر الحشـــيش وبتفتيشـــه عثـــر بجيـــب بنطالـــه الخلفـــي الأيمـــن 

بـــين طيـــات علـــى لفافـــة بلاســـتيكية شـــفافة تحـــوى طربـــه لمخـــدر الحشـــيش كمـــا عثـــر 
وبمواجهــة المــتهم أقــر  ملابســه علــى مطــواة قــرن غــزال وعثــر معــه علــى مبلــغ نقــدي

بــإحرازه للمخــدر المضــبوط بقصــد الاتجــار " وحصــل أقــوال الضــابطين بمــا لا يخــرج 
عـــن مـــؤدى مـــا أورده فـــي معـــرض ســـرده لواقعـــة الـــدعوى ثـــم عـــرض للـــدفع بـــبطلان 

رحه بقوله " وحيـث إنـه عـن الـدفع القبض والتفتيش لانتفاء إحدى حالات التلبس وأط
الذي أبداه الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصـولهما فـي غيـر 
حالة التلبس وهو دفع في غير محلـه حيـث إنـه مـن المقـرر أن التلـبس صـفه متعلقـة 
بالجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ويكفى قانونـاً للقـول بقيـام حالـة التلـبس 

نـــاك مظـــاهر خارجيـــة تنبـــئ بـــذاتها عـــن وقـــوع الجريمـــة متـــى كـــان ذلـــك أن تكـــون ه
... قـد ضـبط ..أن شـاهدي الواقعـة معـاوني قسـم شـرطةإلى  وكانت المحكمة تطمئن

المتهم حـال مراقبتهمـا لـه وهـو يقـوم بتـرويج المـواد المخـدرة علـى أحـد عملائـه ويقـوم 
ر الحشــيش مــن كــيس الأخيــر بإعطائــه مبلــغ مــالي مقابــل إعطــاء المــتهم لفافــة لمخــد

بلاستيك أخرجه المتهم مـن جيـب بنطالـه الأيمـن يحتـوى علـى لفافـات لـذات المخـدر 
الأمر الذي يؤثر في يقين المحكمة أن شاهدي الواقعة الضابطين قد أدركـا الجريمـة 
متلبســـا بهـــا حـــال المراقبـــة وتعاملـــه مـــع أحـــد العمـــلاء وإقـــراره للضابطيــــن أن إحـــرازه 

الضــابطين للفافــات ة لــك المظــاهر الخارجيـــة مــن خــلال مشــاهدبقصــد الاتجـــار وأن ت
حــال بيعهــا تنبــئ أنهــا مخــدرات الأمــر الــذي يكــون معــه القــبض علــى المــتهم قــد وقــع 
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صـــحيحاً بعـــد إدراك ضـــابطي الواقعـــة أن جريمـــة إحـــراز المـــتهم للمخـــدر المضـــبوط 
وكانـت ، لـكمتلبسا بها بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع وتطرحه " لمـا كـان ذ

لســنة  37مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المعــدلتان بالقــانون رقــم  35، 34المادتــان 
المتعلــق بضــمان حريــات المــواطنين قــد أجازتــا لمــأمور الضــبط القضــائي فــي  1972

أحــوال التلــبس بالجنايــات أو الجــنح المعاقـــب عليهــا بــالحبس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة 
ضـر الـذي توجـد دلائـل كافيـة علـى اتهامـه فـإذا لـم أشهر أن يقبض على المتهم الحا

مـن  46يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولتـه المـادة 
وكـان ، القانون ذاته تفتيش المتهم فـي الحـالات التـي يجـوز فيهـا القـبض عليـه قانونـاً 

كبهـا ممـا يبـيح من المقرر قانوناً أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرت
للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علـى كـل مـن يقـوم دليـل علـى مسـاهمته فيهـا 
وأن يجــرى تفتيشــه بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة وأنــه وإن كــان تقــدير الظــروف التــي 
تلابـــس الجريمـــة وتحـــيط بهـــا وقـــت ارتكابهـــا ومـــدى كفايتهـــا لقيـــام حالـــة التلـــبس أمـــراً 

ع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب والاعتبــارات محكمــة الموضــو إلــى  موكــولاً 
، النتيجة التـي انتهـت إليهــاإلى  التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى

وكانت صورة الواقعة ـ كمـا حصـلها الحكـم المطعـون فيـه فـي مدوناتـه ، لما كان ذلك
يــن الطــاعن بهــا لا تنبــئ عــن أن جريمــة إحــراز المخــدر التــي د -التــي ســلف بيانهــا 

مــن  30كانــت فــي حالــة مــن حــالات التلــبس المبينــة علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة 
قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة إذ أن تلقـــى مـــأمور الضـــبط القضـــائي نبـــأ الجريمـــة مـــن 
الغيــر لا يكفــى لقيــام حالــة التلــبس مــا دام لــم يشــهد أثــراً مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن 

ان ما ساقه الحكم المطعـون فيـه علـى السـياق المتقـدم وك، وقوعها قبل إجراء القبض
لفافـــة فضـــية لـــم يتبـــين  يـــاً مال اً مـــن أن مناولـــة الطـــاعن لآخـــر بعـــد انتقـــاده منـــه مبلغـــ

ــ تتـوافر بـه حالـة التلـبس التـي تجيـز لمـأمور الضـبط  ضابط الواقعة ما تحويه اللفافة
ن ضـابط الواقعـة القضائي القـبض عليـه لـيس صـحيحاً فـي القـانون ذلـك أن الثابـت أ

قــام بضــبط المــتهم دون أن يتبــين كنــه المخــدر ولــم يتبــين الضــابط المخــدر إلا بعــد 
لمـا كـان ذلـك فـإن القـبض علـى الطـاعن ، فض اللفافة وهو ما لا يـوفر حالـة التلـبس
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يكــون قــد وقــع فــي غيــر حالــة تلــبس بالجريمــة ومــن ثــم فــإن مــا دفــع بــه فــي حقــه هــو 
ه علــى صــحة ؤ عــون فيــه هــذا النظــر وجــرى قضــاقــبض باطــل وإذ خــالف الحكــم المط

هــذا الإجــراء فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القــانون بمــا يوجــب نقضــه وكــان 
بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة علـى أي دليـل مسـتمد 

ى ، ولمــا كانــت الــدعو هادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــلمنــه وبالتــالي فــلا يعتــد بشــ
حسبما حصلها الحكم المطعـون فيـه لا يوجـد فيهـا مـن دليـل سـواه فإنـه يتعـين الحكـم 

مــن قــانون حــالات وإجــراءات  39 المــادة ببــراءة الطــاعن عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن
 ومصــادرة 1959 لســنة 57 بالقــانون رقــمالطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر 

  . المعدل 1960لسنة  182م من القانون رق 42المخدر المضبوط عملاً بالمادة 
  )4/11/2010ق جلسة 78لسنة  8847(طعن رقم 

مكــررا  107أســباب الإباحــة وموانــع العقــاب (الإعفــاء مــن العقوبــة).. المــادة 
  من قانون العقوبات.

ZošÓ@‡g@ @
لمـــا كـــان يبـــين مـــن الاطـــلاع علـــى محاضـــر جلســـات المحاكمـــة أن الطاعنـــة 

... وتمسك الدفاع الحاضـر معهـا ..جلسةبالجريمة المسندة إليها ب واعترفتحضرت 
وكان يبين ، مكرراً من قانون العقوبات 107بإعفائها من العقاب عملاً بنص المادة 

مــن الحكــم فيــه أنــه بعــد أن بــين واقعــة الــدعوى وأورد مــؤدى الأدلــة التــى عــول عليهــا 
 الطاعنــة بتحقيقــات اعتــرافوكــان مــن بــين تلــك الأدلــة ، ه بإدانــة المرتشــىئفــي قضــا

فــي قولـــه (  الاعتـــرافوقـــد حصــل الحكـــم ذلــك ، النيابــة العامــة وبجلســـات المحاكمــة
... الـوارد بالتحقيقـات وبجلسـة المحاكمـة بالاتهـام المسـند ..واعترفت المتهمة العاشرة

إليهـا بتقـديمها مشـغولات ذهبيـة قـدرت قيمتهـا بمبلـغ ثمانيـة آلاف جنيـه للمــتهم الأول 
ي نــزاع لشــقيقها مــع مطلقتــه علــى شــقة تقــيم بهــا علــى ســبيل الرشــوة ونظيــر فتــواه فــ
وكـــان ذلـــك ، المحكمـــة المنظـــور أمامهـــا النـــزاع يالأخيـــرة ولكـــى يتـــدخل لـــدى قاضـــ

، وأضــافت أن المــتهم شــر، وقــد حكــم فعــلاً لصــالح شــقيقهابوســاطة المــتهم الحــادى ع
دة مـــرات بطريقـــة أخدشـــتها ووصـــفته (بالبجاحـــة وقلـــة الأدب الأول أخـــذ يطاردهـــا عـــ
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، وامتنعــت عــن الــرد علــى مكالماتــه الهاتفيــة لهــا وطلبــت مــن المــتهم الثــانى ب)والكــذ
عشر أن يبعد عنها ذلك المتهم وما يطلبه منها مكتفية بما أخذه منها من مشـغولات 

وأوضحت أنه إزاء مطـاردة المـتهم الأول لهـا اتصـل بهـا المـتهم الثـانى عشـر ، ذهبية
ر للقاضـى الـذى حكـم فـي دعـوى شــقيقها وأخبرهـا بـأن المـتهم الأول أفهمـه أنـه أحضـ

وأنــه لــن يتركهــا فانصــاعت وأرســلت لــه ، ریال ســعودى 1200لصــالحه هديــة قيمتهــا 
صـدق ذلـك إلـى  ) واطمأنـت المحكمـةألـف وخمسـمائة جنيـه(ذهبية قيمتهـا  مشغولات

، الاعتــراف ومطابقتــه للحقيقــة والواقــع فــي قولهــا ( ومــن حيــث إنــه لمــا كــان مــا ســلف
 اعتـــــرافإلــــى  تمــــام الاطمئنــــان –كمــــا ســـــلف القــــول  –ة تطمــــئن وكانــــت المحكمــــ
والحــادى عشــر  –... ..الطاعنــة –والعاشــرة ، والثــامن، والخــامس، المتهمــين الثــانى

الــــوارد بالتحقيقــــات وبالمحكمــــة وتوليــــه كامــــل ثقتهــــا ، والثــــانى عشــــر والثالــــث عشــــر
مطابقــــاً للحقيقــــة وتجــــده صــــادقاً نابعــــاً عــــن إرادة حــــرة لا تشــــوبها شــــائبة ، واعتبارهــــا
المــــتهم الأول إلــــى  ومفصــــلاً متضــــمناً جميــــع عناصــــر الجريمــــة المســــندة، والواقــــع

وظروفهــا والأدلــة عليهــا ،فمــن ثــم فــإن المحكمــة وهــى بصــدد الحكــم فــي الــدعوى لا 
تملك إلا أن تنزل نصوص القانون المنزل الصـحيح وأن تعمـل مبادئـه وأحكامـه كمـا 

إلـى  اها ونزولاً على إرادة المشرع ) ثم انتهـت المحكمـةأرادها المشرع للغاية التى تبن
، والثـانى عشـر، والحـادى عشـر، والثـامن، القضاء بإعفاء المتهمين الثـانى والخـامس

والثالــث عشــر مــن العقــاب وقضــت بإدانــة الطاعنــة رغــم تماثــل موقفهــا القــانونى مــع 
يط معهــا فــي المتهمــين المحكــوم بإعفــائهم مــن العقــاب بــل أنهــا قضــت بإعفــاء الوســ

حـد إلـى  والذى تتماثل ظروفه مع الطاعنة –... ..–المتهم الثانى عشر  –الجريمة 
من قـانون العقوبـات قـد جـرى  مكرراً  107وكان نص المادة ، لما كان ذلك. التطابق

ومـع ذلـك يعفـى الراشـى أو ، يعاقب الراشـى والوسـيط بالعقوبـة المقـررة للمرتشـىبأن (
) ومفـاد هـذا الـنص ر السـلطات بالجريمـة أو اعتـرف بهـاخبـالوسيط مـن العقوبـة إذا أ

وكــــذا ، فــــي صــــريح لفظــــه وواضــــح دلالتــــه أن إخبــــار الراشــــى أو الوســــيط بالجريمــــة
فيقوم أحدهما مقام ، صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، اعترافه بها

إلـى  يـؤدىويشـترط فـي الاعتـراف الـذى . خر في ترتيب الإعفاء مـن هـذه العقوبـةلآا
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مكـــرراً مـــن قـــانون  107إعفـــاء الراشـــى أو الوســـيط مـــن العقوبـــة وفقـــاً لـــنص المـــادة 
الراشـى  ارتكبهـايغطى جميع وقـائع الرشـوة التـى ، كاملاً ، أن يكون صادقاً ، العقوبات

وأن يكون حاصلاً لـدى جهـة الحكـم حتـى تتحقـق ، أو الوسيط دون نقض أو تحريف
لمحكمة فـإن كـل مـا يجـب علـى القاضـى هـو أن لدى ا الاعتراففإذا حصل ، فائدته

يتحقــق مــن حصــول مــدلول لفــظ الاعتــراف وهــو إقــرار الشــخص بكــل وقــائع الجريمــة 
فمتـــى وقـــع هـــذا المـــدلول حـــق ، وظروفهـــا إقـــراراً صـــريحاً لا مواربـــة فيـــه ولا تضـــليل

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت رشـوة ، لما كان ذلك. الإعفاء
لاســـتغلال نفـــوذه للحصـــول علـــى حكـــم لصـــالح  –رئـــيس محكمـــة  –عـــام  لموظـــف
واطمأنــت ، ولــدى جهــة الحكــم، واعترفــت تفصــيلاً بتحقيقــات النيابــة العامــة، شــقيقها

وعّولــــت فــــي ، صــــدق اعترافهــــاإلــــى  –علــــى مــــا ســــلف بيانــــه  –محكمــــة الموضــــوع 
 –رتشــى الم –بإدانــة المــتهم الأول  –مــن بــين مــا عولــت عليــه مــن أدلــة  –ها ئقضــا

ويكـــون الحكـــم ، فقـــد وجـــب القضـــاء بإعفائهـــا مـــن العقـــاب، علـــى مـــا جـــاء باعترافهـــا
رغـم وجـوب ذلـك  –المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها مـن العقـاب 

قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون وهــو خطــأ أسلســله إليــه خطــأ المحكمــة فــي وصــف  –
، حقيقتـه ووصـفه الصـحيح حضـورى الحكم بأنه غيابى بالنسبة للطاعنة رغم أنه فـي

وكـــان العيـــب الـــذى شـــاب الحكـــم مقصـــوراً علـــى الخطـــأ فـــي تطبيـــق ، لمـــا كـــان ذلـــك
 المــادة القاعـدة الأصـلية المنصـوص عليهـا فـي ومـن ثـم فإنـه يتعـين حسـب، القـانون

 1959 لسـنة 57 من قانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض رقـم 39
إعــادة إلــى  حكــم بمقتضــى القــانون، وذلــك دون حاجــةأن تصــحح المحكمــة الخطــأ وت

ما دام العوار الذى شاب الحكم لم يـرد علـى بطلانـه ، محكمة الموضوعإلى  الدعوى
أى تقــدير موضــوعى ممــا إلــى  ولا يحتــاج، أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فــي الحكــم

مـة فـإن هـذه المحك، لمـا كـان مـا تقـدم. النظـر فـي الموضـوعإلى  كان يقتضى العودة
مكـرراً مـن قـانون  107... مـن العقـاب عمـلاً بـنص المـادة ..تقضى بإعفاء الطاعنـة

  .  العقوبات
  )27/11/2005ق جلسة 75لسنة  40760(طعن رقم 
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ZošÓ@‡g@ @
 46مصــر العربيــة بالقــانون رقــم إن المــادة التاســعة مــن قــرار رئــيس جمهوريــة 

فــي شــأن الســلطة القضــائية قــد نصــت علــى أن تصــدر أحكــام المحــاكم  1972لســنة 
الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة ممـا يتعلـق 
بأســس النظــام القضــائي ويترتــب علــى مخالفتــه بطــلان الحكــم. لمــا كــان ذلــك، وكــان 

برئاســة  مشــكلة الهيئــة التــي أصــدرتهالحكــم المطعــون فيــه أن الثابــت مــن بيانــات 
 ...........و ............... رئــــــــيس المحكمــــــــة وعضــــــــوية القضــــــــاة..الأســــــــتاذ /

......... خلافاً لمـا أوجبـه القـانون فـإن هـذا الحكـم يكـون بـاطلا. لمـا كـان ذلـك، ..و
ــــانون رقــــم  35وكانــــت المــــادة  ــــة مــــن الق ــــرة ثاني حــــالات  بشــــأن 1959لســــنة  57فق

وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض تجيــز للمحكمــة أن تــنقض الحكــم لمصــلحة 
لـم  المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابـت فيـه أن المحكمـة التـي أصـدرته

  .ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ,وفقا للقانون مشكلة تكن
  )2/5/1999ق جلسة 63لسنة  21176طعن رقم (

ZošÓ@bà×@ @
مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام  35الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة  إن

تخول هذه المحكمـة أن  1959لسنة  57محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 
تــنقض الحكــم لمصــلحة المــتهم مــن تلقــاء نفســها إذا تبــين لهــا ممــا هــو ثابــت فيــه أنــه 

  .للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى وفقاً  مشكلة لم تكن محكمةصدر من 
  )16/11/1998ق جلسة 60لسنة  17052(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـن  35    من المقرر أن لمحكمة النقض ــ طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة

لسـنة  57قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر بالقـانون رقـم 
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لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هـو ثابـت أن تنقض الحكم  1959
  .  للقانون وفقاً  مشكلة لم تكن أصدرتهفيه أن المحكمة التى 

  )27/9/1995ق جلسة 63لسنة  21424(طعن رقم 
ZošÓ@‡g@ @

ـــى  ـــة رفعـــت عل ـــدعوى الجنائي ـــى الأوراق أن ال ـــين مـــن الاطـــلاع عل لمـــا كـــان يب
مـــع علمهـــا بــذلك. ومحكمـــة جــنح قســـم شـــبين  المتهمــة لعرضـــها للبيــع لبنـــاً مغشوشــاً 

الكــــوم قضــــت حضــــورياً بإيــــداع المتهمــــة إحــــدى المؤسســــات الاجتماعيــــة، اســــتأنفت 
قضـت حضـورياً بقبـول  - بهيئـة اسـتئنافية  - المتهمة، ومحكمـة شـبين الكـوم الابتدائيـة 

 النيابــةإلــى  الاســتئناف شــكلاً وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف وبإعــادة الأوراق
 أن الحكـم المسـتأنف قـد صـدر مـن محكمـةإلـى  اسـتناداً  - العامة لإجراء شئونها فيها 

وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى لأن المتهمة حـدث وكـان  مشكلة لم تكن
مـــن قاضـــي يعاونـــه خبيـــران مـــن  مشـــكلة يتعـــين أن تجـــرى محاكمتهـــا أمـــام محكمـــة
مـن قـانون  28ء وفق مـا تـنص عليـه المـادة الأخصائيين أحدهما على الأقل من النسا

، لمـــا كـــان ذلـــك، 16/5/1974المعمـــول بـــه اعتبـــاراً مـــن  74ســـنة  31الأحـــداث رقـــم 
وهــذا الــذي أورده الحكــم وأســس عليــه قضــاءه هــو فــي واقعــه قضــاء بعــدم اختصــاص 

ولايتهــا لأن المتهمــة حــدث كــان  محكمــة الجــنح العاديــة بنظــر الــدعوى لخروجهــا عــن
مـن  29ى محاكمتها أمام محكمة الأحداث المختصـة وفقـاً لـنص المـادة يتعين أن تجر 

فــي شــأن الأحــداث الــذي جــرت المحاكمــة فــي ظلــه، ذلــك أن  1974ســنة  31القــانون 
الشــارع إذ نــص فــي المــادة المــذكورة علــى أنــه "تخــتص محكمــة الأحــداث دون غيرهــا 

حـراف" فقـد دل بـذلك بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعنـد تعرضـه للان
على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحـداث وحـدها دون غيرهـا ولا 

وكانــت قواعــد الاختصــاص  - لمــا كــان ذلــك  - يشـاركها فيــه أي محكمــة أخــرى ســواها 
في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العـام، وكـان البـين مـن 

المضــمومة أن المتهمــة المطعــون ضــدها حــدث لــم تتجــاوز الاطــلاع علــى المفــردات 
من عمرها وعلى الرغم من ذلك ومـن جريـان المحاكمـة فـي ظـل قـانون  الرابعة عشرة
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الأحداث الجديد الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامـه لـم تقـدمها 
محكمـة إلـى  النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمتهـا بـل قـدمتها

مــن قــاض فــرد قضــى فــي  الكــوم المشــكلةالجــنح العاديــة "محكمــة جــنح قســم شــبين 
ثاني درجة إذ قضت بإلغـاء  الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة

النيابـــة إلـــى  الحكـــم المســـتأنف لانعـــدام ولايـــة القاضـــي الـــذي أصـــدره وبإعـــادة الأوراق
التزمت صحيح القـانون" ولا محـل لمـا ذهبـت إليـه  لإجراء شئونها فيها فإنها تكون قد

النيابـــة الطاعنـــة مـــن أنـــه كـــان مـــن المتعـــين علـــى المحكمـــة الاســـتئنافية أن تصـــحح 
الــبطلان الــذي شــاب حكــم محكمــة أول درجــة وتتصــدى للفصــل فــي الــدعوى عمــلاً 

لأن ذلـك محلـه أن يكـون لمحكمـة  -مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة  419/1بالمادة 
رجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداءً، وإذ كانت ولايتها منحسرة عن الحكـم فـي أول د

يكـون فـي هـذه الحالـة  -ولو بعقوبـات مقـررة للأحـداث  -الدعوى فإن قضاءها فيها 
معدوم الأثر قانونـاً ولا تملـك المحكمـة الاسـتئنافية عنـد رفـع الأمـر إليهـا أن تتصـدى 

ليهــا أن يقتصــر حكمهــا علــى القضــاء لموضــوع الــدعوى وتفصــل فيــه، بــل يتعــين ع
بإلغاء الحكم المستأنف على نحو ما فعل الحكم المطعون فيـه لأن القـول بغيـر ذلـك 
معنــاه إجــازة محاكمــة المتهمــة أمــام المحكمــة الاســتئنافية مباشــرة عــن واقعــة لا تملــك 
محكمــة الدرجــة الأولــى محاكمتهــا عنهــا لخروجهــا عــن دائــرة ولايتهــا، فضــلاً عــن أن 

يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقـانون، عـلاوة علـى مـا فيـه  ذلك
من حرمان للمتهمة مـن درجـة مـن درجـات التقاضـي. وهـذا لتعلقـه بالنظـام القضـائي 
ـــــك، وكـــــان  ودرجاتـــــه يعـــــد مخالفـــــاً للأحكـــــام المتعلقـــــة بالنظـــــام العـــــام. لمـــــا كـــــان ذل

نعقــــد لمحكمــــة الأحــــداث ي -المطعــــون ضــــدها  -الاختصــــاص بمحاكمــــة المتهمــــة 
إلغـاء إلـى  وحدها على ما سلف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه

النيابــة العامــة لإجــراء شــئونها فيهــا وفــق مــا إلــى  الحكــم المســتأنف وبإعــادة الأوراق
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لا يكــون قــد خــالف القــانون فــي  414توجيــه المــادة 

  .عنه دعوى الخطأ في تطبيقهشيء مما ينحسر 
  )4/12/1977ق جلسة 47لسنة  568(طعن رقم 
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ـــم  ـــانون إنشـــاء المحـــاكم 2008لســـنة  120لمـــا كـــان القـــانون رق  بإصـــدار ق

ـــ قـــد نـــص فـــي مادتـــه الراب الاقتصـــادية عـــة علـــى أن تخـــتص الـــدوائر الابتدائيـــة أو ـ
دون غيرهـا نوعيـاً ومكانيـاً بنظـر الـدعاوى الناشـئة  الاقتصـادية الاسـتئنافية بالمحـاكم

عن الجرائم المنصوص عليها فـي سـبعة عشـر قانونـاً حـددها حصـر لـيس مـن بينهـا 
مــن قــانون العقوبــات ـ والتــي أقيمــت الــدعوى  336جنحــة النصــب المؤثمــة بالمــادة 

فيهـا  الاقتصـادية أنها وقدم الطاعن للمحاكمـة عنهـا ـ وفصـلت محكمـة الاسـتئنافبش
بــالحكم المطعــون فيــه بعــد قضــائها ببــراءة الطــاعن مــن جنــايتي تلقــى الأمــوال علــى 
خلاف القانون والامتناع عن ردها ـ وبعد فك الارتباط بينها وبـين هـاتين الجنـايتين ـ 

إنهـا تكـون قــد أخطـأت فـي تطبيـق القـانون إذ ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ف
كــان يتعــين عليهــا أن تقصــر حكمهــا علــى القضــاء بعــدم اختصاصــها نوعيــاً بنظــر 

 1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  35وكانـت المـادة ، جنحة النصب. لمـا كـان ذلـك
محكمـــة الـــنقض أن بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض ـ تُخـــول 

التــي  المحكمــة تلقــاء نفســها إذا تبــين لهــا ممــا هــو ثابــت فيــه أنتــنقض الحكــم مــن 
أصــدرته لمصــلحة المــتهم لا ولايــة لهــا بالفصــل فــي الــدعوى ـ غيــر مختصــة ـ وكــان 
الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غيـر 

 اختصـاص مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بمـا يوجـب نقضـه والحكـم بعـدم
  .  النيابة العامة لإجراء شئونها فيهاإلى  الدعوى وإحالتها بنظر الاقتصادية المحكمة

  )10/7/2011ق جلسة 79لسنة  8410(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@Hòí…b–nÓa@á×bªI@ @

مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة  إذ كــان ذلــك، وكــان مــن المقــرر بمقتضــى
والمعمـول  الاقتصـادية انون إنشـاء المحـاكمبإصـدار قـ 2008لسنة  120القانون رقم 
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" أن تحيـــل المحـــاكم مـــن تلقـــاء نفســـها مـــا  2008بـــه اعتبـــاراً مـــن أول أكتـــوبر لســـنة 
يوجــد لــديها مــن منازعــات ودعــاوى أصــبحت بمقتضــى أحكــام القــانون المرافــق مــن 

.. وكانــت الفقــرة ..تكــون عليهــا وذلــك بالحالــة التــي الاقتصــادية اختصــاص المحــاكم
ة مــــن المــــادة ذاتهــــا قــــد اســــتثنت مــــن تطبيــــق حكــــم الفقــــرة الأولــــى المنازعــــات الثالثــــ

والــدعاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة للنطــق بــالحكم قبــل تــاريخ العمــل بهــذا القــانون 
وأبقــت الأحكــام الصــادرة فيهــا خاضــعة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية فــي 

جـــة مـــن درجـــات التقاضـــي تـــاريخ صـــدورها دون أن تقصـــر هـــذا الاســـتثناء علـــى در 
فضلاً عن أن المادة الثالثة من القـانون المـار ذكـره نصـت علـى أن "تسـتمر محكمـة 
الـــنقض ومحـــاكم الاســـتئناف والـــدوائر الاســـتئنافية فـــي المحـــاكم الابتدائيـــة فـــي نظـــر 
ــــانون عــــن الأحكــــام الصــــادرة فــــي  الطعــــون المرفوعــــة أمامهــــا قبــــل العمــــل بهــــذا الق

شار إليها في الفقرة الأولى من المـادة الثانيـة بمـا مفـاده عـدم المنازعات والدعاوى الم
إعمــال الأثــر الفــوري للقــانون طالمــا أن الطعــن مرفــوع أمــام هــذه المحــاكم قبــل العمــل 

القـانون. لمــا كــان ذلـك، وكانــت محكمـة الشــئون الماليــة والتجاريـة دائــرة الجــنح  بهـذا
ية قــد أصــدرت فــي الــدعوى الجنائيــة الجزئيــة ـــــ جــنح مــالي ســيدى جــابر ـــــــ بالإســكندر 

وتـم رفـع اسـتئناف  2007مـن نـوفمبر لسـنة  24محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 
وذلك قبل تـاريخ العمـل بالقـانون المـار ذكـره اعتبـاراً مـن  21/1/2008 بشأنه بتاريخ

وفقـــاً للمـــادة السادســـة مـــن مـــواد إصـــدار هـــذا القـــانون فـــإن  2008أول أكتـــوبر لســـنة 
دائــرة الجــنح المســتأنفة للشــئون الماليــة والتجاريــة  الإســكندريةمــن محكمــة  قضــاء كــل

بعــــدم اختصاصــــها نوعيــــاً بنظــــر الــــدعوى وإحالتهــــا بحالتهــــا  29/10/2008بتــــاريخ 
بالإســكندرية وقضــاء الأخيــرة بالفصــل فــي الــدعوى دون أن  الاقتصــادية للمحكمــة

لمـا  0فـي تطبيـق القـانون  يكون لها ولاية الفصل فيها فإن كل منهما يكون قد أخطأ
كــان مــا تقــدم فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء بإلغــاء كــلا الحكمــين 
الصـادرين مــن محكمــة جـنح مســتأنف الشــئون الماليـة والتجاريــة بالإســكندرية والــدائرة 

وإحالـة الـدعوى لنظرهـا مـن جديـد أمـام  الاقتصـادية الإسـكندريةالاسـتئنافية بمحكمـة 
 المحكمــــة مســــتأنف الشــــئون الماليــــة والتجاريــــة بالإســــكندرية لكونهــــامحكمــــة جــــنح 
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  .حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضيالمختصة بنظر الدعوى و 
  )9/1/2013ق جلسة 81لسنة  7134(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيـــث إنـــه يبـــين مـــن الاطـــلاع علـــى الأوراق أن الـــدعوى الجنائيـــة رفعـــت علـــى 

مــــن قــــانون العقوبــــات  336... لمعاقبتــــه بالمــــادة ..مــــة جــــنح... أمــــام محك..المــــتهم
زور محرراً  -1بأنه :  2004لسنة  15ج من القانون رقم ، ب، / أ 23، 1والمواد 

استعمل المحرر المزور في الغـرض الـذى  -2. إلكترونياً وكان ذلك بطريق التعديل
لأوراق والمملـوك توصل للاستيلاء على المنقـول المبـين بـا -3. تم التزوير من أجله

.. باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة في صـورة واقعـة ..لشركة
... بحـبس المـتهم سـنة مـع الشـغل ..والمحكمة المـذكورة قضـت غيابيـاً فـي. صحيحة

وإذ عــارض المــتهم فــي ذلــك الحكــم ، وكفالــة ألــف جنيــه والمصــاريف عــن كــل تهمــة
فيـه بول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكـم المعـارض بق ......وقضى في معارضته في

النيابـة إلـى  المحكمـة نوعيـاً بنظـر القضـية وإحالتهـا اختصـاص والقضاء مجدداً بعـدم
المحكمـة الاقتصـادية، وإذ أحيلـت الأوراق للمحكمـة الاقتصـادية إلـى  لإرسالها العامة

 ة وإحالتهــااختصاصــها نوعيــاً بنظــر الجنحــ ..... بعــدم..المختصــة، فقضــت بتــاريخ
النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها تأسيساً على ما تقضى به المادة الثانية مـن إلى 

لمـا كـان ذلـك، وكـان المقصـود . مواد إصدار القانون سالف البيان فـي فقرتهـا الثالثـة
اختصاصــها  أن تتخلــى كــل مــن المحكمتــين عــن بالتنــازع الســلبى فــي الاختصــاص
ـــازع الســـلبى فـــي  دون أن تفصـــل فـــي الموضـــوع، ـــه يشـــترط لقيامـــه أن يكـــون التن وأن

اختصاصــها دون أن تفصــل فــي  أن تتخلــى كــل مــن المحكمتــين عــن الاختصــاص
أن يكـــــون التنـــــازع منصـــــباً علـــــى أحكـــــام أو أوامـــــر  الموضـــــوع وأنـــــه يشـــــترط لقيامـــــه

وهــو ، التحلــل منهــا بغيــر طريــق تعيــين المحكمــة المختصــةإلــى  متعارضــة ولا ســبيل
" مـــن قـــانون الإجـــراءات  227وكـــان مــؤدى نـــص المـــادة " ، الطلـــب الحــال فـــي هـــذا

طلب تعيـين المحكمـة المختصـة الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها 
 بــين محكمتــين بالفصــل فــي الــدعوى فــي حالــة قيــام تنــازع ســلبى علــى الاختصــاص
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الـذى تقـدمت وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصـة ، تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين
ـــين محكمـــة جـــنح ـــازع ســـلبى ب ـــام تن ـــة العامـــة منصـــباً علـــى قي ... التابعـــة ..بـــه النياب

لســــنة  120... الابتدائيــــة والمحكمــــة الاقتصــــادية المنشــــأة بالقــــانون رقــــم ..لمحكمــــة
فــإن الفصــل فــي الطلــب الماثــل بشــأن التنــازع ، ن للقضــاء العــادىاوهمــا تابعتــ 2008

نما ينعقد لمحكمة الـنقض باعتبارهـا الجهـة المختصـة السلبى بين هاتين المحكمتين إ
، لمـا كـان ذلـك. التى يطعن أمامها في أحكام كـل منهمـا عنـدما يصـح الطعـن قانونـاً 

وكانـــت المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون الإصـــدار بإنشـــاء المحـــاكم الاقتصـــادية الصـــادر 
 22/5/2008والمنشـــور بالجريـــدة الرســـمية بتـــاريخ  2008لســـنة  120بالقــانون رقـــم 

المحــاكم قــد نصــت علــى أن : " تحيــل  2008والمعمــول بــه اعتبــاراً مــن أول أكتــوبر 
مــن تلقـــاء نفســـها مــا يوجـــد لـــديها مــن منازعـــات ودعـــاوى أصــبحت بمقتضـــى أحكـــام 

المحـاكم الاقتصـادية وذلـك بالحالـة التـى تكـون عليهـا  اختصاص القانون المرافق من
ات والــدعاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة الأولــى علــى المنازعــ ولا تســرى أحكــام الفقــرة

للنطق بالحكم قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القـانون وتبقـى الأحكـام الصـادرة فيهـا خاضـعة 
فـإن مــا نصــت عليــه ، صــدورها " للقواعـد المنظمــة لطــرق الطعـن الســارية فــي تـاريخ

ل المادة الثانية في فقرتها الثالثـة مـن القـانون سـالف الـذكر يعتبـر خروجـاً عـن الأصـ
تأخـــذ حكمهـــا القـــوانين المعدلـــة العـــام لقاعـــدة الأثـــر الفـــورى للقـــوانين الإجرائيـــة والتـــى 

للاختصــاص، وذلــك لاســتثنائها الأحكــام والــدعاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة للنطــق 
بــالحكم قبــل تــاريخ العمــل بالقــانون ســالف الــذكر مــن أحكــام الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

اعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية فــي تــاريخ صــدورها الثانيــة وبقائهــا خاضــعة للقو 
لمــا كــان ذلــك، وكــان الأصــل أن قــوانين . تنتــه بحكــم بــات فيهــالــم بــالرغم مــن أنهــا 

الإجراءات تسـرى مـن يـوم نفاذهـا علـى الإجـراءات التـى لـم تكـن قـد تمـت ولـو كانـت 
وانين متعلقــة بجــرائم وقعــت قبــل نفاذهــا، وقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن القــ

تطبق بأثر فورى شـأنها فـي ذلـك شـأن قـوانين الإجـراءات، فـإذا  المعدلة للاختصاص
محكمة قائمة بنقل بعض مـا كانـت مختصـة بنظـره مـن  اختصاص عدل القانون من

ــاً للقــانون القــديم محكمــة أو جهــة أخــرى، فــإن هــذه الجهــة الأخيــرة إلــى  القضــايا طبق
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فــاذ القــانون ختصاصــها عمــل بعــد نا تصــبح مختصــة ولا يكــون للمحكمــة التــى عــدل
وذلك كله ، الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما لم تنته بحكم بات

مــا لــم يــنص الشــارع علــى أحكــام وقتيــة تــنظم مرحلــة الانتقــال كمــا فعــل عنــد صــدور 
فهـــى وحـــدها  2008لســـنة  120قـــانون الإصـــدار بإنشـــاء المحـــاكم الاقتصـــادية رقـــم 

انــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة مــن قــانون الإصــدار مــن القــانون التــى تطبــق وك
ـــد اســـتثنت  ـــذكر ق ـــة للنطـــق ســـالف ال ـــدعاوى المحكـــوم فيهـــا أو المؤجل المنازعـــات وال

بــالحكم قبــل تــاريخ العمــل بهــذا القــانون مــن أحكــام الفقــرة الأولــى التــى توجــب علــى 
منازعــات ودعــاوى أصــبحت المحــاكم أن تحيــل مــن تلقــاء نفســها مــا يوجــد لــديها مــن 

لمـا كـان ذلـك، . المحـاكم الاقتصـادية اختصاص بمقتضى أحكام القانون المرافق من
نوعياً بنظر الدعوى يكـون قـد  اختصاصها ... الاقتصادية بعدم..فإن قضاء محكمة

 بعـــدم... ..ويكـــون قضـــاء محكمـــة جـــنح، طبـــق القـــانون علـــى الوجـــه الصـــحيح
ومن ثم تعـين ، خالف القانون وأخطأ في تطبيقه قد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى

  . ... محكمة مختصة بنظر الدعوى..قبول الطلب المعروض وتعيين محكمة جنح
  )11/4/2012ق جلسة 82لسنة  170(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ــل المســـند المـــتهم هـــو نشـــر إلـــى  لمـــا كـــان الثابـــت مـــن مطالعـــة المفـــردات أن الفعــ

حمــي طبقــاً لأحكــام القــانون، عبــر أجهــزة الحاســب وأفــلام ) م مصــنف ( ألعــاب وأغــانٍ 
ــالمواد   181، 147، 6، 5، 2، بنــد 140، 138الآلــي، وهــو يشــكل الجنحــة المؤثمــة ب

بشـأن حمايـة حقـوق الملكيـة  2002لسـنة  82من القـانون رقـم  5، 4، 2بند رابعاً وفقرة 
هــا فــي هــذا وإذ كانــت الــدعاوى الجنائيــة الناشــئة عــن الجــرائم المنصــوص علي. الفكريــة
إلـى  نوعيـاً بنظرهـا ينعقـد الاختصـاص - كمـا هـو الحـال فـي الـدعوى الماثلـة  - القـانون 

ــة، ذلـــك أن القـــانون  المحـــاكم  بإصـــدار قـــانون 2008 لســـنة 120المحـــاكم الاقتصاديــ
والمعمــول بــه ، 2008مــايو ســنة  22الاقتصــادية المنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي 

مـواد الإصـدار علـى أنـه: (المـادة الأولـى) يعمـل نص فـي  1/10/2008اعتباراً من 
ولا يسـري فـي شـأنه أي حكـم ، بأحكام القانون المرافق فـي شـأن المحـاكم الاقتصـادية
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نفسـها مـا يوجـد لـديها مـن ) تحيـل المحـاكم مـن تلقـاء . (المـادة الثانيـةيخالف أحكامـه
حـاكم الم اختصـاص منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق مـن

أحــد  الاقتصــادية وذلــك بالحالــة التــي يكــون عليهــا وبــدون رســوم، وفــى حالــة غيــاب
الخصــوم يقــوم قلــم الكتــاب بإعلانــه بــأمر الإحالــة مــع تكليفــه بالحضــور فــي الميعــاد 

وتفصــل المحــاكم الاقتصــادية فيمــا يحــال . أمــام المحكمــة التــي تحــال إليهــا الــدعوى
ا على هيئة التحضير المنصـوص عليهـا فـي إليها لأحكام الفقرة السابقة دون عرضه

مــــن القــــانون المرافــــق ولا تســــرى أحكــــام الفقــــرة الأولــــى علــــى المنازعــــات  8المــــادة 
، أو المؤجلـة للنطـق بــالحكم قبـل تـاريخ العمــل بهـذا القــانون، والـدعاوى المحكـوم فيهــا

وتبقــى الأحكــام الصــادرة فيهــا خاضــعة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية فــي 
ــــ ( المــــادة الثالثــــة ) تســــتمر محكمــــة الــــنقض ومحــــاكم الاســــتئناف . اريخ صــــدورهات

قبـل ، والدوائر الاسـتئنافية فـي المحـاكم الابتدائيـة فـي نظـر الطعـون المرفوعـة أمامهـا
عــن الأحكــام الصــادرة فــي المنازعــات والــدعاوى المشــار ، تــاريخ العمــل بهــذا القــانون

المـــادة الرابعـــة) تطبـــق أحكـــام قـــوانين . (نيـــةإليهـــا فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الثا
والمرافعـــات ، وحـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض، الإجـــراءات الجنائيـــة

وذلــك فيمــا لــم يــرد بشــأنه ، المدنيــة والتجاريــة والإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة
) مـــن قـــانون المحـــاكم 4كمـــا نـــص فـــي المـــادة (. نـــص خـــاص فـــي القـــانون المرافـــق

لاقتصـــــــادية : علـــــــى أنـــــــه " تخـــــــتص الـــــــدوائر الابتدائيـــــــة والاســـــــتئنافية بالمحـــــــاكم ا
نوعياً ومكانياً بنظر الـدعاوى الجنائيـة الناشـئة عـن الجـرائم ، دون غيرها، الاقتصادية

ــ قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة ومـن 9القوانين الآتيـة :  المنصوص عليها فى
ية ببورســعيد تكــون قــد أخطــأت بتخليهــا عــن ثــم فــإن محكمــة الإســماعيلية الاقتصــاد

وتــردت فــي الخطــأ فــي تأويــل القــانون عنــد تفســيرها للفقــرة الثالثــة مــن ، نظــر الــدعوى
بما ذهبت إليه مـن أن  2008لسنة  120المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 

 المشــرع بموجــب هــذه الفقــرة اســتثنى مــن أحكــام الإحالــة ومــن إعمــال الأثــر الفــوري
للقانون جميع الدعاوى التـي سـبق وأن صـدر فيهـا أحكـام مـن أي درجـة مـن درجـات 
التقاضي قبل العمل بالقانون ومن بينها الأحكام الغيابية الصـادرة مـن محـاكم الجـنح 

ذلـك أن المشـرع إذ نـص فـي هـذه الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة . ـ المحاكم الجزئية



 

 

אאא423 א

تســــرى أحكــــام الفقــــرة الأولــــى علــــى المنازعــــات مــــن مــــواد الإصــــدار علــــى أنــــه " ولا 
، أو المؤجلـة للنطـق بــالحكم قبـل تـاريخ العمــل بهـذا القــانون، والـدعاوى المحكـوم فيهــا

وتبقــى الأحكــام الصــادرة فيهــا خاضــعة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية فــي 
فــوري تــاريخ صــدورها " لــم يبــغ مــن ذلــك إلا إعمــال القواعــد العامــة فــي شــأن الأثــر ال

للقـــوانين الإجرائيـــة وتأكيـــد وجـــوب إعمـــال مـــا تقضـــى بـــه مـــن أن قـــوانين الإجـــراءات 
تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم 

تطبــق بـأثر فــوري شــأنها فــي  للاختصــاصوأن القـوانين المعدلــة ، وقعـت قبــل نفاذهــا
محكمـة قائمـة بنقــل  اختصـاص ل القـانون مـنذلك شأن قوانين الإجـراءات ـ فـإذا عـد

محكمـة قضـاء إلـى  بعـض ما كانت مختصة بنظره مـن القضـايا طبقـاً للقـانون القـديم
 أخـــرى فـــإن هـــذه الجهـــة الأخيـــرة تصـــبح مختصـــة ولا يكـــون للمحكمـــة التـــي عـــدل

اختصاصـــها عمـــل بعـــد نفــــاذ القـــانون الجديـــد ـ ولـــو كانـــت الـــدعوى قـــد رفعـــت إليهـــا 
بــات ـ وذلــك كلــه مــا لــم يــنص الشــارع علــى أحكــام  أنهــا لــم تنتــه بحكــم بالفعــل طالمــا

وقتيــة تــنظم مرحلــة الانتقــال وأن طــرق الطعــن فــي الأحكــام الجنائيــة ينظمهــا القــانون 
فالمقصــــود بالــــدعوى المحكــــوم فيهــــا أو . القــــائم وقــــت صــــدور الحكــــم محــــل الطعــــن

يها بحكـم بـات لاسـتنفاذ المؤجلة للنطق بالحكم في هذه الفقرة هي الدعوى المحكوم ف
طرق الطعن فيه أو فوات مواعيـدها أو الـدعاوى المحجـوزة للحكـم أمـام محكمـة أخـر 

عليـه فـي المـادة الثالثـة مـن درجة وقد كشف المشرع جليا عن مقصده هذا بما نـص 
ــــدوائر  ــــنقض ومحــــاكم الاســــتئناف وال ــــه " تســــتمر محكمــــة ال مــــواد الإصــــدار مــــن أن

بتدائيـــة فـــي نظـــر الطعـــون المرفوعـــة أمامهـــا قبـــل تـــاريخ الاســـتئنافية فـــي المحـــاكم الا
   العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشـار إليهـا فـي 
الفقــرة الأولــى مــن المـــادة الثانيـــة " إذ وضــع معيــاراً لتســتمر محكمــة الــنقض ومحــاكم 

يــة فــي نظــر الطعــون المرفوعــة الاســتئناف والــدوائر الاســتئنافية فــي المحــاكم الابتدائ
المحــاكم  اختصــاص أمامهــا عــن الأحكــام الصــادرة فــي الوقــائع التــي صـــارت مــن

الاقتصــادية ألا وهــو أن تكــون تلــك الطعــون مرفوعــة أمــام هــذه المحــاكم قبــل العمــل 
بالقــانون بمــا مفــاده أنــه يتعــين علــى هـــذه المحــاكم ـ التــي تنظــر الطعـــون ـ أن تعمــل 

انون وتقضـــى بإلغـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه الصـــادر مـــن المحـــاكم الأثـــر الفـــوري للقـــ



  

  

אא  424

للمحاكم الاقتصادية طالما أن الطعن مرفوع أمامها بعـد  العادية لانعقاد الاختصاص
العمــل بالقــانون حتــى ولــو كــان الحكــم محــل الطعــن صــادراً قبــل العمــل بالقــانون ولــم 

ـ الجزئيـة ـ إذ لـم يكـن فـي محـاكم الجـنح إلـى  يشر المشـرع فـي هـذه المـادة ـ الثالثـة ـ
الإشارة إليها ذلـك أن هـذه المحـاكم باعتبارهـا بدايـة السـلم القضـائي تعمـل إلى  حاجة

ولايتها في الـدعوى  دطالما لم تستنف حتماً الأثر الفوري للقوانين المعدلة للاختصاص
ولايتهــا فــي حالــة صــدور حكــم غيــابي إذ يعــاد طــرح  دقبــل العمــل بالقــانون ولا تســتنف

خصــومة أمــام ذات المحكمــة عنــد المعارضــة فــي الحكــم لتفصــل فيهــا بحكــم منهــي ال
للخصومة أمام هذه الدرجة من درجـات التقاضي، فإذا مـا صـدر قـانون قبـل الفصـل 

المحكمة وجـب عليهـا إعمـال الأثـر الفـوري لهـذا  اختصاص في المعارضة يعدل من
وإلا يوصـم  عـدم الاختصـاصالقانون والقضاء بإلغاء الحكـم المعـارض فيهـا والحكـم ب

حكمها بعيب الخطأ في تطبيق القانون، والقول بغير ذلـك ـ مـا انتهـت إليـه المحكمـة 
نتيجــــة مؤداهــــا أن محكمــــة الجــــنح العاديــــة وهــــى تنظــــر إلــــى  الاقتصــــادية ـ يــــؤدى

المعارضة المرفوعة أمامها عن حكم غيابي صادر قبل العمل بالقانون الجديـد تظـل 
اختصاصـها ثـم  موضوع الدعوى رغم نفاذ القـانون الـذي عـدل مختصة بنظر الواقعة

ـــام عـــن ذلـــك الحكـــم  ـــة اســـتئنافية فـــي الاســـتئناف المق ـــة بهيئ ـــأتى المحكمـــة الابتدائي ت
المحــاكم العاديــة إعمــالاً للمــادة الثالثــة مــن مــواد  اختصــاص وتقضــى بإلغائــه وعــدم

ل بالقــانون وهــذا ر لكــون الاســتئناف قــد رفــع أمامهــا بطبيعــة الحــال بعــد العمــالإصــدا
أن المشـــرع إن كـــان يبغـــى إلـــى  إضـــافة. عنـــهيعـــد عبثـــاً ولغـــواً يتعـــين تنزيـــه الشـــارع 

 اختصـاص المحـاكم العاديـة بنظـر الوقـائع التـي أصـبحت مـن اختصـاص اسـتمرار
المحــاكم الاقتصــادية فــي حالــة صــدور أي حكــم فيهــا قبــل العمــل بالقــانون ولــو كــان 

 يكفيــه الــنص صــراحة علــى عــدم ســريان القــانونغيابيــاً مــن محكمــة أول درجــة لكــان 
الجديد إلا على الدعاوى التي ترفـع بعـد العمـل بـه والـدعاوى التـي رفعـت قبـل العمـل 

ــــ محكمـــة الجـــنح هـــذا فضـــلاً عـــن أن  ولـــم يفصـــل بـــأي حكـــم مـــن محـــاكم أول درجـــة
حمايـة الاقتصـاد والاسـتثمارات القائمـة إلـى  المشرع بإصداره هذا القـانون إنمـا يهـدف

وتشــــجيع الاســــتثمارات الجديــــدة وهــــو مــــا يقتضــــى توحيــــد المعاملــــة القضائيـــــة لهــــذه 
الــدعاوى ذات الطــابع الاقتصــادي ســواء التــي لــم ترفــع بعــد أو التــي لــم يفصـــل فيهـــا 
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بحكــــم بــــات ليطمئــــن أصـــحاب الاســـتثمارات علـــى اســـتثماراتهم القائمـــة فيحـــثهم هـــذا 
ــــادة الاســــت ــــى زي ــــرهم مــــن المســــتثمرين عل ــــانون مــــن ويحــــث غي ثمارات وإلا أفــــرغ الق

.. الاقتصـــادية قـــد أخطـــأت بتخليهـــا عـــن نظـــر ..ومـــن ثـــم تكـــون محكمـــة. مضـــمونه
... الاقتصــادية ..الــدعوى ممــا يتعــين معــه قبــول طلــب النيابــة العامــة وتعــين محكمــة

  . للفصل في الدعوى
  )8/4/2010ق جلسة 80لسنة  1274(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
المضــــمومة أن الــــدعوى الجنائيــــة أقيمــــت ضــــد  لمــــا كــــان البــــين مــــن المفــــردات

أى بعــد العمــل بأحكــام القــانون  2008مــن أكتــوبر لســنة  24المطعــون ضــده بتــاريخ 
وكـان البـين مـن ، 2008سالف الذكر في الأول من أكتوبر سنة  2008لسنة  120

بشأن تنظيم الاتصالات أن الجريمة المسندة للمطعـون  2003لسنة  10القانون رقم 
مما مفـاده أن هـذا القـانون ، بين الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانونضده من 

فــى  والخــاص بتنظــيم الاتصــالات الــواردة 2008لســنة  120متعلــق بالقــانون رقــم 
محكمـــة مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون المحـــاكم الاقتصـــادية كمـــا ذهبـــت  16الفقـــرة 

 صــادية قــد قضــت بعــدملمــا كــان ذلــك، وكانــت محكمــة طنطــا الاقت. الجــنح الجزئيــة
اختصاصــها نوعيــاً بنظــر الــدعوى بعــد إحالتهــا إليهــا، وكــان يتعــين عليهــا أن تفصــل 

وإذ كــان موضــوع ، يكــون قــد أخطــأ فــي تأويــل القــانون وفــى تطبيقــه فيهــا فــإن حكمهــا
فإنــه ، الــدعوى المعروضــة هــو تعيــين المحكمــة المختصــة بالفصــل فــي هــذه التهمــة

ولا يغيــر مــن ذلــك ، للفصــل فــي الــدعوى تصــاديةيتعــين تعيــين محكمــة طنطــا الاق
ضــد مــتهم آخــر ببراءتــه وإحالتهــا للنيابــة  .........صــدور حكــم فــي الــدعوى بجلســة 

العامــة لتقــديم المــتهم الحقيقــى هــو المــتهم الماثــل " المطعــون ضــده " إذ أنــه لــم يقــدم 
ر الـذى سالف الذكر الأمـ 2008لسنة  120 للمحاكمة إلا بعد العمل بأحكام القانون

  .  لا ينطبق معه نص المادة الثانية في فقرتها الثالثة من هذا القانون عليه
  )17/1/2010ق جلسة 79لسنة  9386(طعن رقم 
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بشأن إصدار قانون  2008لسنة  120لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 
ـــــدوائر الابت ـــــه " تخـــــتص ال ـــــى أن ـــــد نصـــــت عل ـــــة إنشـــــاء المحـــــاكم الاقتصـــــادية ق دائي

دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائيـة ، والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية
) قـانون العقوبـات فـي 1الناشئة عن الجرائم المنصـوص عليهـا فـي القـوانين الآتيـة: (

) قـانون 3) قانون الإشراف والرقابة على التـأمين فـي مصـر (2شأن جرائم التفالس (
ات التوصــية بالأســهم والشــركات ذات المســئولية المحــدودة شــركات المســاهمة وشــرك

ـــانون ضـــمانات وحـــوافز الاســـتثمار (5) قـــانون ســـوق رأس المـــال (4( ـــانون 6) ق ) ق
) قـــانون 8) قـــانون الإيـــداع والقيـــد المركـــزى لـــلأوراق الماليـــة (7التـــأجير التمـــويلى (
ون البنـــــك ) قـــــان10) قـــــانون حمايـــــة حقـــــوق الملكيـــــة الفكريـــــة (9التمويـــــل العقـــــارى (

) قــانون الشــركات العاملــة فــي مجــال تلقــى 11المركــزى والجهــاز المصــرفى والنقــد (
) قانون التجارة فـي شـأن جـرائم الصـلح الـواقى مـن الإفـلاس 12الأموال لاستثمارها (

) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضـارة فـي 13(
) 15حمايـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاريـــة () قـــانون 14التجـــارة الدوليـــة (

) قــانون تنظــيم التوقيــع 17) قــانون تنظــيم الاتصــالات (16قــانون حمايــة المســتهلك (
لكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات ". وكان مـن المقـرر أن لإا

وكـل مـا ، ةأصـيل ولاية المحاكم العادية للحكـم فـي الجـرائم التـى تقـع هـى ولايـة عامـة
علــى ســبيل الاســتثناء، والاســتثناء يجــب أن يحــد مــن ســلطتها فــي هــذا الشــأن جــاء 

ولا يصـــح التوســـع فيـــه أو القيـــاس عليـــه، فمتـــى رفعـــت  حـــدوده الضـــيقة  يبقـــى فـــي
اختصاصــها العــام، وجــب عليهــا  للمحــاكم العاديــة قضــية بوصــف جنــائى يــدخل فــي
ذلــك فــلا يجــوز للمحــاكم العاديــة أن  النظــر فيهــا وعــدم التخلــى عــن ولايتهــا، وعلــى

اختصاصــها إلا إذا كــان الـــوصف الجنــائي الــذى رفــع إليهــا يخــرج عــن  تحكــم بعــدم
لمـا كــان ذلـك، وكـان البــين مـن اسـتقراء المــادة . ولايتهـا بموجـب نـص صــريح خـاص

ـــاً ومكانيـــاً  ـــذكر أن الشـــارع خـــص المحـــاكم الاقتصـــادية، دون غيرهـــا، نوعي ســـالفة ال
الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنهـا جـرائم  بنظر الدعاوى

التفــالس الــواردة فــي قــانون العقوبــات فــي البــاب التاســع منــه بعنــوان " التفــالس " فــي 
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للمحــاكم  "تنــازع الاختصــاص" اختصــاص فــإذا تقــدمت، 335حتــى  328المــواد 
صاصـها بنظرهـا، أمـا اخت العاديـة جريمـة بهـذا الوصـف فيجـب عليهـا أن تقـرر بعـدم
اختصاصــها ويجــب عليهــا  مــا يرتكبــه المفلــس مــن الجــرائم الأخــرى فــالنظر فيــه مــن

إليـه  اً مسـلم ياً نقـد اً الفصل فيـه، وإذن فـإذا قـدمت النيابـة متهمـاً بوصـف أنـه بـدد مبلغـ
صـدور  على سبيل الوديعة، فإن المحاكم العاديـة هـى المختصـة، ولا يغيـر مـن ذلـك

تهم ـ بفــرض حصــوله ـ إذ أن مــؤدى نــص الفقــرة الأولــى مــن حكــم بشــهر إفــلاس المــ
والفقـــرتين الأولـــى والثانيـــة مـــن المـــادة  592والفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة ، 589المـــادة 

أن تغــل يــد المفلــس ــــــ بمجــرد صــدور  1999لســنة  17مــن قــانون التجــارة رقــم  594
ع الـدعاوى ـ منـه أو حكم شهر الإفـلاس ــــــ عـن إدارة أموالـه والتصـرف فيهـا وعـن رفـ

ــــه ـ أو الســــير فيهــــا ــــالأموال ، علي ــــة ب ــــدعاوى المتعلق ــــك ال ــــى أن يســــتثنى مــــن ذل عل
سـالفة  592والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبـين بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 

وكــذا ، وتلــك المتعلقــة بأعمــال التفليســة التــى يجيــز القــانون للمفلــس القيــام بهــا، الــذكر
 ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصـادية الابتدائيـة إذ قضـت بعـدم. نائيةالدعاوى الج

  .بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون اختصاصها نوعياً 
  )11/1/2010ق جلسة 79لسنة  10144(طعن رقم 
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بإصدار قانون رعاية المريض النفسـى وتعـديل  2009لسنة  71القانون رقم 
ــم  ــانون رق ــات الصــادر بالق ــانون العقوب ــام ق ــانون  1937لســنة  58بعــض أحك وق

وقــد صــدر بتــاريخ  1950لســنة  150الإجــراءات الجنائيــة الصــادر بالقــانون رقــم 
  ... (قانون أصلح للمتهم)14/5/2009

جنــون والمــرض مفــاد الــنص بمــا نــص عليــه مــن المســاواة بــين اللمــا كــان 
النفسى في الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو 

مــن  62المــرض النفســى الــذى يفقــد الإدراك والاختيــار بعــد أن كــان نــص المــادة 
سـالف الـذكر يقصـره  2009لسـنة  71قانون العقوبـات قبـل تعديلـه بالقـانون رقـم 

العقــاقير المخــدرة أيــاً كــان نوعهــا إذا أخــذها  علــى الجنــون والغيبوبــة الناشــئة عــن
إذا أنشـأ لـه  للمـتهم فإنـه يعـد قانونـاً أصـلح، قهراً عنه أو على غير علم منـه بهـا
  .مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم

ZošÓ@‡g@ @
ـــاريخ  ـــد صـــدر بت ــــ بعـــد صـــدور الحكـــم  2009مـــن مـــايو ســـنة  14لمـــا كـــان ق

بإصـدار قـانون رعايـة المـريض النفسـى  2009نة لسـ 71المطعون فيه ـ القانون رقم 
وقـانون  1937لسـنة  58وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

ونص في مادتـه الثانيـة  1950لسنة  150الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 
 58العقوبـات الصـادر بالقـانون رقـم  مـن قـانون 62علـى أن " يسـتبدل بـنص المـادة 

الـــنص الآتـــى : لا يســـأل جنائيـــاً الشـــخص الـــذى يعـــانى وقـــت ارتكـــاب  1937لســـنة 
الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى مـن 
غيبوبة ناشـئة عـن عقـاقير مخـدرة أيـاً كـان نوعهـا إذا أخـذها قهـراً عنـه أو علـى غيـر 

ص الـذى يعـانى وقـت ارتكـاب الجريمـة مـن ويظل مسئولاً جنائيـاً الشـخ، علم منه بها
وتأخــذ المحكمــة فــي ، إنقــاص إدراكــه أو اختيــارهإلــى  اضــطراب نفســى أو عقلــى أدى
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" وكان مفاد هذا النص المار ذكـره بمـا مدة العقوبة  اعتبارها هذا الظرف عند تحديد
نص عليه مـن المسـاواة بـين الجنـون والمـرض النفسـى فـي الإعفـاء مـن العقـاب فإنـه 

ــداً للإعفــاء مــن العقــاب وهــو المــرض النفســى الــذى يفقــد الإدراك قــد  أنشــأ ســبباً جدي
من قانون العقوبات قبـل تعديلـه بالقـانون رقـم  62والاختيار بعد أن كان نص المادة 

ســالف الــذكر يقصــره علــى الجنــون والغيبوبــة الناشــئة عــن العقــاقير  2009لســنة  71
عنــه أو علــى غيــر علــم منــه بهــا، فإنــه يعــد  المخــدرة أيــاً كــان نوعهــا إذا أخــذها قهــراً 

وكـان يبـين  إذا أنشـأ لـه مركـزاً قانونيـاً أصـلح مـن القـانون القـديم للمـتهم قانونـاً أصـلح
 أنإلـى  أن المـدافع عـن الطـاعن قـد أشـار 2004/ 2/  7      مـن محضـر جلسـة

ة الأخير يعانى من المرض النفسى وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسـي
بشـــان  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  35بمصـــر الجديـــدة ولمـــا كانـــت المـــادة 

حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ 
أن تــنقض الحكــم لمصــلحة المــتهم مــن تلقــاء نفســها إذا صــدر بعــد وقــوع الفعــل وقبــل 

ى يتعـين معـه نقـض الحكـم الأمـر الـذ للمـتهم قـانون أصـلح بـاتالفصـل فيـه بحكـم 
مـن  62للطاعن فرصة محاكمتـه فـي ضـوء المـادة  المطعون فيه والإعادة كيما تتاح

، باعتباره قانوناً أصـلح لـه 2009لسنة  71قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 
  .  بحث باقى أوجه الطعن الأخرىإلى  وذلك دون حاجة

  )19/4/2012ق جلسة 74لسنة  25203(طعن رقم 
ZošÓ@óäÈ½a@paˆië@ @

، بإدانـة الطـاعن 2006/ 12/ 28وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
بإصــدار قــانون رعايــة المــريض  2009لســنة  71وقــد صــدر مــن بعــد القــانون رقــم 

النفســــي وتعــــديل بعــــض أحكــــام قــــانوني العقوبــــات والإجــــراءات الجنائيــــة ونشــــر فــــي 
 62والــذي اســتبدل بــنص المــادة  2009ة مــن مــايو ســن 14الجريــدة الرســمية بتــاريخ 

مـــن قـــانون العقوبـــات الـــنص الآتـــي: " لا يُســـأل جنائيـــاً الشـــخص الـــذي يعـــانى وقـــت 
ارتكــاب الجريمــة مــن اضــطراب نفســي أو عقلــي أفقــده الإدراك أو الاختيــار أو الــذي 
يعانى مـن غيبوبـة ناشـئة عـن عقـاقير مخـدرة أيـاً كـان نوعهـا إذا أخـذها قهـراً عنـه أو 
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ارتكـــاب يعـــانى وقــــت  ويظـــل مســـئولاً جنائيـــاً الشـــخص الـــذى. غيـــر علـــم منـــهعلــى 
إنقــاص إدراكــه أو اختيــاره، وتأخــذ إلــى  الجريمــة مــن اضــطراب نفســي أو عقلــي أدى

المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وهو ما يتحقق به معنـى 
لمــادة الخامســة مــن قــانون فــي حكــم الفقــرة الثانيــة مــن ا للمــتهم القــانون الأصــلح

العقوبات إذ أنشأ النص الجديد ـ على النحو المتقدم ـ للطـاعن وضـعاً قانونيـاً أصـلح 
إذا افقـده الإدراك  للمـتهم لـه مـن الـنص القـديم يتمثـل فـي إضـافة الاضـطراب النفسـي

وفـــى ، الجريمـــة كســـبب للإعفـــاء مـــن المســـئولية الجنائيـــة أو الاختيـــار وقـــت ارتكـــاب
ر هـــذا الاضـــطراب النفســـي علـــى الانتقـــاص مـــن إدراك المـــتهم أو مـــن حالـــة اقتصـــا

اختيــــاره يظــــل المــــتهم مســــئولاً جنائيــــاً عــــن ارتكــــاب الجريمــــة وإن جــــاز اعتبــــار هــــذا 
الانتقــاص ظرفــاً مخففــاً يصــح للمحكمــة الاعتــداد بــه عنــد تقــدير العقوبــة التــي توقــع 

ى الجنـون والغيبوبـة وذلـك بعـد أن كـان الـنص القـديم يقصـر تلـك الأسـباب علـ، عليه
الناشــئة عــن تنــاول الجــاني للعقــاقير المخــدرة أيــاً كــان نوعهــا قهــراً عنــه أو عــن غيــر 

أن التقريـر الطبـي ، ولمـا كـان البـين مــن مـدونات الحكـم المطعـون فيــه، علم منه بها
العقلي الصادر من دار الصحة النفسية بالعباسية قد تضمن في صلبه أن الأبحـاث 

ي أجريت علـى الطـاعن ـ قـد أثبتـت ظهـور دلائـل علـى وجـود اضـطراب النفسية ـ الت
بالشخصية يتميز بارتفاع السمات العصـبية والعدوانيـة والإجراميـة مـع اضـطراب فـي 

بشأن حـالات وإجـراءات  1959لسنة  57من القانون رقم  35السلوك وكانت المادة 
لمصلحة المـتهم أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم الطعن 

 قانون أصلح من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات
فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة حتــى تتــاح للطــاعن فرصــة  للمــتهم

 71مــن قــانون العقوبــات بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم  62فــي ضــوء المــادة  محاكمتــه
إلـى  يانه باعتبـاره قانونـاً أصـلح وذلـك بغيـر حاجـةعلى النحو السالف ب 2009لسنة 

  .  بحث أوجه الطعن
  )17/3/2011ق جلسة 77لسنة  8557(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @



 

 

אאא431 א

بإصــدار قــانون رعايــة المــريض النفســى وتعــديل  2009لســنة  71القــانون رقــم 
وقــــانون  1937لســــنة  58بعــــض أحكــــام قــــانون العقوبــــات الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

قــــد صــــدر بتــــاريخ  1950لســــنة  150ئيــــة الصــــادر بالقــــانون رقــــم الإجــــراءات الجنا
يستبدل  ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ قد نص في المادة الثانية ـ 14/5/2009

الـنص  1937لسـنة  58من قانون العقوبـات الصـادر بالقـانون رقـم  62بنص المادة 
مــن اضــطراب الآتــى " لا يســأل جنائيــاً الشــخص الــذى يعــانى وقــت ارتكــاب الجريمــة 

نفســى أو عقلــى أفقــده الإدراك أو الاختيــار أو الــذى يعــانى مــن غيبوبــة ناشــئة عــن 
عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهـراً عنـه أو علـى غيـر علـم منـه بهـا ويظـل 
مســئولاً جنائيــاً الشــخص الــذى يعــانى وقــت ارتكــاب الجريمــة مــن اضــطراب نفســى أو 

وتأخـذ المحكمـة فـي اعتبارهـا هـذا الظـرف ، اختياره إنقاص إدراكه أوإلى  عقلى أدى
بشـأن  1959لسـنة  57مـن القـانون  35ولمـا كانـت المـادة . عند تحديد مدة العقوبــة

حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض تخـــول لمحكمـــة الـــنقض أن تـــنقض 
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسـها إذا صـدر بعـد وقـوع الفعـل وقبـل الفصـل فيـه الحكم 

بإصـدار قـانون  2009لسـنة  71وكـان القـانون رقـم  للمـتهم قـانون أصـلح بحكـم بـات
رعاية المريض النفسـى وتعـديل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات الصـادر بالقـانون رقـم 

 أسـباب الإباحـة وموانـع العقـاب يتحقـق بـه معنـى القـانون الأصـلح 1937لسـنة  58
خامسـة مـن قـانون العقوبـات إذا أنشـأ فـي حكـم الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ال للمـتهم 30

بــأن نــص علــى المســاواة بــين ، أصــلح لــه مــن القــانون القــديم للطــاعن مركــزاً قانونيــاً 
الجنــون والمــرض النفســى كســببين للإعفــاء مــن العقــاب فــي حــين أن القــانون القــديم 
كان يقصره على الجنـون والغيبوبـة الناشـئة عـن العقـاقير المخـدرة أيـاً كـان نوعهـا إذا 

وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد اطــرح ، أخــذها قهــراً عنــه أو علــى غيــر علــم منــه بهــا
مــن قــانون العقوبــات قبــل  62نــص المــادة إلــى  دفــع الطــاعن فــي هــذا الشــأن اســتناداً 

تعــديلها فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة كيمــا تتــاح للطــاعن فرصــة 
 2009لسـنة  71تعديلها بالقانون رقـم آنفة البيان بعد  62محاكمته في ضوء المادة 

  .  أصلح اً قانون باعتباره
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  )8/11/2009ق جلسة 72لسنة  26890(طعن رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقـم  2010لسنة 3القانون رقم  آثار

  متهم.أصلح للقانون  يعد 1983لسنة  117
ZošÓ@‡g@ @

راء أعمال الحفـر الأثـري لما كانت الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إج
، 40، 32، 6، 4، 1المعاقــب عليهمــا بمقتضــى المــواد ، دون تــرخيص وتشــويه أثــر

المعـــدل  -بإصـــدار قـــانون حمايـــة الآثـــار  1983لســـنة  117مـــن القـــانون رقـــم  42
لمـا . والتـي ديـن الطـاعن بهـا بـالحكم المطعـون فيـه - 1991لسنة  12بالقانون رقم 

بتعـديل بعـض  2010لسـنة  3القـانون رقـم  -بعـد  مـن -وكان قـد صـدر ، كان ذلك
والمعمــول بـــه  1983لســـنة  117أحكــام قـــانون حمايــة الآثـــار الصــدر بالقـــانون رقــم 

لسـنة  3المسـتبدلة بالقـانون  42المـادة  وكانـت 2010فبرايـر لسـنة  15اعتبـاراً مـن 
 ... وتكـون العقوبـة الحـبس مـدة..وبغرامة قد جرى نصها : " يعاقب بالسجن 2010

لا تقل عن سنة ولا تزيـد علـى سـبع سـنوات وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـين ألـف جنيـه 
) هدم أو أتلف عمداً أثـراً 1(     -ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من قام بالآتي :

ـــه عمـــداً  ـــر معالمـــه أو فصـــل جـــزءاً من ـــاً أو شـــوهه أو غي ) أجـــرى 2(. منقـــولاً أو ثابت
دون تــرخيص " ومــن ثــم يكــون القــانون  أعمــال الحفــر بقصــد الحصــول علــى الآثــار

 3فــإن القــانون ، الجديــد قــد قــام بتجنــيح وصــف الجنــايتين اللتــين ديــن الطــاعن بهمــا
مـــن قـــانون  5يعـــد أصـــلح للطـــاعن فـــي حكـــم الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  2010لســـنة

مـــن قـــانون حـــالات  35وكانـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة ، لمـــا كـــان ذلـــك. العقوبـــات
تخـول محكمـة   1959لسـنة 57 محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم الطعـن أمـام

نفســـها إذا صـــدر بعـــد الحكـــم الـــنقض أن تـــنقض الحكـــم لمصـــلحة المـــتهم مـــن تلقـــاء 
المطعــون فيــه وقبــل الفصــل فــي الــدعوى بحكــم بــات قانونــاً يســرى علــى واقعــة الــدعوى 

المحكمـــة  إلـــى فيـــه وإعـــادة الـــدعوى الأمـــر الـــذي يتعـــين معـــه نقـــض الحكـــم المطعـــون
الجزئيـة المختصــة حتــى تتــاح لطــاعن فرصــة محاكمتـه مــن جديــد علــى ضــوء أحكــام 

  .  المشار إليه 2010لسنة  3القانون رقم 
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  )4/11/2010ق جلسة 74لسنة  2540(طعن رقم 
الـذى كـان يسـرى علـى  1978لسـنة  46لما كان القانون رقم  تهرب ضريبى

الذى دين الطاعن بموجبـه  1981 لسنة 157واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 
، وكلاهما كان يعتبر جريمة التهـرب مـن أداء الضـرائب علـى الـدخل مـن الجنايـات

، مصـاف الجـنحإلـى  فنـزل بتلـك الجريمـة 2005لسـنة  91ثم صدر القـانون رقـم 
ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السـابقين المشـار 

  .بى).. (تهرب ضريإليهما
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الــذى كــان يســرى علــى واقعــة الــدعوى  1978لســنة  46لمــا كــان القــانون رقــم 
الــذى ديــن الطــاعن بموجبــه وكلاهمــا كــان  1981لســنة  157الماثلــة والقــانون رقــم 

ثـــم صـــدر ، يعتبـــر جريمـــة التهـــرب مـــن أداء الضـــرائب علـــى الـــدخل مـــن الجنايـــات
ومـن ثـم فـإن ، مصـاف الجـنحلـى إ فنـزل بتلـك الجريمـة 2005لسـنة  91القانون رقم 

القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهمـا ـ وبالبنـاء 
الطـــاعن ـ وقـــد إلـــى  أصـــبحت الـــدعوى الجنائيـــة عـــن الجـــرائم المنســـوبة علـــى ذلـــك

بمضــى ثــلاث ســنين مــن يــوم وقــوع الجريمـــة أو مــن  أضــحت مــن الجــنح ـ تنقضــى
ـــاريخ آخـــر إجـــراء صـــحي مـــن قـــانون الإجـــراءات  17، 15ح فيهـــا عمـــلاً بالمـــادتين ت

 0الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فـي الجنايـات
وكانت المادة الخامسة من قـانون العقوبـات بعـد أن نصـت فـي فقرتهـا ، لما كان ذلك

 ."وقـت ارتكابهـاالأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بـه 
ـ منـه  187وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعيـة القـانون الـذى نـص عليـه الدسـتور بالمـادة 

"ومــع هــذا إذا صــدر بعــد وقــوع الفعــل وقبــل الحكــم  أردفــت فــي فقرتهــا الثانيــة بقولهــا:
 :" وفـى فقرتهـا الثالثـة بقولهـافهو الـذى يتبـع دون غيـره للمتهم قانون أصلح فيه نهائياً 

نون بعــد حكــم نهــائى يجعــل الفعــل الــذى حكــم علــى المجــرم مــن أجلــه "وإذا صــدر قــا
فــإن مــا أردفــت بــه ، غيــر معاقــب عليــه يوقــف تنفيــذ الحكــم وتنتهــى آثــاره الجنائيــة "

المادة في نص فقرتيها الثانيـة والثالثـة يعتبـر اسـتثناء علـى مبـدأ عـدم رجعيـة القـانون 
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قواعـــد الإجرائيـــة التـــى تـــنظم فـــي صـــدد القواعـــد الموضـــوعية للتجـــريم والعقـــاب أمـــا ال
 الــدعوى الجنائيــة وحــق المجتمــع فــي الكشــف عــن الجــرائم وملاحقــة مرتكبيهــا فقــد

اســتقر قضــاء هــذه المحكمـــة علــى أن يجــرى عليهــا حكـــم المــادة الأولــى مــن قـــانون 
المرافعات فتسرى القـوانين الإجرائيـة بـأثر فـورى علـى كـل مـا لـم يكـن فصـل فيـه مـن 

ولمـا كانـت القواعـد  0تم من الإجراءات قبل تاريخ العمـل بـه  الدعاوى أو ما لم يكن
المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعـد التقـادم التـى اختلـف 

الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثـم يطبـق عليهـا فاعتبرتها بعض  في طبيعتها
مسـة مـن قـانون العقوبـات عملاً بنص المادة الخا للمتهم مبدأ رجعية القانون الأصلح

المـــار ذكـــره بينمـــا اعتبرتهـــا أحكـــام أخـــرى مـــن الأحكـــام الإجرائيـــة التـــى تســـرى بـــأثر 
قــد افتــتح  علــى غــرار طائفــة مــن القــانون المقــارن مباشــر، فكــان المشــرع المصــرى

القــانون المــدنى ببــاب تمهيــدى ضــمنه مســائل عامــة وتنــاول فــي الفصــل الأول منــه 
صادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنـازع القـوانين مـن حيـث القانون وتطبيقه، فعدد م

نـص  فـي شـأنه الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يـرد
تســرى النصــوص  -1قــانون آخــر، ونــص بالمــادة الســابعة منــه علــى  خــاص فــي

علـى أن  -2الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علـى كـل تقـادم لـم يكتمـل 
النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعـه 

ونـص بالمـادة الثامنـة علـى  وذلك عن المدة السابقة على العمـل بالنصـوص الجديـدة
إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره الـنص القـديم سـرت المـدة  -1أنه 

ولـو كانـت المـدة القديمـة قـد بـدأت قبـل ذلـك  الجديـدالجديدة من وقـت العمـل بـالنص 
أمــا إذا كــان البــاقى مــن المــدة التــى نــص عليهــا القــانون القــديم أقصــر مــن المــدة  -2

ومــا نصــت عليــه  .فــإن التقــادم يــتم بانقضــاء هــذا البــاقى، التــى قررهــا الــنص الجديــد
قضـاء الـدعوى المادتان السابعة والثامنة مـن القـانون المـدنى واجـب الإعمـال علـى ان

الجنائيــة بالتقــادم إذ هــو لا يتعــارض ـ لا نصــاً ولا روحــاً ـ مــع مــا تضــمنه كــل مــن 
قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات الجنائيــة مــن أحكــام ـ وبالبنــاء علــى ذلــك ـ فــإن 

الجنحة ووجوب تطبيـق إلى  تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية



 

 

אאא435 א

ر في مواد الجنح إنمـا يكـون بـأثر مباشـر يبـدأ مـن تـاريخ العمـل التقادم الثلاثى المقر 
  . 2005لسنة  91بالقانون رقم 
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لمــا كــان الحكــم الابتــدائي والمؤيــد بــالحكم المطعــون فيــه قضــى بإدانــة الطــاعن 
العســـل الأســـود  بجريمـــة التهـــرب مـــن أداء ضـــريبة المبيعـــات عـــن نشـــاطه فـــي إنتـــاج

الضـريبية للمصـلحة خـلال الميعـاد المحـدد  تالإقـراراالخاضع للضـريبة لعـدم تقديمـه 
 1991لســــنة  11وهــــي التهمــــة المعاقــــب عليهــــا بمــــواد القــــانون رقــــم ، فــــي القــــانون

وكانــــت المــــادة ، لمــــا كــــان ذلــــك. بإصــــدار قــــانون الضــــريبة العامــــة علــــى المبيعــــات
علــى أن: " يعاقــب علــى الجــرائم بمقتضــى  الخامســة مــن قــانون العقوبــات قــد نصــت

القانون المعمول بـه وقـت ارتكابهـا ومـع هـذا إذا صـدر بعـد وقـوع الفعـل وقبـل الحكـم 
" وكـان قـد صـدر القـانون رقـم . الـذي يتبـع دون غيـره فهـو للمتهم قانون أصلح نهائياً 
بتعــــديل بعــــض أحكــــام قــــانون الضــــريبة العامــــة علــــى المبيعــــات  1998لســــنة  163
مــن يونيــه ســنة  15وعمــل بــه اعتبــاراً مــن  1991لســنة  11ر بالقــانون رقــم الصــاد
) منــه العسـل الأســود مـن الضــريبة 1وقـد أعفــي فـي المــادة الأولـى فقــرة رقـم ( 1998

فـــإن الواقعـــة المســـندة للطـــاعن لا تكـــون مؤثمـــة وفقـــاً للفقـــرة ، العامـــة علـــى المبيعـــات
لمـا كـان . سـالف الـذكر 1998نة لسـ 163الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

فـإن القـانون الأخيـر ـ ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصـل فيهـا بعـد بحكـم بـات، ذلك
ــ يكــون للمــتهم الأصــلحباعتبــاره القــانون  واجــب التطبيــق عليهــا ومــن ثــم تقضــي  ـ

المحكمة لمصلحة المتهم من تلقـاء نفسـها بـنقض الحكـم المطعـون فيـه وإلغـاء الحكـم 
  .راءة الطاعن من التهمة المسندةالمستأنف وب
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ودان  1996مـــن نـــوفمبر ســـنة  12لمـــا كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه صـــدر فـــي 
الطــاعن بجــرائم التهــرب مــن أداء الضــريبة علــى الأربــاح التجاريــة عــن نشــاطه فــي 
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باســتعمال  1989عــام حتــى  1984اســتغلال مزرعــة ســمكية خــلال الفتــرة مــن عــام 
وعــدم إخطــاره مصــلحة الضــرائب عــن مزاولتــه لهــذا النشــاط وإخفائــه ، طــرق احتياليــة

المعاقـب ، فضلاً عن عـدم تقديمـه إقـراري أربـاح وإيـراد عـام عـن تلـك السـنوات، عنها
ثانيـــاً مـــن القـــانون ، / أولاً 187، 181، 178، 133، 131، 34، 13عليهـــا بـــالمواد 

بشــأن  2005لســنة  91ولمــا كــان القــانون رقــم  معــدل ،ال 1981لســنة   157رقــم 
بعـد الحكـم المطعـون  2005من يونيه سنة  8الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 

لسـنة   157فيـه ونـص فـي المـادة الثانيـة مـن مـواد إصـداره علـى إلغـاء القـانون رقـم 
 منه على معاقبة كل 133بشأن الضرائب على الدخل، كما نص في المادة  1981

 ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس
سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤهـا بموجـب هـذا القـانون أو بإحـدى 

منــــه للــــوزير المخــــتص أو لمــــن ينيبــــه  138كمــــا أباحــــت المــــادة ، هــــاتين العقــــوبتين
فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى  التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلـك

نسـب مـن الضـريبة المسـتحقة تقـل فـي مقـدارها قبل صدور حكم بات فيهـا مقابـل أداء 
من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها  191عن تلك النسب التي كانت المادة 

مــن القــانون الجديــد علــى الصــلح انقضــاء الــدعوى  138لإجــراء الصــلح، ورتبــت المــادة 
ائية، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبـة إذا تـم التصـالح حـال تنفيـذها. الجن

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  35المــادة  لمــا كــان ذلــك، وكانــت
تخــول لمحكمــة الــنقض أن تــنقض الحكــم  1959 لســنة 57 الصــادر بالقــانون رقــم

حكــم المطعـون فيـه وقبــل الفصـل فــي لمصـلحة المـتهم مــن تلقـاء نفسـها إذا صــدر بعـد ال
 لسـنة 91الدعوى بحكم بات قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 

إذ انحســر عــن ، بمــا ورد فـي نصوصــه مــن عقوبـات أخــف     آنـف الــذكر  2005
 ىالطاعن وصف الجناية الذي كـان يسـبغه عليهـا القـانون الملغـإلى  الواقعة المسندة
كمـا ، من القانون الجديد سالف الـذكر 133معاقب عليها بنص المادة  وباتت جنحة

خفــــض هــــذا القــــانون مــــن نســــب المبــــالغ التــــي تــــؤدي مقابــــل التصــــالح مــــع الــــوزير 
صدور حكم بـات فـي الـدعوى بعـد أن إلى  المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح
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، لجنائيـةورتـب علـى هـذا التصـالح انقضـاء الـدعوى ا، كان حتى صدور حكـم نهـائي
سـالف الــذكر يكــون قانونــاً أصــلح للمــتهم  2005لســنة  91ومـن ثــم فــإن القــانون رقــم 

فــي حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات إذ أنشــأ لــه مركــزاً 
قانونيـا أصـلح بمـا اشــتملت عليـه أحكامـه مـن تجنــيح للواقعـة المنسـوبة للطــاعن وزال 

، الـذي وقعـت فـي ظلـه ىيسـبغه عليهـا القـانون الملغـ عنها وصف الجناية الذي كـان
لمـا كـان . ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايـات غيـر مختصـة نوعيـاً بنظـر الـدعوى

المحكمة الجزئيـة إلى  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى، ما تقدم
 المختصــة كــي تتــاح للطــاعن فرصــة محاكمتــه مــن جديــد علــى ضــوء أحكــام القــانون

ولا . بحــث أوجــه الطعــنإلــى  وذلــك دون حاجــة، المشــار إليــه 2005لســنة  91رقــم 
كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر مـن ثـلاث ، يغير من ذلك

دون  -وهـــي المـــدة المقـــررة لانقضـــاء الـــدعوى الجنائيـــة فـــي مـــواد الجـــنح  -ســـنوات 
لاث المقـررة لانقضـاء الـدعوى سنوات الثالاتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة 

لســنة  91الجنائيــة فــي مــواد الجــنح لــم تكتمــل بــدءا مــن تــاريخ صــدور القــانون رقــم 
  .  الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية 2005
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ن حـالات وإجـراءات بشـأ 1959 لسـنة 57 ممـن القـانون رقـ 35 لما كانت المـادة
أن تنقض الحكم لمصلحة المـتهم  الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض

مــن تلقــاء نفســها إذا صــدر بعــد الحكــم وقبــل الفصــل فــي الواقعــة بحكــم بــات قــانون 
 2005لســنة  91رقــم       وكــان القــانون، يســري علــى واقعــة الــدعوى أصــلح للمــتهم

اء فــي نصوصــه مــن عقوبــات أخــف إذا انحســر هــو القــانون الأصــلح للمــتهم بمــا جــ
ـــذي كـــان يســـبغه عليهـــا القـــانون  عـــن الواقعـــة المســـندة للطـــاعنين وصـــف الجنايـــة ال

 91مــن القــانون الجديــد رقــم  133عليهــا بــنص المــادة  اً الملغــي وباتــت جنحــة معاقبــ
ــاً بنظــر الــدعوى 2005لســنة  كمــا ، وأضــحت محكمــة الجنايــات غيــر مختصــة نوعي

ن نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مـع الـوزير المخـتص أو خفض هذا القانو 
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وذلــك عمــلاً بــنص ، ورتــب علــى هــذا التصــالح انقضــاء الــدعوى الجنائيــة، مــن ينيبــه
الواجــــب التطبيــــق علــــى واقعــــة  ويكــــون هــــو، المــــادة الخامســــة مــــن قــــانون العقوبــــات

إلــى  الــدعوىفــإن يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه وإحالــة ، لمــا كــان ذلــك. الــدعوى
المحكمة الجزئية المختصة حتـى تتـاح للطـاعنين فرصـة محاكمتهمـا مـن جديـد علـى 

ولا يغيـر مـن ذلـك أن يكـون ، المشـار إليـه 2005لسنة  91ضوء أحكام القانون رقم 
ســـنوات الـــثلاث المقـــررة الالطعـــن قـــد عـــرض علـــى محكمـــة الـــنقض بعـــد أكثـــر مـــن 

مـن  15اد الجـنح عمـلاً بـنص المـادة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فـي مـو 
قــانون الإجـــراءات الجنائيــة منـــذ تقريــر الطـــاعنين بــالطعن فـــي الحكــم المطعـــون فيـــه 

.... دون اتخــاذ أي ..يــوم عــرض الطعــن علــى هــذه المحكمــة بجلســةإلــى  .....فــي
سـنوات الـثلاث لـم تكتمـل بعـد مـن تـاريخ صـدور ال ذلـك أن مـدة، إجراء قـاطع للتقـادم

  .  الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه 2005لسنة  91القانون رقم 
  )6/2/2006ق جلسة 66لسنة  18777(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
بإصــدار قــانون الضــرائب علــى الــدخل  1981لســنة  157 لمــا كــان القــانون رقــم

منــه علــى أن " يعاقــب بالســجن كــل مــن تخلــف عــن تقــديم  178قــد نــص فــي المــادة 
وكــذلك مـن تهــرب مــن ، ) مــن هــذا القـانون133ة (إخطـار مزاولــة النشـاط طبقــاً للمـاد

أداء إحــدى الضــرائب المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون باســتعمال إحــدى الطــرق 
الاحتيالية التى أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضـريبة " 

 لــوزير    علــى أنــه "ويكــون 191كمــا نــص فــي الفقــرة الثانيــة ومــا بعــدها مــن المــادة 
 478الماليــة أو مــن ينيبــه حتــى تــاريخ رفــع الــدعوى العموميــة الصــلح مــع الممــول 

ممــا لــم يــؤد مــن  ٪100مقابــل دفــع مبلــغ يعــادل  2005 ســنة مــن أكتــوبر 5 جلســة
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولـم يصـدر فيهـا حكمـاً نهائيـاً يكـون ، الضريبة

ولا ، مــا لــم يــؤد مــن الضــريبةم ٪150الصــلح مــع الممــول مقابــل دفــع مبلــغ يعــادل 
يــدخل فــي حســاب النســب المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة مــن هــذا القــانون قيمــة 
الضريبة العامـة علـى الـدخل التـى تسـتحق علـى الوعـاء النـوعى موضـوعى المخالفـة 
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" إلا أنه لمـا كـان . وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح، أو بسببه
بإصدار قـانون الضـريبة علـى الـدخل قـد صـدر بتـاريخ  2005ة لسن 91القانون رقم 

ونــص فــي مادتــه الثانيــة علــى  بعــد الحكــم المطعــون فيــه 2005مــن يونيــه ســنة  8
كمــا ، 1981لســنة  157إلغــاء قــانون الضــرائب علــى الــدخل الصــادر بالقــانون رقــم 

منه على معاقبـة كـل ممـول تهـرب مـن أداء الضـريبة بـالحبس  133نص في المادة 
مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة تعــادل مثــل الضــريبة 
التـــى لـــم يـــتم أداؤهـــا بموجـــب هـــذا القـــانون أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين " ونـــص فـــي 

علـى أن عقوبـة الامتنـاع عـن تقـديم إخطـار مزاولـة النشـاط هـى الغرامـة  135المادة 
 138كما نـص فـي المـادة ، ف جنيهالتى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلا

علـــى أنـــه " للـــوزير أو مـــن ينيبـــه التصـــالح فـــي الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه 
المــادة فــي أى حالــة تكــون عليهــا الــدعوى قبــل صــدور حكــم بــات فيهــا وذلــك مقابــل 
أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

ـــ 135 ـــى  انون بالإضـــافةمـــن هـــذا الق ـــه (ب)إل ـــداره ألـــف جني ... (ج) ..تعـــويض مق
، 133المبـالغ المسـتحقة علــى المخـالف فــي الجـرائم المنصـوص عليهــا فـي المــادتين 

تعويض يعـادل مثـل هـذا المبلـغ ويترتـب علـى التصـالح انقضـاء إلى  بالإضافة 134
وقف تنفيـذ العقوبـة إذا وتأمر النيابة العامة ب، الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها

المشـار  2005لسـنة  91" وبذلك فقد استبدل القانون رقم . تم التصالح أثناء تنفيذها
إليــه عقوبــة الحــبس أو الغرامــة بعقوبــة الســجن التــى كانــت مقــررة لجريمتــى التخلــف 
عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتياليـة 

وبــذلك انحســر عــن الواقعــة وصــف ، الطــاعن بهمــا فــي القــانون الملغــى اللتــين ديــن
مـــن القـــانون الجديـــد ســـالف  133عليهـــا بـــنص المـــادة  اً الجنايـــة وباتـــت جنحـــة معاقبـــ

كما خفض مقابـل التصـالح عنهـا ورتـب علـى هـذا التصـالح انقضـاء الـدعوى ، الذكر
ون الضـريبة علـى بإصـدار قـان 2005لسـنة  91ومن ثم يكون القانون رقـم ، الجنائية

الــدخل أصــلح للطــاعن فــي حكــم الفقــرة مــن المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات إذ 
مـن  35المـادة  لما كان ذلـك، وكانـت الفقـرة الثانيـة مـن. له مركزاً قانونياً أصلحأنشأ 
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 57 قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها  نقض أن تنقض الحكمتخول لمحكمة ال 1959لسنة

فإنه يتعـين ، إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بالقانون أصلح للمتهم
المحكمــة الجزئيــة المختصــة حتــى إلــى  نقــض الحكــم المطعــون فيــه وإحالــة الــدعوى

ة لســن 91تتــاح للطــاعن فرصــة محاكمتــه مــن جديــد علــى ضــوء أحكــام القــانون رقــم 
  .  المشار إليه 2005

  )5/10/2005ق جلسة 66لسنة  12370(طعن رقم 
áènàÜÛ@|Ü•c@æìãbÓ@NNÚ‰bº@ @

ZošÓ@‡g@ @
ـــه " يعاقــب  لمــا كانــت المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات قــد نصــت علــى أن
علــى الجــرائم بمقتضــى القــانون المعمــول بــه وقــت ارتكابهــا ومــع هــذا إذا صــدر بعـــد 

للمتهم فهو الذى يتبع دون غـيره " وكان  قانون أصلح نهائياً  الحكموقـوع الفعـل وقبل 
بالقـانون الأصـلح هـو القـانون الـذى  قضاء هذه المحكمة قد جرى علـى أن المقصـود

م كـــأن يلغـــى الجريمـــة ينشـــئ للمـــتهم مركـــزاً أو وضـــعاً أصـــلح لـــه مـــن القـــانون القـــدي
هـــا للإعفـــاء مـــن أو يقـــرر وج، أو يلغـــى بعـــض عقوباتهـــا أو يخففهـــا ،المســـندة إليـــه

مــــن قــــانون  98المســــئولية الجنائيــــة دون أن يلغــــى الجريمــــة ذاتهــــا وكانــــت المــــادة 
ســالفة  2002لســنة  157المســتبدلة بالقــانون رقــم  1963لســنة  66رقــم  الجمــارك

ذلــك أنــه وإن كــان ، المعــروض ضــدهمإلــى  مــن تــأثيم الفعــل المســند البيــان قــد خلــت
إلا أنــه قــد  1963لســنة  66ن القــانون رقــم مــ122، 121، 98معاقبــاً عليــه بــالمواد 

بعـــد اســـتبدالها بالقـــانون رقـــم  -مـــن ذات القـــانون  98أضـــحى بموجـــب نـــص المـــادة 
فعلاً غير مؤثم ـ وآية ذلـك إسـقاط الشـارع عنـد اسـتبداله لـنص  - 2002لسنـة  157

الفقــرة الرابعــة  2002) لســنة 157) المــار بيانهــا بمقتضــى القــانون رقــم (98المــادة (
هـذه المـادة ونصـها " ويعتبـر التصـرف فـي المـواد والأصـناف المـذكورة فـي غيـر  من

الأغــراض التــى اُســتوردت مــن أجلهــا تهريبــاً يعاقــب عليــه بالعقوبــات المقــررة فــي هــذا 
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 1963لســـنة  66) مـــن القـــانون رقـــم 98ومـــن ثـــم فــــإن نـــص المـــادة ( -القانــــون " 
يتحقـق بـه  2002) لسـنة 157رقـم (بعـد اسـتبدالها بالقـانون  قانون الجمـاركبإصدار 

معنــى القــانون الأصــلح للمــتهم وقــد صــدر بعــد وقــوع الفعــل وقبــل الفصــل فيــه بحكــم 
وذلك بتقديم السيد المستشـار النائـب للطلـب الماثـل عمـلاً بـالحق المخـول لـه  -بات 

مكــرراً) مــن القــانون  36) مــن المــادة (2قانونــاً بمقتضــى الفقــرة رابعــاً مــن البنــد رقــم (
بشـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض المعـدل  1959 لسـنة 57 رقـم

اعتبــار الــنص المســتبدل  -ولازم ذلــك  - 2007 لســنة 153، 74بالقــانونين رقمــى 
بالقــانون الأخيــر قانونــاً أصــلح للطــاعنين والواجــب التطبيــق علــى واقعــة الــدعوى، وإذ 

معيبـاً بمخالفتـه مـا اسـتقرت فإنـه يكـون ، كان الحكم المعروض قد خـالف هـذا النظـر
ومــن ، عليـه أحكــام محكمــة الـنقض فــي شــأن ونطـاق تطبيــق القــانون الأصـلح للمــتهم

ثم تقضى الهيئـة بإلغـاء الحكـم المعـروض، وتعـرض لطعـن المحكـوم علـيهم وتفصـل 
مكــرراً)  36) مــن المــادة رقــم ( 2فيــه مــن جديــد عمــلاً بــالفقرة الرابعــة مــن البنــد رقــم (

شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة  فـي 1959 لسـنة 57مـن القـانون رقـم 
  .2007 لسنة 153، 74النقض المعدل بالقانونين رقمى 

  )21/4/2009ق جلسة 76لسنة  48528(طعن رقم 
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بإلغــاء عقوبـــة الأشــغال الشــاقة.. قــانون أصـــلح  2003لســنة  95القــانون 
  للمتهم.

ZošÓ@bà×@ @
اقبـة الطاعنـة بالأشـغال الشـاقة لمـدة لما كان الحكم المطعون فيـه قـد قضـى بمع

بتعـديل بعـض  2003لسـنة  95وكان قد صدر من بعد القـانون رقـم ، خمس سنوات
أحكــام قـــانوني العقوبـــات والإجـــراءات الجنائيـــة ونــص فـــي مادتـــه الثانيـــة علـــى أن: " 

الشــاقة أينمــا وردت فــي قــانون العقوبــات أو فــي أي قــانون أو  تلغــى عقوبــة الأشــغال
خـر ويسـتعاض عنهـا بعقوبـة السـجن المشـدد إذا كانـت مؤقتـة وبعقوبـة نص عقـابي آ

" وهـو مــا يتحقــق بــه معنـى القــانون الأصــلح للمــتهم . السـجن المؤبــد إذا كانــت مؤبــدة
فإنـه يتعـين تصـحيح الحكـم المطعـون . في حكم المادة الخامسة مـن قـانون العقوبـات

فـي شـأن حـالات  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 35المـادة  فيـه عمـلاً بـنص
المقضــي بهــا  وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض بجعــل العقوبــة المقيــدة للحريــة

  .ورفض الطعن فيما عدا ذلك السنوات الخمسالسجن المشدد مدة 
  )1/2/2006ق جلسة 66لسنة  17707(طعن رقم 
  )19/10/2005ق جلسة 71لسنة  21505(طعن رقم 
  )9/11/2003ق جلسة 72لسنة  41754(طعن رقم 

  قانون أصلح للمتهم. ..صدور قانون بانقضاء الدعوى بالتصالح
ZošÓ@bà×@ @

قــد دان الطــاعن  15/3/1997لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه الــذي صــدر بتــاريخ 
من قانون العقوبات وذلـك عـن جريمـة التبديـد. لمـا كـان  342، 341بالتطبيق للمادتين 

عـــض أحكـــام قـــانون الإجـــراءات بتعـــديل ب 2006لســـنة  145ذلـــك، وكـــان القـــانون رقـــم 
بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه قــد نــص فــي  15/7/2006الجنائيــة الصــادر بتــاريخ 

مكرراً/أ من قـانون الإجـراءات الجنائيـة وهـي  18المادة الأولى منه على استبدال المادة 
وكــيلهم الخــاص فــي الجنحــة لتقضــي بـــأن للمجنــي عليــه أو لوكيلــه الخــاص ولورثتــه أو 

النيابة إلى  من قانون العقوبات أن يطلب 342 ،341عليها في المادتين المنصوص 
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العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويجوز للمتهم أو وكيلـه 
إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صـيرورة الحكـم 

ولـــو كانـــت مرفوعـــة بطريـــق  باتـــاً ويترتـــب علـــى الصـــلح انقضـــاء الـــدعوى الجنائيـــة
، ولــئن كانــت صــلح علــى حقــوق المضــرور مــن الجريمــةالادعــاء المباشــر ولا أثــر لل

ـــــرر قاعـــــدة  18المـــــادة  ـــــي إلا أن حكمهـــــا يق ـــــذكر ظاهرهـــــا إجرائ مكـــــرراً/أ ســـــالفة ال
لأنه يفيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصـلح ، موضوعية

ومـــن ثـــم فـــإن هـــذا القـــانون يســـري مـــن يـــوم صـــدوره علـــى ، همبـــدلاً مـــن معاقبـــة المـــت
وفقاً للمادة الخامسـة مـن قـانون العقوبـات إذ الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم 

مـن القـانون  35المـادة  أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق، ولمـا كانـت
حكمة النقض تخـول في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام م 1959 لسنة 57 رقم

لمصــلحة المــتهم إذا صــدر بعــد  لمحكمــة الــنقض أن تــنقض الحكــم مــن تلقــاء نفســها
فإنـه يتعـين ، لمـا كـان مـا تقـدم. الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى

حتـى تتـاح للطـاعن فرصـة محاكمتـه مـن جديـد ، نقض الحكم المطعون فيه والإعـادة
وذلــك دون حاجــة ، ســالف الــذكر 2006لســنة  145علــى ضــوء أحكــام القــانون رقــم 

   لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية
  )2/11/2006ق جلسة 67لسنة  11997(طعن رقم 

صــدور حكــم مــن المحكمــة الدســـتورية بعــدم الدســتورية يتحقــق بــه معنـــى 
  القانون الأصلح للطاعن

ــانون  375م دســتورية المــادة قضــاء المحكمــة الدســتورية بعــد مكــررا مــن ق
  العقوبات أصلح للمتهم.

ZošÓ@‡g@ @
 –وآخـرين سـبق الحكـم علـيهم  –المتهمـين إلـى  لما كانت النيابة العامة أسندت

.. أولاً / المتهمــــين جميعــــاً قــــاموا باســــتعراض القــــوة ... بــــدائرة قســــم..أنهــــم فــــي يــــوم
هديـــد باســـتخدام القـــوة معهـــم وذلـــك بأنفســـهم أمـــام الآخـــرين والتلـــويح لهـــم بـــالعنف والت

لتــرويعهم وتخــويفهم وإلحــاق الأذى بــدنياً بهــم ممــا أحــدث الرعــب فــي نفــس المجنــي 
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يحملـون أسـلحة بيضـاء وأدوات حـادة، وطلبـت حال كونهم أكثر من شـخص ، عليهم
مــــن قــــانون العقوبــــات، ومحكمــــة أول درجــــة قضــــت  2، 1/  375عقــــابهم بالمــــادة 

ل متهم سنتين مع الشغل وكفالة مـائتي جنيـه لكـل ووضـع . غيابياً بحبس ك..بجلسة
فعارض كـل ، تنفيذ العقوبة كل متهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من نهاية

. بقبــــول ..وذات المحكمــــة قضــــت بتــــاريخ، مــــن المتهمــــين الأول والســــادس والســــابع
أنفوا فاســـت، المعارضـــة شـــكلاً وفـــي الموضـــوع برفضـــها وتأييـــد الحكـــم المعـــارض فيـــه

فعارضــوا فقضــت ، . غيابيــاً بســقوط الاســتئناف..ومحكمــة ثــاني درجــة قضــت بجلســة
وفـي الموضـوع بقبـول الاسـتئناف شـكلاً ، . بقبول المعارضـة شـكلاً ..المحكمة بجلسة

ــــد الحكــــم المســــتأنف ــــيهم الأول ، وفــــي الموضــــوع برفضــــه وتأيي فطعــــن المحكــــوم عل
قضـــت  ....حكمـــة اســـتئنافوالســـادس والســـابع فـــي هـــذا الحكـــم بطريـــق الـــنقض وم

، . بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون فيـه والإعـادة..بجلسة
. ..قضـــت بجلســـة –بهيئـــة مغـــايرة  –محكمـــة ثـــاني درجـــة إلـــى  وإذ أعيـــدت القضـــية

فطعن المحكوم علـيهم الأول والسـادس والسـابع فـي ، باعتبار المعارضة كأن لم تكن
. .... قضـــت بجلســـة..لمـــرة الثانيـــة ومحكمـــة اســـتئنافهـــذا الحكـــم بطريـــق الـــنقض ل

بالنسـبة للطـاعنين  –بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعـون فيـه 
ومـن حيـث إن المتهمـين أعلنـوا بالجلسـة المحـددة . وتحديد جلسة لنظـر الموضـوع –

د إليـه لنظر معارضتهم الاستنئافية وحضر الأول ومعه محاميه وأنكـر الاتهـام المسـن
القيـــد بجعلهـــا والحاضـــر مـــع المـــتهم الأول طلـــب تعـــديل مـــادة ، ولـــم يحضـــر البـــاقون

مـن قـانون العقوبـات،  2، 1فقـرة  375بدلاً من المادة  2، 1مكرراً فقرة  375المادة 
 1998لسـنة  6مكـرراً المضـافة بالقـانون رقـم  375ودفع بعدم دسـتورية نـص المـادة 

مـــتهم الأول مـــريض والمحكمـــة لاحظـــت أعـــراض قـــانون العقوبـــات، وقـــرر أن الإلـــى 
المــرض عليــه، وطلــب قبــول الاســتئناف شــكلاً، والمحكمــة أمــرت بتعــديل قيــد الاتهــام 

فقرة أولـى وثانيـة  375بدلاً من المادة  مكرراً من قانون العقوبات 375بجعله المادة 
ف ومــن حيــث إن الاســتئنا. وذلــك فــي مواجهــة النيابــة والــدفاع الحاضــر مــع المــتهم

الاســتئنافي وقبــول  اســتوفي أوضــاعه الشــكلية، ومــن ثــم يتعــين إلغــاء الحكــم الغيــابي
ـــك فـــي المنطـــوق ومـــن حيـــث إن المحكمـــة . الاســـتئناف شـــكلاً دون الـــنص علـــى ذل
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لســنة  83فــي الــدعوى رقــم  2006مــن مــايو ســنة  7الدســتورية العليــا قضــت بتــاريخ 
 بإضـافة بـاب جديـد 1998ة لسـن 6قضائية دستورية بعدم دسـتورية القـانون رقـم  23
 –فـي جميـع مـا تضـمنه مـن أحكـام  – قانون العقوباتأبواب الكتاب الثالث من إلى 

لســـنة  6القـــانون رقـــم إلـــى  مكـــرراً المضـــافة بمقتضـــاه 375ومـــن بينهـــا نـــص المـــادة 
وذلــك لصــدوره ، العقــاب بــالمتهمين والتــي أنــزل الحكــم المســتأنف بمقتضــاها 1998

وقــد نشــر هــذا الحكــم ، مــن الدســتور 195ررة فــي المــادة علــى خــلاف الأوضــاع المقــ
وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. 2006من مايو سنة  10في الجريدة الرسمية بتاريخ 

قـد  1979لسـنة  48رقـم  من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون 49
ة لجميـــع أحكـــام المحكمـــة فـــي الـــدعاوى الدســـتورية وقراراتهـــا ملزمـــنصـــت علـــى أن: "

الرسـمية وتنشر الأحكـام والقـرارات المشـار إليهـا فـي الجريـدة ، سلطات الدولة وللكافة
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب 
علــى الحكــم بعــدم دســتورية نــص فــي قــانون أو لائحــة عــدم جــواز تطبيقــه مــن اليــوم 

ــاً بــنص جنــائي تعتبــر  م بعــدم الدســتوريةالتــالي لنشــر الحكــم، فــإذا كــان الحكــ متعلق
ذلــك الــنص كــأن لــم تكــن "، وكــان حكــم إلــى  الأحكــام التــي صــدرت بالإدانــة اســتناداً 

 البيـان قـد أشـتمل قضـاؤه علـى عـدم دسـتورية نـص المحكمـة الدسـتورية العليـا سـالف
والتـــي  1998لســـنة  6مكـــرراً المضـــافة بالقـــانون رقـــم  375جنـــائي هـــو نـــص المـــادة 

الشــارع بمقتضــاها فعــل الترويــع والتخويــف " البلطجــة " والعقــاب عليــه بعقوبــة  جــرم
وكـــان قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية ســـالفة الـــذكر يتحقـــق بـــه معنـــى القـــانون ، الحـــبس

هــذه التهمــة مــا دامــت الــدعوى الجنائيــة الأصــلح للمتهمــين واجــب تطبيقــه فــي شــأن 
بـات، وذلـك إعمـالاً لـنص الفقـرة المرفوعة عليهم ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكـم 

 الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات، فــإن الحكــم المســتأنف الــذي اســتند
المحكمـة الدسـتورية العليـا  وإن صدر قبل صـدور حكـم –هذا النص في الإدانة إلى 

وكان مفاد ما تقدم أن الفعل الـذي قارفـه ، لما كان ذلك. يعتبر كأن لم يكن –ونشره 
فإنــه يتعــين القضــاء بقبــول ، يعتبــر وكأنــه لــم يــؤثم -علــى فــرض ثبوتــه  –تهمــون الم

الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المسـتأنف وبـراءة المسـتأنفين 
  .  من قانون الإجراءات الجنائية 304مما أسند إليهم عملاً بالفقرة الأولي من المادة 
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  )28/1/2014ق جلسة 4لسنة  1289(طعن رقم 
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لمــا كــان البــين مــن مطالعــة الحكــم المطعــون فيــه أنــه دان الطــاعن بجريمــة تبديــد 
البنـد (ج) مـن إلـى  أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقـاف المصـرية اسـتناداً 

فــي شــأن الحجــز الإداري المعــدل  1955لســنة  308المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 
التــي أعطــت وزارة الأوقــاف الحــق فــي إتبــاع إجــراءات  1958 لســنة 44بالقــانون رقــم 

الحجـــز الإداري عنـــد عـــدم الوفـــاء لمـــا يكـــون مســـتحقاً لـــوزارة الأوقـــاف والـــذي قضـــت 
ـــــم  ـــــا فـــــي القضـــــية رق ـــــاريخ  23لســـــنة  104المحكمـــــة الدســـــتورية العلي ق دســـــتورية بت

مــؤداه بمــا       بعــدم دســتوريته،  - بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه  -  9/1/2005
ممثلــة فــي  - انحســار الصــفة الإداريــة عــن إجــراءات الحجــز التــي تتخــذها هــذه الــوزارة 

ويجعلهــا والعــدم ســواء، وهــو مــا يتحقــق بــه معنــى القــانون  - هيئــة الأوقــاف المصــرية 
الأصـــلح للطـــاعن، إذ لا يقـــع الحجـــز ولا تقـــوم جريمـــة تبديـــد الأشـــياء المحجـــوز عليهـــا 

زة من الجهات المخولة هـذا الحـق. لمـا كـان ذلـك، وكـان إدارياً ما لم تكن الجهة الحاج
 1998/ 19/10الطــاعن قــد حــدد طعنــه بطريــق الــنقض علــى الحكــم الصــادر بجلســة 

عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاسـتئنافية والـذي قضـى بعـدم قبولهـا 
غيـــر مقبـــول، وهـــو مـــا تتـــأذى منـــه  - بحســـب الأصـــل  - وهـــو مـــا يكـــون معـــه الطعـــن 

دالــة وتأبــاه أشــد الإبــاء بعــد أن صــارت الواقعــة التــي ديــن بهــا الطــاعن غيــر مؤثمــة، الع
بمـــا يـــؤذن لمحكمـــة الـــنقض أن تقضـــي بإلغـــاء الأحكـــام الصـــادرة فـــي الـــدعوى وببـــراءة 

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  35الطــاعن عمــلاً بالمــادة 
  .1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم

  )27/2/2006ق جلسة 69لسنة  508م (طعن رق
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ZošÓ@bà×@ @
لمــــا كــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه دان الطــــاعن بجريمــــة غــــش الأغذيــــة وعاقبــــه 
. بــالحبس ســنة مــع الشــغل والإيقــاف وبتغريمــه عشــرة آلاف جنيــه والمصــادرة والنشــر

ـــــــك ـــــــدعويين ، لمـــــــا كـــــــان ذل ـــــــي ال ـــــــا قضـــــــت ف ـــــــت المحكمـــــــة الدســـــــتورية العلي وكان
 -بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه -... قضــائية دســتورية..... لســنة،.......رقمــي

بقمـع  1941لسـنة  48بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقـم 
الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيـذ عقوبـة الغرامـة المقـررة للجريمـة التـي ديـن 

عــاد للقاضــي إذ أ، وهــو مــا يتحقــق بــه معنــى القــانون الأصــلح للطــاعن، الطــاعن بهــا
مما يتعين معـه ، سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في مواد الاتهام

مــن قــانون حــالات  35المطعــون فيــه عمــلاً بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة نقــض الحكــم 
، ولمـا 1959لسـنة 57وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

و كتقـدير نوعهـا ومقـدارها مـن صـميم عمـل قاضـي كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ه
مـــن العناصـــر التـــي تلحظهـــا المحكمـــة عنـــد تقـــدير  الموضـــوع ،إذ إن وقـــف التنفيـــذ

ممــا يســتوجب إعـادة النظــر أمــام محكمـة الموضــوع فــي العقوبـة التــي يحكــم ، العقوبـة
بحـــث أوجـــه إلـــى  وذلـــك دون حاجـــة، بهــا ممـــا يتعـــين أن يكـــون مـــع الـــنقض الإعــادة

  .  مقدمة من الطاعنالطعن ال
  )19/1/2006ق جلسة 66لسنة  23947(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حكــم المحكمــة الدســتورية فــي  1996أغســطس ســنة  3لمــا كــان قــد صــدر فــي 

قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقـرة الثانيـة  15لسنة  37القضية رقم 
ن عـدم جـواز وقـف من قانون الزراعة سـالفة الـذكر فيمـا تضـمنته مـ 156من المادة 

تنفيــذ عقوبــة الغرامــة المقضــى بهــا فــي جريمــة تقســيم أرض زراعيــة بغيــر تـــرخيص 
بمـــا يغـــدو بـــه قضـــاء ، القاضـــى فـــي هـــذا الصـــددإلـــى  وعـــودة تلـــك الســـلطة التقديريـــة

وهو مـا يخـول لمحكمـة ، المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهمة
تلقـاء نفسـها عمـلاً بـنص الفقـرة  صلحة المتهم مـنالنقض بالتالى أن تنقض الحكم لم
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مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض  35الأخيـــرة مـــن المـــادة 
لمـا كـان ذلـك، وكـان وقـف تنفيـذ العقوبـة . 1959  لسـنة 57 الصـادر بالقـانون رقـم

فإنــه يتعــين أن يكــون مــع ، عنــد تقــدير العقوبــة مــن العناصــر التــى تلحظهــا المحكمــة
  .  لنقض الإعادةا

  )14/2/2005ق جلسة 65لسنة  22835(طعن رقم 

óãbrÛa@õbärnüa@ @
@ñ…b½a@—äÛ@übàÇg@òöŒvnÜÛ@ÝibÓ@Ë@áØ§a@æì×42@@åß

@áÓ‰@æìãbÔÛa57@@òäÛ1959@@åÈİÛa@paõaŠugë@püb¡@˜b¨a
œÔäÛbi@ @

ســـالفة البيـــان "لا يـــنقض مـــن الحكـــم إلا مـــا كـــان متعلقـــا ) 42نصـــت المـــادة (
التي بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكـن الطعـن بالأوجه 

من قدم الطعن ما لـم تكـن إلى  العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة مقدما من النيابة
الأوجــه التــي بنــى عليهــا الــنقض تتصــل بغيــره مــن المتهمــين معــه وفــى هــذه الحالــة 

  م يقدموا طعنا".يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو ل

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

من المقرر أن إخفاء مال متحصل من جريمة لا يتحقق إلا إذا ثبت وقوع هـذه 
كــان ، ولمــا يــازة المخفــي كــان أثــراً مــن آثارهــاالجريمــة ابتــداء وأن وجــود المــال فــي ح

تدليلـه  لـه فـي موضـعه فـي مالحكم المطعون فيه قد تعيَّب على نحو مـا سـلف الإلمـا
غيـر  كسـباً  علـى كسـب الطـاعن الأول للعقـار المنسـوب إلـى الطـاعن الثـاني إخفـاءه

لاتصـال أحـد الأوجـه ، بالنسـبة إليـه أيضـاً  فإنه يتعين نقـض الحكـم والإعـادة، مشروع
مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  42بالمـادة عمـلاً ، التـي بنـي عليهـا الـنقض بـه
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  . 1959  لسنة 57 ون رقمأمام محكمة النقض الصادر بالقان
  )6/2/2013ق جلسة 82لسنة  5976(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ـــر ســـلطة التحقيـــق هـــو  ـــاً علـــى غي مـــن المقـــرر أن الاســـتجواب المحظـــور قانون
مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشـة تفصـيلية كيمـا يفنـدها إن كـان 

ومــــــن المقــــــرر أن المواجهــــــة  .منكــــــراً للتهمــــــة أو يعتــــــرف بهــــــا إذا شــــــاء الاعتــــــراف
كالاســـتجواب تعـــد مـــن إجـــراءات التحقيـــق المحظـــور علـــى مـــأمور الضـــبط القضـــائي 

، وكـان البـين مـن المفـردات المضـمومة تحقيقـاً لوجـه الطعـن، لما كـان ذلـك. اتخاذها
أن مأمور الضبط القضـائي أثبـت فـي محضـر الضـبط مـا أسـفرت عنـه تحرياتـه مـن 

الية ويحوزونها بقصد ترويجها مع علمهم بـأمر تقليـدها أن الطاعنين يقلدون أوراق م
وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسـاكن الطـاعنين انتقـل لتنفيـذ الإذن 
حيــث أســفر التفتــيش عــن ضــبط أوراق ماليــة مقلــدة فــي حــوزتهم ثــم استرســل مــأمور 

ــــه الضــــبط القضــــائي فــــي مناقشــــة الطــــاعنين تفصــــيلياً ومــــواجهتهم بمــــا أســــفرت ع ن
توجيــــه الاتهــــام بحيــــازة وإحــــراز عمــــلات مقلــــدة إلــــى  التحريــــات والضــــبط ثــــم خلــــص

علـــى  -وكـــان مـــا صــدر عـــن مـــأمور الضــبط القضـــائي ، لمـــا كـــان ذلــك. وترويجهــا
مـــن مواجهـــة الطـــاعنين بالأدلـــة القائمـــة ضـــدهم ومناقشـــتهم  -النحـــو ســـالف البيـــان 

اب المحظور قانوناً علـى غيـر إنما هو بعينه الاستجو ، تفصيلياً وتوجيه الاتهام إليهم
ضـمن مـا اسـتند إليـه فـي  -وإذ كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اسـتند ، سلطة التحقيق

فإنـه ، الدليل المستمد مما أسفر عنه استجواب الطـاعن الأولإلى  -إدانة الطاعنين 
يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما سـاقه الحكـم مـن أدلـة أخـرى 

مقــرر مــن أن الأدلــة فــي المــواد الجنائيــة متســاندة يشــد بعضــها بعضــاً ومنهــا لمــا هــو 
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف علـى 
مبلــغ الأثــر الــذي كــان لهــذا الــدليل الباطــل فــي الــرأي التــي خلصــت إليــه أو التعــرف 

لمـا كـان مـا . ذا الـدليل غيـر قـائمأن هـإلـى  على ما كانت تنتهي إليه لو أنهـا فطنـت
فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون معيبـــاً بمـــا يوجـــب نقضـــه والإعـــادة بالنســـبة ، تقـــدم



  

  

אא  450

بحــث بــاقي أوجــه طعنهمــا وكــذلك بالنســبة إلــى  للطــاعن الثــاني والثالــث بغيــر حاجــة
لاتصــال وجــه الطعــن الــذي بنــى عليــه . للطــاعن الأول الــذي لــم يقبــل طعنــه شــكلاً 

 مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة 42المـادة  بنص النقض به عملاً 
المحكـوم عليـه إلـى  وأيضـاً بالنسـبة 1959 لسـنة 57 الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

لوحـدة الواقعـة  .... الـذي لـم يقـرر بـالطعن بـالنقض لاتصـال وجـه الطعـن بـه..الرابـع
   وحسن سير العدالة

  )6/3/2006ق جلسة 73لسنة  51732(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الطــاعن يوجــب نقضــه إلــى  أن نقــض الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة مــن المقــرر
 المـادة الطاعنين لاتصال الوجه الأول من الطعن بهم عمـلاً بحكـمباقى إلى  بالنسبة

 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم 42
  . والإعادة 1959 لسنة 57

  )21/7/2005ق جلسة 75لسنة  17633(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان هــذا العيــب يتصــل بالطــاعن الأول الــذى لــم يقبــل طعنــه شــكلاً ـ الــذى 
مــن قــانون  42بالمــادة كــان طرفــاً فــي الخصــومة الاســتئنافية ـ فإنــه يتعــين عمــلاً 

 لســنة 57 حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم
الـذى قضـى  الطـاعن الأولإلى  كم المطعون فيه والإعادة بالنسبةنقض الح 1959

  .  بعدم قبول طعنه شكلاً نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
  )15/10/2003ق جلسة 65لسنة  7659(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
فإن الحكم المطعون فيه يكـون معيبـاً بمـا يوجـب نقضـه والإعـادة ، لما كان ذلك

ول والثـــانى ولبـــاقى الطـــاعنين لاتصـــال وجـــه الطعـــن بهـــم عمـــلاً بالنســـبة للطـــاعنين الأ
شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام  فـي 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42بالمـادة 
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........ " لكـون الحكـم صـدر بالنسـبة لـه غيابيـاً ..محكمة النقض دون المحكوم عليـه "
المحكــوم عليــه مــن  حضــر مــن محكمــة الجنايــات فــي مــواد الجنايــات إذ يبطــل حتمــاً إذا

غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكـم بمضـى المـدة ويعـاد نظـر الـدعوى مـن جديـد أمـام 
  .  من قانون الإجراءات الجنائية 395المحكمة إعمالاً لنص المادة 
  )7/5/2003ق جلسة 72لسنة  40767(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ليـــــه لمـــــا كـــــان الســـــبب الـــــذى مـــــن أجلـــــه نقـــــض الحكـــــم يتصـــــل بـــــالمحكوم ع

..... الــذى لــم يقــدم طعنــاً فإنــه يتعــين نقــض الحكــم بالنســبة لــه أيضــاً عمــلاً ..الآخــر
مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر  42المـادة  بنص

  . 1959 لسنة 57 بالقانون رقم
  )20/4/2003ق جلسة 64لسنة  10592(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
اقى المحكـوم علـيهم اللـذين كـانوا طرفـاً فـي تصحيح الحكم بالنسبة للطاعنين وبـ

مــن  42المــادة  الخصــومة الاســتئنافية لاتصــال ســبب التصــحيح بهــم عمــلاً بحكــم
 لسنة 57 قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم

1959.  
  )2/3/2003ق جلسة 64لسنة  1027(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
صل بـالمحكوم عليـه الآخـر والـذي كـان طرفـاً فـي لما كان سبب نقض الحكم يت

الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكـم، فإنـه يتعـين نقـض الحكـم بالنسـبة 
 مـن القـانون رقـم 42إليـه كـذلك ولـو لـم يقـرر بـالطعن بـالنقض وذلـك عمـلاً بالمـادة 

  .شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في  1959لسنة 57
  )19/12/2002ق جلسة 63لسنة  21385 (طعن رقم

ZošÓ@bà×@ @
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حيـــث إن البـــين مـــن محضـــري جلســـتي المعارضـــة الاســـتئنافية أن الطـــاعن لـــم 
التــي حــددت لنظــر معارضــته فقــررت المحكمــة التأجيــل  6/1/1992يحضــر جلســة 

لإعــلان الطــاعن وبهــا تخلــف عــن الحضــور فقضــت المحكمــة  10/2/1992لجلســة 
ــــم تكــــ ــــار معارضــــته كــــأن ل ــــردات باعتب ــــك، وكــــان الثابــــت مــــن المف ن. لمــــا كــــان ذل

للحضـــور للجلســـة التـــي صـــدر  30/1/1992المضـــمومة أن الطـــاعن أعلـــن بتـــاريخ 
فيهـا الحكـم المطعـون فيـه بجهـة الإدارة لعــدم الاسـتدلال عليـه. وكـان مـن المقــرر أن 
إعلان المعارض للحضور لجلسـة المعارضـة يجـب أن يكـون لشخصـه أو فـي محـل 

ان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبـار المعارضـة كـأن إقامته. لما ك
لم تكن بناء على هذا الإعـلان يكـون بـاطلا لقيامـه علـى إجـراءات معيبـة مـن شـأنها 
حرمــان المعــارض مــن اســتعمال حقــه فــي الــدفاع ممــا يعيبــه ويوجــب نقضــه والإعــادة 

 مـن القـانون رقـم 42دة المـا أنـه لا محـل لإعمـال حكـمإلى  للطاعن فقط مع الإشارة
فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض قبــل  1959 لســنة 57

لأنهم وإن استأنفوا الحكـم الابتـدائي الصـادر ضـدهم إلا أنـه  المحكوم عليهم الآخرين
قضي في استئنافهم بسقوطه لعدم تقدمهم لتنفيـذ العقوبـة قبـل الجلسـة المحـددة لنظـره 

حكمـة الاسـتئنافية بموضـوع الـدعوى بالنسـبة لهـم فـلا يمتـد أثـر وبالتالي لم تتصل الم
  .النقض إليهم

  )6/2/2002ق جلسة 62 لسنة 7330(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الطــاعنتين إلــى  لمــا كــان العيــب الــذي شــاب الحكــم وبنــي عليــه الــنقض بالنســبة
حسـن و وحـدة الواقعـة إلـى  الأولى والرابعة يتصل بالطاعنين الثاني والثالث بالإضـافة

مـن  42المادة  سير العدالة فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم
فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959 لســنة 57 القــانون رقــم

  .النقض
  )14/1/2002ق جلسة 71لسنة  21428(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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ايات بخاصة، أن لما كان لا يصح في الدعاوى الجنائية بعامة، وفي مواد الجن
يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمـذكرات فـي دفـاعهم، لأن الأصـل فـي تلـك الـدعاوى 
أن يكـــون الـــدفاع شـــفاها، إلا أن يطلبـــوا هـــم تقديمـــه مســـطورا، اعتبـــارا بـــأن القضـــاء 
الجنائي إنما يتعلق في صميمه بـالأرواح والحريـات، وينبنـي فـي أساسـه علـى اقتنـاع 

انه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعـون القاضي وما يستقر في وجد
ــــه والإعــــادة دون حاجــــة ــــاقي أوجــــه الطعــــن وذلــــك بالنســــبة لجميــــع إلــــى  في بحــــث ب

وجـه الطعـن الطاعنين بما فيهم الأول الذي قضـى بعـدم قبـول طعنـه شـكلا لاتصـال 
حــالات  فــي شــأن 1959لســنة 57 مــن القــانون رقــم 42بــه وذلــك عمــلاً بالمــادة 

ـــيهم لكـــون الحكـــم وإجـــرا ـــنقض، دون بـــاقي المحكـــوم عل ءات الطعـــن أمـــام محكمـــة ال
بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابيـا يبطـل حتمـا إذا حضـر المحكـوم عليـه 
فــي غيبتــه أو قــبض عليــه قبــل ســقوط الحكــم بمضــي المــدة ويعــاد نظــر الــدعوى مــن 

، ومــن ثــم فــلا يمتــد مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 395جديــد إعمــالا لــنص المــادة 
  .إليهم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين

  )20/10/2001ق جلسة 68لسنة  28947(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

إلـى  جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها
ني أن ييســر للشــخص الــذي يقصــد مباشــرة الفســق تحقيــق هــذا القصــد أو قيــام الجــا

بالتــدابير اللازمــة لممارســة البغــاء وتهيئــة الفرصــة لــه أو تقــديم المســاعدة الماديــة أو 
ــاً كانــت طريقــة أو مقــدار هــذه إلــى  المعنويــة شــخص لتمكينــه مــن ممارســة البغــاء أي

تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيـره إلى  المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني
ســـته فـــلا تقـــوم الجريمـــة إذا لـــم ينصـــرف قصـــد بغـــرض تمكـــين هـــذا الغيـــر مـــن ممار 

ذلــك بصــفة أساســية ولــو جــاء التســهيل عرضــاً أو تبعــاً. لمــا كــان ذلــك، إلــى  الجــاني
إلـى  وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعنة الأولـى

ام ذلـك وأطلـق القـول بقيـإلـى  تسهيل دعارة باقي المتهمات ومن إيراد الوقائع المؤيـدة
الجريمة في حقها لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنها ومعهن الرجـال دون أن 
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يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديها، فإنه يكون فوق قصوره فـي التسـبيب 
ـــ المــار  مشــوباً بالفســاد فــي الاســتدلال ممــا يعيبــه ويوجــب نقضــه بالنســبة للطــاعنين ـ

كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظـراً لوحـدة  ذكرهم ــ وكذا المحكوم عليها التي
الواقعـــة وحســـن ســـير العدالـــة. لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان وجـــه الطعـــن الـــذي بنـــى عليـــه 
النقض يتصل بالمحكوم عليهن ـــ اللائـي لـم يقبـل طعـنهن شـكلاً ـــ فإنـه يتعـين نقـض 

طعـن أمـام من قانون حالات وإجـراءات ال 42عملاً بالمادة الحكم بالنسبة لهن أيضاً 
   .1959لسنة  57محكمة النقض الصادر بالقانون رقم

  )3/12/2002ق جلسة 70لسنة  3721(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لما كان الحكم المطعون فيـه لـم يبـين بوضـوح ـــ سـواء فـي معـرض إيـراده واقعـة 
الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها ــ كيف أن وظيفة الطاعنين الأول والثاني قد 

همـــا تســـهيل اســـتيلاء الغيـــر علـــى مـــال الدولـــة، كمـــا خـــلا الحكـــم مـــن بيـــان طوعـــت ل
تفصــيل الوقــائع والأفعــال التــي قارفهــا الطاعنــان المــذكوران والمثبتــة لارتكــاب جريمــة 
تسهيل الاسـتيلاء علـى مـال للدولـة، أو الاشـتراك فيهـا بطريقـي المسـاعدة مـع المـتهم 

م عناصـر هـذا الاشـتراك وطريقتـه، ولـم الثامن ــ الطاعن الثالـث ـــ ولـم يسـتظهر الحكـ
يبـــين الأدلـــة الدالـــة علـــى ذلـــك بيانـــاً يوضـــحها ويكشـــف عـــن قيامهـــا وذلـــك مـــن واقـــع 
الـــــدعوى وظروفهـــــا ولـــــم يفصـــــح الحكـــــم فـــــي اختصـــــاص الطـــــاعنين الأول والثـــــاني 
كمـــــوظفين عمـــــوميين فـــــي صـــــدد جنايـــــة التزويـــــر فـــــي الأوراق الرســـــمية حالـــــة أن 

ن في تلك الجناية، كما خلـت مدوناتـه مـن تفاصـيل الاختصاص الفعلي للموظف رك
ـــاً علـــى دور كـــل  ختاميـــات العمليـــات موضـــوع الجريمـــة ومـــوطن التزويـــر فيهـــا وقوف
طاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيـع، وإيـراد الـدليل 
ه علـــى أنــــه قــــام بشخصــــه بتزويــــر البيــــان المطعـــون فيــــه أو شــــارك فيــــه وكيفيــــة هــــذ

المشـاركة، كمــا خلـت مدوناتــه مــن بيـان الظــروف والملابســات التـي تظــاهر الاعتقــاد 
باشـــتراك الطـــاعن الثالـــث مـــع بـــاقي المتهمـــين فـــي التزويـــر فـــي الأوراق الرســـمية، إذ 
اكتفى في ذلك كله بعبارات مجملة ومجهلـة لا يبـين مـنهم حقيقـة مقصـود الحكـم فـي 
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ام، ولا يتحقـق بهـا الغـرض الـذي قصـده شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكـ
الشــارع مــن إيجــاب تســبيبها مــن الوضــوح والبيــان، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون 

 للطــــاعنين والمحكــــوم علــــيهم.........قاصــــراً بمــــا يوجــــب نقضــــه والإعــــادة بالنســــبة 
مــن القــانون  42و...............و لاتصــال وجــه الطعــن بهــم وذلــك عمــلاً بالمــادة 

الـنقض دون  في شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة 1959 نةلس 57 رقم
ــاً  ...لمحكــوم عليهمــا......ا و.......... لكــون الحكــم قــد صــدر بالنســبة لهمــا غيابي

مــن محكمــة الجنايــات فــي مــواد الجنايــات إذ يبطــل حتمــاً إذا حضــر المحكــوم عليــه 
ام المحكمـة إعمـالاً قبل سقوط الحكم بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى من جديد أمـ

  .من قانون الإجراءات الجنائية 395لنص المادة 
  )12/11/2000ق جلسة 68لسنة  10375(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 -بعد الحكم المطعون فيه  - 1998لسنة  174لما كان قد صدر القانون رقم 

بإضــافة  1999وعمــل بــه فــي الرابــع مــن ينــاير ســنة  1998ديســمبر ســنة  20فــي 
قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة التـــي جـــرى نصـــها علـــى أن إلـــى  كـــرراً "أ"م 18المـــادة 

......، .."للمجنــي عليــه ولوكيلــه الخــاص فــي الجــنح المنصــوص عليهــا فــي المــواد
فقرتـــان أولـــى وثانيـــة مـــن قـــانون العقوبـــات وفـــي الأحـــوال الأخـــرى التـــي يـــنص  361

لأحـــوال إثبـــات النيابـــة العامـــة أو المحكمـــة بحســـب اإلـــى  عليهـــا القـــانون أن يطلـــب
الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعـة  انقضاءصلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح 

مـن قـانون حـالات  35...". لما كـان ذلـك، وكانـت المـادة ..بطريق الادعاء المباشر
قــد  1959 نةلســ 57رقــموإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون 

معــه ذلــك فللمحكمــة أن تــنقض الحكــم لمصــلحة نصــت فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أن "و 
..... أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه ..مــن تلقــاء نفســها إذا تبــين لهــا المــتهم

مكـرراً "أ" سـالفة الـذكر يقـر  18قانون يسري على واقعة الدعوى". وكان نص المادة 
هـا ر حكـم بـات فيو قاعدة موضوعية يتعين سـريانها علـى الـدعوى التـي لـم تنتـه بصـد

الـدعوى الجنائيـة  انقضاءلأن من شأن إعمالها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها 
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بالصلح بدلا من معاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضـمومة 
أن ملف الدعوى قد تضمن إقرار رسميا موثقا صـادرا عـن المـدعي بـالحقوق المدنيـة 

مكـرراً "أ" المـار بيانهـا تكـون واجبـة  18إن المـادة أثبت به تصالحه مع الطـاعنين، فـ
التطبيــق علــى الــدعوى المطروحــة، ويتعــين مــن ثــم القضــاء بــنقض الحكــم المطعــون 
فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لما كان ذلك، وكان الوجه الـذي بنـى عليـه 

نقـض الحكـم النقض يتصل بالطاعنة الثانية التي لم يقبـل طعنهـا شـكلا، فإنـه يتعـين 
وانقضاء الدعوى الجنائيـة بالتصـالح بالنسـبة لهـا أيضـا وذلـك عمـلاً    المطعون فيه 

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر  42المـادة  بحكـم
  .1959 لسنة 57 بالقانون

  )27/3/2000ق جلسة 64لسنة  10809(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ول عــن الحقــوق المدنيــة إلا أنــه لا محــل لمــا كــان وجــه الطعــن يتصــل بالمســئ
فـي شـأن حـالات وإجـراءات  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42المـادة  لتطبيـق

الطعــن أمــام محكمــة الــنقض لأن المســئول عــن الحقــوق المدنيــة لــم يســتأنف الحكــم 
الابتدائي ولم يكن طرفا في الخصومة الاسـتئنافية التـي صـدر فيهـا الحكـم المطعـون 

  .فيه
  )26/3/2000ق جلسة 67لسنة  10678رقم (طعن 

ZošÓ@bà×@ @
لمـــا كانـــت الـــدعوى الجنائيـــة قـــد رفعـــت علـــى الطـــاعنين بوصـــف أنهمـــا بتـــاريخ 

تهربــا مــن ســداد الضــرائب والرســوم الجمركيــة المســتحقة علــى معــدات  12/8/1989
الأثـــاث وذلـــك باصـــطناع فـــواتير بقيمـــة غيـــر حقيقـــة عـــن المعـــدات. وطلبـــت النيابـــة 

 66مكــرراً مــن القــانون رقــم  124، 122، 121، 43، 13، 5مواد رقــم عقابهمــا بــال
ـــم  1963لســـنة  . ومحكمـــة أول درجـــة قضـــت 1980لســـنة  75المعـــدل بالقـــانون رق

ببراءة الطاعنين من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفـض الـدعوى المدنيـة، فاسـتأنف 
ف النيابـة العامـة المدعى بالحقوق المدنية بصفته وحـده هـذا الحكـم، مـع عـدم اسـتئنا
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لهذا القضـاء، فـإن المحكمـة الاسـتئنافية قـد ألغتـه وقضـت بانقضـاء الـدعوى الجنائيـة 
بالتصــــالح، وهــــي إذ فعلــــت ذلــــك قــــد أخطــــأت خطــــأ يعيــــب حكمهــــا، لأن الــــدعوى 
العموميــة التــي كــان يجــوز لهــا أن تفصــل فيهــا بإدانــة الطــاعنين لــم تكــن مطروحــة 

مــة للحكــم الصــادر بــالبراءة، أمــا اســتئناف المــدعي أمامهــا لعــدم اســتئناف النيابــة العا
بــالحقوق المدنيــة وحــده لا يخــول نظــر الاســتئناف إلا بالنســبة للحقــوق المدنيــة فقــط، 
لمــا هــو مقــرر مــن أن نطــاق الاســتئناف يتحــدد بصــفة رافعــه، ومــن ثــم فــإن اســتئناف 

نيــة ولا المــدعي بــالحقوق المدنيــة وهــو لا صــفة لــه فــي التحــدث إلا عنــد الــدعوى المد
شـــــأن بـــــه بالـــــدعوى الجنائيـــــة ولا ينقـــــل النـــــزاع أمـــــام المحكمـــــة الاســـــتئنافية إلا فـــــي 
خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعـن. ولمـا كانـت 
الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيهـا بالقضـاء فيهـا ابتـدائيا بـالبراءة، وصـيرورة هـذا 

عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها، فإن تصـدي  القضاء نهائيا بعدم الطعن
المحكمــة الاســتئنافية للــدعوى الجنائيــة والحكــم بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة بالتصــالح 

لا فيمـا لـم تنقـل إليهـا ولـم يطـرح ضـيكون تصـديا منهـا لمـا لا تملـك القضـاء فيهـا، وف
فــــإن الحكــــم  عليهــــا ممــــا هــــو مخــــالف للقــــانون ويصــــم حكمهــــا بــــالبطلان، ومــــن ثــــم

المطعـــون فيـــه يكـــون معيبـــاً مـــن هـــذه الناحيـــة ممـــا يتعـــين معـــه نقضـــه وتأييـــد الحكـــم 
فـي  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 39المستأنف القاضي بالبراءة عملاً بالمادة 

حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلـك بالنسـبة للطـاعن والمحكـوم  شأن
ه شـــكلا لاتصـــال وجـــه النعـــي الـــذي بنـــى عليـــه . الـــذي لـــم يقبـــل طعنـــ..عليـــه الآخـــر

مـن القـانون  42وذلـك عمـلاً بالمـادة الـنقض بـه ولوحـدة لواقعـة وحسـن سـير العدالـة 
  .السابق الإشارة إليه 19859لسنة   57رقم

  )21/2/2000ق جلسة 64لسنة  14454(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

أمــام مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن  42المــادة  نصــت عليــهمفــاد مــا 
مـن أنـه إذا لـم يكـن الطعـن  1959 لسـنة 57 محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

من قدم الطعن ما لـم تكـن إلى  مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة
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بغيــره مــن المتهمــين معــه وأن طعــن النيابــة  الأوجــه التــي بنــى عليهــا الــنقض تتصــل
النـزاع فيمـا يتعلـق بالـدعوى الجنائيـة لمصـلحة العامة في الحكم بطريق النقض ينقـل 

متــــى اســــتوفى  -طرفيهــــا مــــن المــــتهم والنيابــــة العامــــة فتتصــــل بــــه محكمــــة الــــنقض 
اتصالا يخولها النظر فيه لمصـلحة الطـرفين المـذكورين، وحينئـذ  -شرائطه القانونية 

أن تنقض الحكـم لمصـلحة  -بناء على طعن النيابة العامة  -يحق لمحكمة النقض 
لطاعنة أو لمصلحة المتهم في الحالات التـي يخولهـا فيهـا القـانون نقضـه مـن تلقـاء ا

  .نفسها
  )9/2/2000ق جلسة 64لسنة  10625(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
في شأن الكسب غير المشروع  1975لسنة  62المادة العاشرة من القانون رقم 

أمر بمنـــع قـــد ناطـــت بهيئـــات الفحـــص والتحقيـــق بـــإدارة الكســـب غيـــر المشـــروع أن تـــ
المتهم أو زوجته أو أولاده القصـر مـن التصـرف فـي أمـوالهم وأن تعـرض هـذا الأمـر 
علـــى محكمـــة الجنايـــات المختصـــة والتـــي تصـــدر حكمهـــا إمـــا بتأييـــده أو تعديلـــه أو 

وإذ كـــان ورود هـــذا الـــنص فـــي قـــانون الكســـب غيـــر المشـــروع لا يغيـــر مـــن ، إلغائـــه
فــإن الحكــم ، ومــن ثــم. ات الجنائيــةطبيعتــه كــنص مــن النصــوص المتعلقــة بــالإجراء

الــذي تصــدره محكمــة الجنايــات فــي هــذا الشــأن يعتبــر مــن أعمــال التحقيــق فــي حكــم 
ـــدعوى بصـــفتها ســـلطة  247المـــادة  ـــة وتباشـــره فـــي ال ـــانون الإجـــراءات الجنائي مـــن ق

تحقيق فـي مرحلـة سـابقة علـى المحاكمـة التـي تفصـل فيهـا فـي النـزاع وينطـوي علـى 
اقتنعـــت بقيـــام أو عـــدم قيـــام الـــدلائل الكافيـــة علـــى جديـــة الاتهـــام  إظهـــار رأيهـــا بأنهـــا

خلــو الــذهن عــن ومــن ثــم يتعــارض مــع مــا يتحــتم تــوافره فــي القاضــي مــن ، بالجريمــة
المضـــمومة أن الســـيد موضـــوع الـــدعوى، لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان الثابـــت مـــن المفـــردات 

الفحـص والتحقيـق هيئـة   .. رئيس الهيئة التـي قضـت بتأييـد قـرار ........المستشار
بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطـاعن مـن التصـرف فـي أموالـه هـو نفسـه رئـيس 
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيـه يكـون 

ـــة فقـــد رئيســـها صـــلاحيته  معـــه نقـــض الحكـــم  بمـــا يتعـــين  بـــاطلا لصـــدوره مـــن هيئ
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بحـــث ســـائر أوجـــه الطعـــن وذلـــك بالنســـبة ى إلـــ المطعـــون فيـــه والإعـــادة بغيـــر حاجـــة
مــن  42المــادة  بحكــمللطــاعن ولبــاقي الطــاعنين لاتصــال وجــه الطعــن بهــم عمــلاً 

 لسـنة 57 قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم
1959.  

  )7/12/1999ق جلسة 61لسنة  2127(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من قـانون العقوبـات أن تكـون عبـارات  309ادة من المقرر أن مناط تطبيق الم
السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يسـتلزمه الـدفاع عـن الحـق 
مثار النـزاع. لمـا كـان ذلـك، وكـان يبـين مـن الحكـم الابتـدائي المؤيـد لأسـبابه بـالحكم 
رة المطعــون فيــه أنــه قــد خــلا مــن بيــان موضــوع الــدعوى محــل النــزاع وممــا ورد بمــذك

الــدفاع المقدمــة للمحكمــة مــن ســياق القــول الــذي اشــتمل علــى عبــارة الســب، ومــدى 
اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتـى 
يتضــح مــن ذلــك وجــه اســتخلاص الحكــم أن عبــارة الســب ليســت ممــا يســتلزمه حــق 

فـي قضـائه بالإدانـة علـى حافظـة الدفاع في هذا النـزاع، فضـلاً عـن أن الحكـم عـول 
المســتندات المقدمــة مــن المجنــي عليــه دون أن يبــين مضــمونها ووجــه اســتدلاله بهــا 
علــى ثبــوت التهمــة فــي حــق الطــاعن فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قاصــراً قصــورا 
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة لدعوى بما يعيبـه 

الذي قضـى بعـدم الطاعن. وإلى الطاعن الثاني إلى  دة بالنسبةويوجب نقضه والإعا
مـن  42المـادة  قبـول الطعـن المقـدم منـه شـكلا لاتصـال وجـه الطعـن بـه عمـلاً بحكـم

  لسنة 57 قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
1959.  

  )1/7/1999ق جلسة 66لسنة  2614(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن القــانون سـالف الــذكر إنمــا  19المـراد بألعــاب القمـار معنــى نــص المـادة إن 
هــي الألعــاب التــي تكــون ذات خطــر علــى مصــالح الجمهــور وقــد عــدد القــرار بعــض 
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ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التي تتفـرع منهـا أو تكـون مشـابهة لهـا 
التـي يكـون الـربح فيهـا موكــولا للنهـي عـن مزاولتهـا فـي المحـال العامـة والأنديــة وهـي 

للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسـلامة الحكـم بالإدانـة بمقتضـى هـذا القـانون أن 
ـــذي ثبـــت حصـــوله فـــإن كـــان مـــن غيـــر الألعـــاب  ـــه نـــوع اللعـــب ال تبـــين المحكمـــة في
المــذكورة فــي الــنص عليهــا فــوق ذلــك أن تبــين مــا يفيــد تــوافر الشــروط ســالف الــذكر 

ــــذي اعتنــــق أســــبابه الحكــــم وإلا كــــان حكمهــــا ق اصــــرا. وإذ كــــان الحكــــم الابتــــدائي ال
المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قـارفوا لعبـة الواحـد والثلاثـين دون 
بيـــان كيفيتهـــا وأوجـــه الشـــبه بينهـــا وبـــين أي مـــن الألعـــاب التـــي يشـــملها نـــص القـــرار 

ء مجهـــلا فـــي هـــذا الـــوزاري المـــذكور وأن للحـــظ فيهـــا النصـــيب الأوفـــر، وبـــذلك جـــا
الخصــوص ممــا يعجــز هــذه المحكمــة عــن مراقبــة صــحة تطبيــق القــانون علــى واقعــة 
الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجـب نقضـه 
والإعـــادة بالنســـبة للطـــاعنين والمحكـــوم عليـــه الـــذي لـــم يقـــرر بـــالطعن بـــالنقض نظـــراً 

 42المـادة  بـنصة واتصـال وجـه الطعـن بـه عمـلاً لوحدة الواقعة وحسن سـير العدالـ
 57 من قانون حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

  .1959 لسنة
  )9/6/1999ق جلسة 63لسنة  16515(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @@ @
قــد نصــت علــى أن  1981لســنة  157مــن القــانون رقــم  18لمــا كانــت المــادة 

بــــاح التــــي يحققهــــا مــــن يشــــيدون أو يشــــترون العقــــارات (تســــري الضــــريبة علــــى الأر 
لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأربـاح الناتجـة مـن عمليـات تقسـيم أراضـي البنـاء 
والتصرف فيها). لما كـان ذلـك، وكـان مـؤدى الـنص المتقـدم فـي صـريح لفظـه يحـدد 

عـــد المســـئولية الجنائيـــة فـــي اســـتحقاق الضـــريبة علـــى أربـــاح بـــائعي أراضـــي البنـــاء ب
تقســـيمها أن تكـــون هـــذه الأراضـــي مـــن أراضـــي البنـــاء أو المعـــدة للبنـــاء فـــإن انحســـر 
عنهـا هــذا الوصـف كــان تقسـيمها غيــر مـؤثم. لمــا كـان ذلــك وكـان دفــاع الطاعنـة قــد 
انصب على أن التصرفات قد تمـت علـى أرض زراعيـة وليسـت علـى ارض بنـاء أو 
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كــان دفــاع الطاعنــة علــى مــا معــدة للبنــاء ممــا ينتفــي معــه شــرط اســتحقاق الضــريبة و 
ســبق بيانــه يعــد فــي خصــوص هــذه الــدعوى هامــا وجوهريــا لمــا يترتــب علــى ثبــوت 
صحته من انحسار التأثيم عن الفعل فإنـه كـان يتعـين علـى المحكمـة وقـد أبـدى هـذا 
الدفاع أمامها أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعـه إن رأت الالتفـات 

فقـد أضـحى حكمهـا مشـوبا بالقصـور فـي التسـبيب ممـا يتعـين  عنه أما وهي لم تفعل
بحـــث ســـائر أوجـــه الطعـــن وذلـــك بالنســـبة إلـــى  نقـــض الحكـــم والإعـــادة دون حاجـــة

مـن  42شـكلا عمـلاً بالمـادة للطاعنـة ولبـاقي المحكـوم علـيهم الـذين لـم يقبـل طعـنهم 
شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  فــي 1959 لســنة 57 القــانون رقــم

  .نقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالةال
  )2/6/1999ق جلسة 60لسنة  8286(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 مكــرراً مــن قــانون العقوبــات لا 166مــن المقــرر أن الإزعــاج وفقــاً لــنص المــادة 

بـل يتسـع . مكـرراً  308يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قـد عالجهمـا بالمـادة 
المطعــون وكــان الحكــم . ق بــه صــدر المــواطنلكــل قــول أو فعــل تعمــده الجــاني يضــي

............... مـن قـول، أو ..فيه لم يبين ما أسـمعه الطـاعن، شـخص المجنـى عليـه
قارفـــه مـــن فعـــل بطريـــق التليفـــون، تعمـــد فيـــه أولهمـــا إزعـــاج ثانيهمـــا، باعتبـــار أن هـــذه 

حـادث  الجريمة من الجرائم العمدية، كما لم يبين الحكم كيف اعتبـر أن الطـاعن ـ وقـد
المتهمة الأولـى، حـديثاً وضـائيا بينهمـا، عبـر التليفـون، قـد تعمـد إزعـاج المجنـى عليـه، 

ــواً ممــا يكشــف عــن وجــه استشــهاد المحكمــة إلــى  وجــاء الحكــم ـ إضــافة مــا تقــدم ـ خل
بطت منها عقيـدتها فـي الـدعوى، ومـدى تأييـدها للواقعـة، كمـا اقتنعـت نبالأدلة التى است

فر بـــه عناصـــر الجريمـــة، فإنـــه يكـــون مشـــوباً بالقصـــور الـــذى بهـــا المحكمـــة. وبمـــا تتـــوا
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا 

بحـث بـاقى أوجـه الطعـن، مـع إلـى  بالحكم ومن ثم يتعـين نقضـه والإعـادة بغيـر حاجـة
بـــالمحكوم  هـــذا المنعـــى يتصـــلإلـــزام المطعـــون ضـــده بالمصـــاريف المدنيـــة ولمـــا كـــان 

عليهما........... و.............. وكانا طرفاً فـي الخصـومة الاسـتئنافية، التـى صـدر 



  

  

אא  462

ــم يقــررا بــالطعن  فيهــا ذلــك الحكــم فإنــه يتعــين نقــض الحكــم بالنســبة إليهمــا كــذلك ولــو ل
فـي شـأن  1959 لسـنة 57 مـن القـرار بقـانون رقـم 42بـالنقض وذلـك عمـلاً بالمـادة 

  .أمام محكمة النقضحالات وإجراءات الطعن 
  )27/5/1998ق جلسة 61لسنة  2741(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان الوجه الذي بنى عليـه الـنقض يتصـل بـالمحكوم عليهمـا الثـاني والثالـث 
اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسـبة 

نون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام مـن قـا 42المـادة  بحكـملهمـا أيضـاً وذلـك عمـلاً 
ودون المحكـوم عليـه الرابـع  1959 لسـنة 57 محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم
  .  الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له

  )12/4/1998ق جلسة 66لسنة  7704(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ـــه الآخـــر المقضـــي  ـــالمحكوم علي لمـــا كـــان العيـــب الـــذي شـــاب الحكـــم يتصـــل ب
 57 من القـانون رقـم 42المادة  وضوعاً إلا أنه لا محل لإعمال حكمبرفض طعنه م

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض لأن المـتهم وإن  1959 لسنة
ـــاً فـــي الحكـــم المطعـــون ـــم تكـــن جـــائزة، ومحكمـــة  كـــان طرف ـــه، إلا أن معارضـــته ل في

  .ةالإعادة لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كانت المعارضة مقبول
  )11/1/1997ق جلسة 60لسنة  4035(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
فـي  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42المـادة  الأخيـرة مـنلمـا كانـت الفقـرة 

شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض وأن نصــت علــى نقــض الحكــم 
الطــاعن والــى غيــره مــن المتهمــين إذا اتصــل بهــم وجــه الطعــن ولــو لــم إلــى  بالنســبة

أن ذلــك مشــروط بــأن تعــين محكمــة الــنقض فــي حكمهــا مــن الــذى  إلادموا طعنــا يقــ
أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون لهـا تقـدير مـدى مـا تعرضـت لـه  إليهيتعدى 
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  .  من الحكم المطعون فيه
  )11/12/1996ق جلسة 64لسنة  16404(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
كــل مــن الطــاعنين قــد  لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يبــين كيــف أن وظيفــة

ولــم يســتظهر نيــة كــل طــاعن ، طوعــت لهــم تســهيل اســتيلاء الغيــر علــى مــال الدولــة
تضـييعه علـى البنـك المجنـى عليـه لمصـلحة الغيـر وقـت حصـول إلـى  أنها انصـرفت

التـــدليل علـــى تـــوافر ركنـــى جريمـــة تســـهيل  تلـــك الجريمـــة فيكـــون الحكـــم قاصـــراً فـــى
وكانــت مـــدونات الحكـــم قــد خلـــت مـــن ، ن ذلـــكلمــا كـــا. الاســتيلاء المـــادى والمعنـــوى

تفاصيل كل استمارة من الاستمارات الثمانية موضوع الجريمة ومـوطن التزويـر فيهـا 
التى أتاها كل من زور ورقة بعينهـا أو بيـان أو  والأفعالوقوفا على دور كل طاعن 

فيـه  الدليل على أنه قام بشخصه بتزويـر البيـان المطعـون فيـه أو شـارك وإيرادتوقيع 
وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلـم بـالتزوير فـي حـق كـل طـاعن نسـب 

إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامـة مجملـة ومجهلـة ، اليه استعمال المحرر المزور
لا يبـــين منهـــا حقيقـــة مقصـــود الحكـــم فـــي شـــأن الواقـــع المعـــروض الـــذى هـــو مـــدار 

تسبيبها مـن الوضـوح  إيجابشارع من ولا يحقق بها الغرض الذى قصده ال، الأحكام
والطـاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجـب نقضـه للطـاعنين ، والبيان

والآخــر الــذى قضــى بعــدم قبــول طعنــه شــكلا لاتصــال وجــه الطعــن بــه وذلــك عمــلاً 
فـي شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42بالمـادة 

الخــامس عشــر والسادســة عشــر لكــون  دون المحكــوم عليهمــا. أمــام محكمــة الــنقض
الحكم صدر بالنسـبة لهمـا غيابيـا مـن محكمـة الجنايـات فـي مـواد الجنايـات إذ يبطـل 
حتما إذا حضـر المحكـوم عليـه فـي غيبتـه أو قـبض عليـه قبـل سـقوط الحكـم بمضـى 

مــن  395المــدة ويعــاد نظــر الــدعوى مــن جديــد أمــام المحكمــة إعمــالا لــنص المــادة 
  .  قانون الإجراءات الجنائية

  )7/3/1995ق جلسة 63لسنة  5318(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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...... أن المــدافع عـن الطــاعن الثـانى دفــع ..لمـا كـان يبــين مـن محضــر جلسـة
بـــــالجنون وطلـــــب وضـــــعه تحـــــت  لإصـــــابتهبعـــــدم مســـــئوليته الجنائيـــــة عـــــن الواقعـــــة 

ثبـت إصـابة المـتهم بعاهـة فـي الملاحظة وكان هذا الدفاع جوهريا إذ أن مـؤداه ـ لـو 
مــن  62ـــ انتفــاء مســئوليته عنهــا بالمــادة  إليــهالأفعــال المســندة  ارتكابــهالعقــل وقــت 

الأصـل قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في 
مـــن المســـائل الموضـــوعية التـــى تخـــتص محكمـــة الموضـــوع بالفصـــل فيهـــا الا أنـــه 

ــراً للبــت فــي هــذه الحالــة وجــودا يتعــين عليهــا ل يكــون قضــاؤها ســليما أن تعــين خبي
عقـاب المـتهم فـإن لـم تفعـل كـان عليهـا  امتناعوعدماً لما يترتب عليها من قيام أو 

 إذاأن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلـب وذلـك 
أن قــواه العقليــة ســليمة  مــا ارتــأت مــن ظــروف الحــال ووقــائع الــدعوى وحالــة المــتهم

 وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمـة لـم تفعـل شـيئاً مـن ذلـك
وعولــت علــى مــا أقــر بــه فــي محضــر الضــبط مــن بــين مــا عولــت عليــه فــي إدانتهمــا 

بحــق الــدفاع ممــا يبطلــه  والإخــلالفــإن حكمهــا يكــون مشــوباً بالقصــور فــي التســبيب 
إلــى  ب الــذى شــاب الحكــم وبنــى عليــه الــنقض بالنســبةويوجــب نقضــه ولمــا كــان العيــ

الواقعــــة ولحســــن ســــير  الطــــاعن الثــــانى يتصــــل بالطــــاعن الأول فضــــلاً عــــن وحــــدة 
مـن القـانون  42المـادة  عمـلاً بحكـم إليـهفيتعـين كـذلك نقـض الحكـم بالنسـبة العدالـة 

  .شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في  1959لسنة  57رقم
  )12/2/1995ق جلسة 63لسنة  3056م (طعن رق

ZošÓ@bà×@ @
لما كان العيب الذى شاب الحكم يتنـاول مركـز المسـئولين عـن الحقـوق المدنيـة 

الطــاعن إلــى  ولــو لــم يطعنــوا فيــه لقيــام مســئوليتهم علــى ثبــوت الواقعــة ذاتهــا المســندة
لاً المسـئولين عـن الحقـوق المدنيـة أيضـا عمـإلـى  بالنسبة والإحالةمما يقضى نقضه 

أمـام  في شأن حالات وإجراءات الطعـن 1959 لسنة 57 من القانون رقم 42بالمادة 
  .محكمة النقض
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  )13/12/1994ق جلسة 62لسنة  5001(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان القــانون يشــترط فــي جريمــة الزنــا أن يكــون الــوطء قــد وقــع فعــلا، وهــذا 
دليل يشـهد عليـه مباشـرة وإمـا وقـوع هـذا الفعـل إمـا بـ بالإدانـةيقتضى أن يثبت الحكم 

 الأمـربدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع فإن تعلق 
مـن قـانون العقوبـات أن يكـون إثبـات  276بشريك الزوجة الزانيـة، تعـين وفـق المـادة 

ـــدليل مـــن تلـــك التـــى أوردتهـــا هـــذه المـــادة علـــى ســـبيل  الفعـــل علـــى النحـــو المتقـــدم ب
القـــبض عليـــه حـــين تلبســـه بالفعـــل أو اعترافـــه أو وجـــود مكاتيـــب أو  الحصـــر وهـــى"

أوراق أخــرى مكتوبــة منــه أو وجــوده فــي منــزل مســلم فــي المحــل المخصــص للحــريم" 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعـون فيـه قـد أتخـذ مـن مجـرد معانقـة الطـاعن الثـانى 

حــين أن هــذا الــذى وتقبيلهــا فــي مكتبــه دلــيلا علــى وقــوع الــوطء فــي  الأولــىللطاعنــة 
النتيجـة التـى خلـص إليهـا، فضـلاً عـن أنـه إلـى  يـؤدى أنأثبته الحكم ليس من شأنه 

التــى اســتلزم القــانون توافرهــا وفــق نــص المــادة  الأدلــةدليــل مــن تلــك إلــى  لا يتســاند
مـــن قـــانون العقوبـــات، فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه فـــوق فســـاد اســـتدلاله يكـــون  276

الطــاعن إلــى  قــانون بمــا يعيبــه ويوجــب نقضــه بالنســبةمشــوبا بالخطــأ فــي تطبيــق ال
الثــانى وإلــى الطاعنــة الأولــى التــى لــم يقبــل طعنهــا شــكلا لاتصــال وجــه الطعــن بهــا 

الــنقض مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  42المــادة  عمــلاً بحكــم
  .1959 لسنة 57 الصادر بالقانون رقم

  )5/7/1993ق جلسة 62لسنة  14844(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

التــى ترفــع صــحيحة بالتبعيــة للــدعوى الجنائيــة أن  الأصــل فــي الــدعوى المدنيــة
يكــون الفصــل فيهــا وفــى الــدعوى الجنائيــة معــا بحكــم واحــد، كمــا هــو مقتضــى نــص 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة بحيـــث إذا أصـــدرت  309الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
الجنائيــة وحــدها، امتنــع عليهــا بعدئــذ  المحكمــة الجنائيــة حكمهــا فــي موضــوع الــدعوى

الحكــم فــي الــدعوى المدنيــة علــى اســتقلال لــزوال ولايتهــا بالفصــل فيهــا، وقــد ورد علــى 
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القــانون، ومــن بينهــا حالــة الــدعوى الجنائيــة بعــد رفعهــا  هــذا الأصــل أحــوال اســتثناها
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة  - لســبب مــن الأســباب الخاصــة بهــا 

وكالتقادم، فإن صدور الحكـم الجنـائي بانقضـاء  - من قانون الإجراءات الجنائية  259
الــدعوى الجنائيـــة بمضــى المـــدة لا يــؤثر فـــي ســـير الــدعوى المدنيـــة التــى ســـبق رفعهـــا 

أن إلــى  معهــا، فيســوغ للقاضــى للجنــائى عندئــذ أن يمضــى فــي نظــر الــدعوى المدنيــة
ن الحكم الإبتـدائى المؤيـد لأسـبابه بـالحكم يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكا

المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضـى المـدة، وأورد فـي مدوناتـه أن 
 259مدة التقادم اكتملت قبـل رفـع الـدعوى، وكـان الـوارد فـي الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 

نائيـــة بعـــد مقصـــورا علـــى حالـــة انقضـــاء الـــدعوى الج مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة،
رفعهـــا لســـبب مـــن الأســـباب الخاصـــة بهـــا، فـــلا يســـرى علـــى حالـــة انقضـــاء الـــدعوى 

فــإن المحكمــة إذ فصــلت  - كمــا هــو الحــال فــي الــدعوى الماثلــة  - الجنائيــة قبــل رفعهــا 
فــي الــدعوى المدنيــة تكــون قــد خرجــت عــن حــدود ولايتهــا وخالفــت القــانون. لمــا كــان 

را علـى مخالفـة القـانون فإنـه يتعـين حسـب ذلك، وكان العيب الذى شـاب الحكـم مقصـو 
من قانون حالات وإجـراءات الطعـن  39القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 

أن تصـحح هـذه المحكمـة  1959 لسـنة 57 أمام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم
الخطــأ بــنقض الحكــم فيــه فــي خصــوص الــدعويين المــدنيتين، وبعــدم قبولهمــا، بالنســبة 

عن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن، لاتصـال الوجـه الـذى بنـى عليـه للطا
من قانون حالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة  42المادة  النقض به، وإعمالا لنص

  .  النقض سالف الإشارة
  )9/1/1992ق جلسة 59لسنة  12099(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لا     عليهم الآخرين إلا أنهلما كان العيب الذى شاب الحكم يتصل بالمحكوم 

 فـي شـأن حـالات 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42المـادة  حكـممحـل لإعمـال 
 كان بعد الميعاد القـانونى استئنافهمإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن و 
ستئنافية لا تتصل بموضوع لاذلك أن المحكمة ا. قضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً و 
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  .  مقبولاً شكلاً  الاستئنافذا كان الدعوى إلا إ
  )9/3/1989ق جلسة 58لسنة  1337(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إن الأصل المقـرر أن تخـتص المحـاكم المدنيـة بنظـر دعـوى التعـويض الناشـئة 

أجــاز المشــرع للمضــرور إســتثناء مــن ذلــك الأصــل أن ترفعهــا أمــام ، و عــن الجريمــة
سـتثنائى ثـم عـدل عنـه مسـقطاً لالطريق امن ثم فإنه إذا ما سلك او  المحكمة الجنائية

كـــان الحكـــم ، و لمـــا كـــان مـــا تقـــدم، حقـــه فيـــه فـــلا يجـــوز لـــه العـــودة إليـــه مـــرة أخـــرى
العــدول عــن إلــى  الابتــدائى المؤيــد لأســبابه بــالحكم المطعــون فيــه قــد عــاد مــن بعــد

قضــائه الســابق بإثبــات تــرك المــدعيين بــالحقوق المدنيــة لــدعواهما المدنيــة، وأجــاز لهمــا 
جديــد دعواهمــا المدنيــة المرفوعــة بطريــق التبعيــة للــدعوى الجنائيــة مــرة ثانيــة، والقضــاء ت

مــن ثــم بقبــول الــدعوى المدنيــة تبعــاً للــدعوى الجنائيــة المقامــة، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي 
فيمـا قضـى بـه فـي الـدعوى  - تأويل القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعـون فيـه 

بتـدائى لاوتأييـد الحكـم ا 1985/3/18بتدائى الصادر بجلسة لاوإلغاء الحكم ا - المدنية 
بإثبــــات تــــرك المــــدعيين بــــالحقوق المدنيــــة  القاضــــى 1982/5/17الصــــادر بجلســــة 
 بـنصعمـلاً ، ....المحكـوم عليـه الآخـرو  ذلـك بالنسـبة للطـاعن. و لـدعواهما المدنيـة

ر بالقانون من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصاد 42المادة 
وحــدة الواقعــة مــع إلــزام و  وجــه الطعــن بــه لاتصــالذلــك ، و 1959 لســنة 57 رقــم

  .  المطعون ضدهما المصاريف المدنية
  )5/1/1989ق جلسة 58لسنة  5736(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
المحكـوم عليـه الآخـر حسـبما جـاءت و  لما كانت العبارات التـى سـطرها الطـاعن

لا تشــكل أى و  مــن قــانون العقوبــات 302دة بمــدونات الحكــم لا تقــع تحــت نــص المــا
ــاً فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه  فيمــا  -جريمــة أخــرى معاقــب عليهــا قانون

مـن قـانون الإجـراءات  1/304عمـلاً بـنص المـادة  -قضى به فـي الـدعوى الجنائيـة 
. ..المحكـوم عليـه الآخـرو  ....براءة الطاعن الأولو  الجنائية وإلغاء الحكم المستأنف
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مـن قـانون  42المـادة  بـنصذلـك عمـلاً و  الـذى كـان طرفـاً فـي الخصـومة الاسـتئنافية
 لســنة 57 رقــم حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون

  .  وجه الطعن به ووحدة الواقعة لاتصال 1959
  )5/1/1989ق جلسة 58لسنة  5736(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
محكمــة الدرجــة إلــى  فــي مذكرتــه المقدمــة لمــا كــان المــدافع عــن الطــاعن تمســك

للعميل كان بناء على موافقة اللجنة المختصـة بـذلك بـإدارة  الاعتمادالأولى بأن فتح 
كانــت  الاعتمــادبــأن حســابات العميــل وقــت منحــه ، و فــي حــدود تلــك الموافقــةو  البنــك

تســمح بــذلك وفقــاً لمــا جــرى عليــه العمــل بالبنــك بــدليل أن تلــك الإجــراءات خضــعت 
بــأن الضــرر الــذى و  مــن قبــل جهــات الرقابــة بــإدارة البنــك -دون تعقيــب  -لمراجعــة ل

إلــى  أن العميــل هــربإلــى  إنمــاو  خطــأ مــن الطــاعنإلــى  لحــق بــأموال البنــك لا يرجــع
عـاود التمسـك بـذلك الـدفاع فـي و  خارج البلاد قبل أن يسوء مركـزه المـالى لـدى البنـك

لمـــا كـــان هـــذا الـــدفاع يعـــد جوهريـــاً فـــي . و مذكرتـــه المقدمـــة لمحكمـــة الدرجـــة الثانيـــة
خصوصية هذه الـدعوى المتعلقـة بـركنين مـن أركـان الجريمـة التـى ديـن الطـاعن بهـا 

علاقة السببية ممـا مـن شـأنه لـو ثبـت أن يتغيـر بـه وجـه الـرأى فـي و  هما ركنا الخطأ
لـم يقسـطه و  كليـة عـن هـذا الـدفاع التفـتلما كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد ، و الدعوى
فإنـه يكـون مشـوباً بالقصـور فـي ، غاية الأمـر فيـهإلى  لم يعن بتمحيصه بلوغاً و  حقه

نقضـــه والإحالـــة التســـبيب فضـــلاً عـــن الإخـــلال بحـــق الـــدفاع ممـــا يعيبـــه بمـــا يوجـــب 
وجـــه الطعـــن  لاتصـــالالطـــاعن الأول وكـــذلك بالنســـبة للطـــاعن الثـــانى إلـــى  بالنســـبة

 لسـنة 57 ن القـانون رقـممـ 42المـادة  الـذى بنـى عليـه الـنقض بـه إعمـالاً لـنص
  .  إجراءات الطعن أمام محكمة النقضو  حالات في شأن 1959

  )10/11/1988ق جلسة 58لسنة  2713(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة نصـت علـى أن كـل حكـم  310لما كانت المادة 
 هــو بيــان جــوهرى، و نــص القــانون الــذى حكــم بموجبــهإلــى  بالإدانــة يجــب أن يشــير
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كـــان الثابـــت أن الحكـــم ، و لمـــا كـــان ذلـــك. العقـــابو  قاعـــدة شـــرعية الجـــرائم اقتضـــته
بتدائى المؤيد لأسـبابه بـالحكم المطعـون فيـه قـد خـلا مـن ذكـر نـص القـانون الـذى لاا

لا يعصم الحكم المطعون فيـه و  فإنه يكون باطلاً ، أنزل بموجبه العقاب على الطاعن
رقــم القــانون إلــى  ن قــد أشــار فــي ديباجتــهمــن أن يســتطيل إليــه هــذا الــبطلان أن يكــو 

الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مـواده التـى آخـذ الطـاعن 
 الإحالـة بغيـر حاجـةو  فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه، لما كـان مـا تقـدم. بها

 -المحكــوم عليــه الآخــر و  الطــاعنإلــى  ذلــك بالنســبةو  بحــث ســائر أوجــه الطعــنإلــى 
حســن ســير و  لوحــدة الواقعــةو  وجــه النعــى بــه لاتصــال -الــذى لــم يطعــن فــي الحكــم 

 شـأن حـالات فـي 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42المـادة  العدالـة عمـلاً بـنص
  .  إجراءات الطعن أمام محكمة النقضو 

  )31/1/1988ق جلسة 55لسنة  3112(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مركـز المسـئولين عـن الحقـوق المدنيـة لما كان العيب الذي شاب الحكم يتنـاول 
الطـاعن إلـى  الذين لم يطعنوا فيه لقيام مسـئوليتهم علـى ثبـوت الواقعـة ذاتهـا المسـندة

عمـلاً المسئولين عن الحقوق المدنيـة أيضـاً إلى  مما يقتضي نقضه والإحالة بالنسبة
ام الطعـن أمـ في شأن حالات وإجراءات 1959 لسنة 57 من القانون رقم 42بالمادة 

  .محكمة النقض
  )20/11/1986ق جلسة 56لسنة  3935(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان الحكم المطعون فيـه بعـد أن حصـل طلـب المـدافع عـن الطـاعن الثـاني 
ضــم أصــل الأمــر الصــادر بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى رد عليــه فــي قولــه "وتبعــاً لــذلك 

ال أنهــا كانــت فــي يكــون مــا طالــب بــه المــدافع عــن المــتهم الثــاني مــن ضــم ورقــة قــ
القضية وسلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قـولاً لا تجـد لـه 
المحكمــة أساســاً مــن الأوراق يــنم عــن أن ورقــة بهــذا المعنــى كانــت بــأوراق الــدعوى 
وســلخت منهــا اللهــم إلا أن يكــون المــدافع قــد قصــد بهــذا الطلــب أمــر الإحالــة الــذي 
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نيابــة أمــن الدولــة العليــا للاختصــاص إلـى  مــا تقــرر إرســالهاأرفـق بــأوراق الــدعوى حين
هـذه المحكمـة"، إلـى  وقامت هذه النيابة بتعديله على النحو الـذي أحيلـت بـه الـدعوى

وكــان الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة بعــدم وجــود وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائيــة 
اء الــدعوى الجنائيــة رفعهــا مــا لــم تظهــر أدلــة جديــدة قبــل انقضــإلــى  يمنــع مــن العــودة

بمضــي المـــدة أو يصــدر النائـــب العـــام قــراراً بإلغـــاء الأمـــر خــلال المـــدة المنصـــوص 
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة، فإنـه يجـب علـى المحكمـة إذا  211عليها في المادة 

مــا تمســك الــدفاع أمامهــا بضــم أصــل هــذا الأمــر، أن تمحــص هــذا الطلــب وتقســطه 
لــدفاع إليــه، فعليهــا أن تــرد عليــه بمــا يفنــده. وإذ كــان حقــه، فــإن هــي رأت ألا تجيــب ا

ذلك، وكانت المحكمة قد اقتصرت في الرد علـى الطلـب علـى قولهـا، إن الأوراق قـد 
إلـى  خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يـؤدي

ح طراح ما أبدى من دفاع في شـأنه وهـو سـبق صـدور أمـر صـرياما رتب عليه من 
في مقام  -بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما استطردت إليه 

من أن من تمسك به إنما قصد أمـر الإحالـة الـذي  -الرد على الدفع المؤسس عليه 
عدل، هو صرف لما سجله الدفاع فـي محضـر الجلسـة ونقلتـه عنـه هـي فـي حكمهـا 

 مقرونـاً  -فـوق قصـوره  -حكمهـا  عن واضح دلالته وصريح عبارته ممـا يكـون معـه
بالإخلال بحق الدفاع الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسـبة للطـاعن 

الوجه الذي بنـي عليـه الـنقض بـه، وذلـك الثاني، وللطاعن الأول أيضاً لاتصال هذا 
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  42المــادة  عمــلاً بــنص

، وذلـــك دون حاجـــة لبحـــث بـــاقي أوجـــه 1959 لســـنة 57 ون رقـــمالصـــادر بالقـــان
الطعـن وهـو الخـاص بعــدم  أنـه ولـئن كــان أحـد أوجـهإلـى  الطعنـين، وتشـير المحكمـة
.. التـــي عولـــت عليهـــا المحكمـــة فـــي الإدانـــة، يتصـــل ..إيـــراد مـــؤدى شـــهادة العقيـــد

ة إليهمـــا، بـــالمحكوم عليهمـــا الثالـــث والرابـــع، إلا أن الحكـــم وقـــد صـــدر غيابيـــاً بالنســـب
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن  33فأنهمــا لا يفيــدان مــن نقضــه، لأن المــادة 

أمـــام محكمـــة الـــنقض ســـالف الـــذكر، لا تجيـــز للمحكـــوم عليـــه الطعـــن بـــالنقض فـــي 
الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايـات، ومـن لـم يكـن لـه أصـلاً حـق الطعـن 



 

 

אאא471 א

  .بالنقض، لا يمتد إليه أثره
  )8/10/1986ق جلسة 56لسنة  726(طعن رقم 

sÛbrÛa@õbärnüa@ @
éäÈİi@åÇbİÛa@‰bší@üc@ @

الخــــاص بحــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون رقــــم  43نصــــت المــــادة 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض "على أنه إذا كان نقض الحكم حاصـلا بنـاء 

  على طلب من أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه".
jİm@åßœÔäÛa@òàØª@pbÔî@ @

ZošÓ@‡g@ @
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحـراز الجـوهر المخـدر بقصـد الاتجـار 

 36من قانون العقوبـات والمـادة  17مع تطبيق المادة  –باعتبارها الجريمة الأشد  –
المعــدل هــي الســجن المشــدد لمــدة لا تقــل عــن  1960لســنة  182مــن القــانون رقــم 

فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ نـــزل بالعقوبـــة ، مائـــة ألـــف جنيـــهســـت ســـنوات وغرامـــة 
الســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق إلــى  الســالبة للحريــة

إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، القانون مما كان يؤذن لتصحيحه
عن بطعنـه وحده فلا تملك محكمـة الـنقض تصـحيح هـذا الخطـأ حتـى لا يضـار الطـا

فــي شــأن حــالات  1959 لســنة 57 مــن القــانون رقــم 43المــادة  إعمــالاً لحكــم
  .  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لجريمة حيازة وإحـراز الجـوهر المخـدر بقصـد الاتجـار  العقوبة المقررة لما كانت
 36من قانون العقوبـات والمـادة  17مع تطبيق المادة  –باعتبارها الجريمة الأشد  –

المعــدل هــي الســجن المشــدد لمــدة لا تقــل عــن  1960لســنة  182مــن القــانون رقــم 
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فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ نـــزل بالعقوبـــة ، ســـت ســـنوات وغرامـــة مائـــة ألـــف جنيـــه
الســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق إلــى  الســالبة للحريــة

إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، انون مما كان يؤذن لتصحيحهالق
وحده فلا تملك محكمـة الـنقض تصـحيح هـذا الخطـأ حتـى لا يضـار الطـاعن بطعنـه 

فـــي شـــأن حـــالات  1959 لســـنة 57مـــن القـــانون رقـــم  43إعمـــالاً لحكـــم المـــادة 
  .  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

  )10/2/2014ق جلسة 83ة لسن 10227(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنـه : " كـل  163لما كانت المادة 
مـــن عطـــل المخـــابرات التلغرافيـــة أو أتلـــف شـــيئاً مـــن آلاتهـــا ســـواء بإهمالـــه أو عـــدم 
اكتراثه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسـمائة جنيـه 

لــة حصــول ذلــك بســوء قصــد ثابــت تكــون العقوبــة الســجن مــع عــدم مصــرى وفــى حا
مـــن ذات  166ثـــم نصـــت المـــادة ، الإخـــلال فـــي كلتـــا الحـــالتين بـــالحكم بـــالتعويض "

القــانون علــى ســريان المــادة المــذكورة علــى الخطــوط التليفونيــة التــى تنشــئها الحكومــة 
ى تحمــــل فــــي وكانــــت العقوبــــة التكميليــــة التــــ، أو تــــرخص بإنشــــائها لمنفعــــة عموميــــة

أصـله أو التعـويض المـدنى للخزانـة أو كانـت ذات طبيعـة إلـى  طياتها فكرة رد الشئ
وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فـي واقـع أمرهـا عقوبـات نوعيـة مراعـى 
فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهمـا تكـن العقوبـة المقـررة لمـا يـرتبط بتلـك 

وأن الحكـــم بهـــا ، والحكـــم بهـــا مـــع عقوبـــة الجريمـــة الأشـــد الجريمـــة مـــن جـــرائم أخـــرى
، حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانـة فـي الـدعوى

وكــان مــا يصــدق عليــه هــذا النظــر عقوبــة التعــويض المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
لطـاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفـل القضـاء بـإلزام ا، من قانون العقوبات 163

، بــالتعويض عــن الخســارة إعمــالاً لــنص المــادة ســالفة البيــان يكــون قــد خــالف القــانون
إلا أنـــه لمـــا كانـــت مـــدونات ، ممـــا كـــان يـــؤذن لمحكمـــة الـــنقض تصـــحيح هـــذا الخطـــأ

فإنـه كـان مـن المتعـين ، الحكم المطعون فيـه قـد خلـت مـن تحديـد عناصـر التعـويض
من المحكوم عليه فإن  اً كان الطعن مقدم أن يكون مع النقض الإعادة ـ إلا أنه ـ لما
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محكمــة الــنقض لا تملــك وهــى تحاكمــه تــدارك مــا فــات محكمــة الجنايــات مــن قضــاء 
وذلــــك لمــــا هــــو مقــــرر مــــن أن ، بــــالتعويض بوصــــف أن التعــــويض عقوبــــة تكميليــــة

من قـانون حـالات وإجـراءات  43المادة  الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضى به
  .1959 لسنة 57 ة النقض الصادر بالقانون رقمالطعن أمام محكم

  )4/6/2012ق جلسة 75لسنة  29309(طعن رقم 

ÉiaŠÛa@õbärnüa@ @
ñ‰ŠÔ½a@òiìÔÈÛa@òíŠÄã@ @

ـــادة  ـــم  40نصـــت الم ـــانون رق ـــه إذا اشـــتملت  1959لســـنة  57مـــن الق ـــى ان عل
أسباب الحكـم علـى خطـأ فـي القـانون أو إذ وقـع خطـأ فـي ذكـر نصوصـه فـلا يجـوز 

م متـــى كانـــت العقوبـــة المحكـــوم بهـــا مقـــررة فـــي ذات القـــانون للجريمـــة نقـــض الحكـــ
  وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه.

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ñ‰ŠÔ½a@òiìÔÈÛa@òíŠÄã@ @

ZošÓ@‡g@ @
لجريمة حيازة وإحـراز الجـوهر المخـدر بقصـد الاتجـار  العقوبة المقررة لما كانت

 36من قانون العقوبـات والمـادة  17المادة مع تطبيق  –باعتبارها الجريمة الأشد  –
لا تقــل عــن   المعــدل هــي الســجن المشــدد لمــدة 1960لســنة  182مــن القــانون رقــم 

فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه إذ نـــزل بالعقوبـــة ، ســـت ســـنوات وغرامـــة مائـــة ألـــف جنيـــه
الســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق إلــى  الســالبة للحريــة
إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، كان يؤذن لتصحيحه القانون مما

وحده فلا تملك محكمـة الـنقض تصـحيح هـذا الخطـأ حتـى لا يضـار الطـاعن بطعنـه 
فـــي شـــأن حـــالات  1959 لســـنة 57مـــن القـــانون رقـــم  43إعمـــالاً لحكـــم المـــادة 

  .  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
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  )10/2/2014ة جلس 83لسنة  10227(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بـين الجـرائم ممـا يـدخل 
 –فــي حــدود الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع إلا أنــه متــى كانــت وقــائع الــدعوى 

لا تتفــق قانونــاً مــع مــا انتهــى إليــه مــن عــدم قيــام  –علــى النحــو الــذي حصــله الحكــم 
وتوقيعه عقوبـة مسـتقلة عـن كـل منهـا فـإن ذلـك يكـون مـن قبيـل  ائمالارتباط بين الجر 

الأخطــاء القانونيــة التــي تســتوجب تــدخل محكمــة الــنقض لإنــزال حكــم القــانون علــى 
ولمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بمعاقبــة الطــاعن بعقوبــة ، وجهــه الصــحيح

القصـود مستقلة عن كل من جريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغيـر قصـد مـن 
المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما 
رغم ما تنبئ عنه صـورة الواقعـة كمـا أوردهـا الحكـم مـن أن الجـريمتين قـد انتظمتهمـا 
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحـدة 

مـن قـانون  32ارع بـالحكم الـوارد بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة الإجرامية التـي عناهـا الشـ
 العقوبات مما كـان يوجـب الحكـم علـى الطـاعن بعقوبـة الجريمـة الأشـد وحـدها وهـى

ومــن ثــم فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه ، للجريمــة الأولــى العقوبــة المقــررة
بهمـا عـن الجريمـة نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحـبس والغرامــة المقضـي 

 لسـنة 57مـن القـانون رقـم  35الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة الـنقض بالمـادة 
مـن نقـض الحكـم  –بشأن حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض  – 1959

  .لمصلحة المتهم إذا تعلق بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
  )15/1/2011سة ق جل78لسنة  6707(طعن رقم 
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ßb¨a@õbärnüa@ @
âa†Ç⁄bi@‰…b–Ûa@ô‰ìš§a@áØ§a@ @

"مـع عـدم الإخـلال  1959لسـنة  57من قانون النقض رقم  )46(نصت المادة 
بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبـة الإعـدام يجـب علـى النيابـة 

أيهــا فــي الحكــم العامــة أن تعــرض القضــية علــى محكمــة الــنقض مشــفوعة بمــذكرة بر 
وتحكـم المحكمـة طبقـا لمـا هـو فـي الفقـرة الثانيـة  34وذلك في الميعاد المبين بالمادة 

ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة . 39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة  35من المادة 
الـــنقض فـــي شـــأن الأحكـــام الصـــادرة بالإعـــدام ذات طبيعـــة خاصـــة يقتضـــيها إعمـــال 

الحكـــــم كافـــــة موضـــــوعية وشـــــكلية وتقضـــــي بـــــنقض الحكـــــم رقابتهـــــا علـــــى عناصـــــر 
المطعــون فــي أيــة حالــة مــن حــالات الخطــأ فــي القــانون أو الــبطلان ولــو مــن تلقــاء 
نفسها غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الـذى تعـرض بـه النيابـة العامـة 

والفقـرة  35وذلك هو المستفاد من الجمـع بـين الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ، تلك الأحكام
  المار بيانه 1959لسنة  57 من القانون رقم 39والثانية والثالثة من المادة 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

مــن قــانون العقوبــات قبــل تعــديلها تــنص علــى الآتــي "لا  62لمــا كانــت المــادة 
عقــاب علــى مــن يكــون فاقــد الشــعور أو الاختيــار فــي عملــه وقــت ارتكــاب الفعــل إمــا 

أو لعاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقـاقير مخـدرة أيـاً كـان نوعهـا إذا لجنون 
 2009لســنة  71أخــذها قهــراً عنــه أو علــى غيــر علــم منــه بهــا"، إلا أن القــانون رقــم 

بإصــــدار قــــانون رعايــــة المــــريض النفســــي وتعــــديل أحكــــام قــــانون العقوبــــات وقــــانون 
ل صدور الحكم المطعـون فيـه فـي قب 15/5/2009الإجراءات الجنائية والساري منذ 

منـه علـى أن يسـتبدل  قد نص في المادة الثانية  2012التاسع عشر من يونيه سنة 
 1937لســـنة  58رقـــم     مـــن قـــانون العقوبـــات الصـــادر بالقـــانون 62بـــنص المـــادة 
لا يسأل جنائيـاً الشـخص الـذى يعـاني فـي وقـت ارتكـاب الجريمـة مـن النص الآتي: "
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لـــي أفقـــده الإدراك أو الاختيـــار أو الـــذى يعـــاني مـــن غيبوبـــة اضـــطراب نفســـي أو عق
ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخـذها قهـراً عنـه أو علـى غيـر علـم منـه 
ويظـــل مســـئولاً جنائيـــاً الشـــخص الـــذي يعـــاني وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة مـــن اضـــطراب 

ي اعتبارهـا هـذا فـو اختياره وتأخذ المحكمة ه أي أو عقلي أدى إلى إنقـاص إدراكنفس
ومقتضـــى هـــذا التعـــديل أن المشـــرع اســـتحدث بـــنص ، الظـــرف عنـــد تحديـــد العقوبـــة "

: أولهما عدم مساءلة الشـخص جنائيـاً الـذي عقوبات المنوه عنها أمران 62/1ة الماد
يعــاني مــن اضـــطراب نفســي أســوة بالاضـــطراب العقلــي إذا أفقــده الإدراك والاختيـــار 

ا أن يظـل مسـئولاً جنائيـاً الشـخص الـذي يعـاني وقـت وثانيهمـ، وقت ارتكـاب الجريمـة
إنقــاص إدراكــه أو اختيــاره إلــى  ارتكــاب الجريمــة مــن اضــطراب نفســي أو عقلــي أدى

وكـان ، لمـا كـان ذلـك. وتأخذه المحكمة في اعتبارها هذا الظـرف عنـد تحديـد العقوبـة
 البـــين مـــن الاطـــلاع علـــى محضـــر جلســـة المحاكمـــة أن دفـــاع الطـــاعن دفـــع بانتفـــاء

 ئـــدلوقـــوع إرادة المـــتهم أثنـــاء اعتدائـــه علـــى المجنـــى عليـــه الأول عا ؛القصـــد الجنـــائي
لضـــغوط نفســـية عصـــبية دفعـــت المـــتهم لارتكـــاب الحـــادث وكـــذا وقوعـــه تحـــت تـــأثير 

مــن  62حالــة هيســترية وكــان ذلــك معروضــاً علــى المحكمــة فــي ظــل ســريان المــادة 
بإصــدار قــانون رعايــة  2009 لســنة 71قــانون العقوبــات بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم 

المــريض النفســي إلا أن المحكمــة أصــدرت حكمهــا المطعــون فيــه دون أن تبحــث مــا 
إذا كان الطاعن قد اعتراه اضطراب نفسي أنقص مـن إدراكـه واختيـاره وقـت ارتكـاب 

مــن القــانون المنــوة عنــه  62دلالــة مــا اســتحدثته المــادة إلــى  الجريمــة دون أن تفطــن
تقـــدم فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون قاصـــر البيـــان بمـــا يبطلـــه  والمشـــار إليـــه فيمـــا

ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكـون المحكـوم عليـه لـم يقـدم أسـباباً لطعنـه وأن 
 46المـادة  ذلـك بـأن، ما اعتـور الحكـم مـن بطـلانإلى  مذكرة النيابة العامة لم تُشر

مـع عـدم الإخـلال  سـالف الـذكر تـنص علـى أن " 1959لسـنة  57 مـن القـانون رقـم
إذ كان الحكـم صـادراً حضـورياً بعقوبـة الإعـدام يجـب علـى النيابـة  بالأحكام المتقدمة

العامة أن تعرض القضية مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبـين بالمـادة 
والفقــرة  35الثانيــة مــن المــادة  وتحكــم المحكمــة طبقــاً لمــا هــو مقــرر فــي الفقــرة 34
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ومفـــاد ذلـــك أن وظيفـــة محكمـــة الـــنقض فـــي شـــأن ، " 39لثـــة مـــن المـــادة الثانيـــة والثا
الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها علـى عناصـر 
الحكــم كافــة موضــوعية وشــكلية وتقضــي بــنقض الحكــم المطعــون فــي أيــة حالــة مــن 

دة بحـدود أوجـه حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولـو مـن تلقـاء نفسـها غيـر مقيـ
ـــذى تعـــرض بـــه النيابـــة العامـــة تلـــك الأحكـــام، وذلـــك هـــو  الطعـــن أو مبنـــى الـــرأي ال

والفقـــرة والثانيـــة والثالثـــة مـــن  35المســـتفاد مـــن الجمـــع بـــين الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
  . المار بيانه 1959لسنة  57 من القانون رقم 39المادة 

  )5/12/2013ق جلسة 82لسنة  6709(طعن رقم 
  

  @ @
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@szj½aóãbrÛa@ @
åÈİÛa@¿@œÔäÛa@òàØª@ŠÄã@ @

بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  )37(نصت المادة 
الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض "تحكـــم المحكمـــة فـــي الطعـــن بعـــد تـــلاوة التقريـــر الـــذى 
يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وللمحامين عن الخصـوم 

  ت ذلك".إذا رأ
وقـــد عبـــرت محكمـــة الـــنقض عـــن الإجـــراءات التـــي يتعـــين اتباعهـــا عنـــد نظرهـــا 

  النقض بالطعن في أحكامها.
ZošÓ@‡g@ @
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  37المــادة  الــنص فــيإن 

أنه تحكـم المحكمـة فـي الطعـن  على 1959 لسنة 57 النقض الصادر بالقانون رقم
لــذى يضــعه أحــد أعضــائها ـ ويجــوز لهــا ســماع أقــوال النيابــة بعــد تــلاوة التقريــر ـ ا

ـــذلك يـــدل علـــى أن ســـماع أقـــوال  العامـــة والمحـــامين عـــن الخصـــوم إذا رأت لزومـــاً ل
النيابـــة العامـــة والمحـــامين عـــن الخصـــوم إذا رأت لزومـــا لـــذلك يـــدل علـــى أن ســـماع 

لشـارع لمطلـق التـى تركهـا ا الإجـازاتأقوال الخصوم ـ مـن بيـنهم النيابـة العامـة ـ مـن 
  .تقدير محكمة النقض

  )8/2/1995ق جلسة 60لسنة  2943(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص علــى أنــه " تنقطــع  17لمــا كانــت المــادة 
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنـائي أو بـإجراءات 

تهم أو أخطــر بهــا بوجــه رســمى وتســرى المــدة فــي مواجهــة المــ اتخــذتالاســتدلال إذا 
مــن جديــد ابتــداء مــن يــوم الانقطــاع، وإذا تعــددت الإجــراءات التــى تقطــع المــدة فــإن 
سـريان المـدة يبــدأ مـن تـاريخ آخــر إجـراء " وكـان مفــاد هـذا الـنص أن كــل إجـراء مــن 
إجــراءات المحاكمــة متصــل بســير الــدعوى أمــام قضــاء الحكــم يقطــع المــدة حتــى فــي 
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المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بـالإجراءات الا بالنسـبة لإجـراءات غيبة 
 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 37المـادة  الاسـتدلال دون غيرهـا. لمـا كـان ذلـك وكانـت

أمـام محكمـة الـنقض اذ نصـت علـى أن "  في شأن حالات وإجراءات الطعـن 1959
يضعه أحد أعضائها ـ ويجـوز لهـا  تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذى

فقــد دلــت ، النيابــة العامــة والمحــامين عــن الخصــوم إذا رأت لزومــاً لــذلك أقــوالســماع 
على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متـى اتصـلت 
بـــالطعن بنـــاء علـــى التقريـــر بـــه وبالتـــالى لا يلـــزم دعـــوة الخصـــوم أيـــاً كانـــت صـــفتهم 

و إخطارهم بالجلسة التى تحدد لنظر الطعن سـواء كـانوا هـم الطـاعنين أو بإعلانهم أ
المطعون ضـدهم وسـواء كـانوا متهمـين أو مـدعين بحقـوق مدنيـة أو مسـئولين عنهـا، 

  .لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته
  )2/2/1995ق جلسة 59لسنة  26730(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 فــي شــأن حــالات 1959 لســة 57 مــن القــانون رقــم 37المــادة  إذ نصــت

إجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض علـى أنـه : " تحكـم المحكمـة فـي الطعـن بعـد و 
 يجوز لها سماع أقـوال النيابـة العامـةو  -الذى يضعه أحد أعضائها  -تلاوة التقرير 

فقــد دلــت علــى أن ســماع الخصــوم . المحــامين عــن الخصــوم إذا رأت لزومــاً لــذلك "و 
بـــالطعن بنـــاء علـــى  اتصـــلتلتقـــدير محكمـــة الـــنقض متـــى مـــن الإجـــازات الموكولـــة 

بالتالى لا يلزم دعوى الخصوم أياً كانـت صـفاتهم بـإعلانهم أو إخطـارهم و  التقرير به
بالجلســـة التـــى تحـــدد لنظـــر الطعـــن ســـواء كـــانوا هـــم الطـــاعنين أو المطعـــون ضـــدهم 

 لأن مــن لا يجــب ســماعه لا، متهمــين أو مــدعين بحقــوق مدنيــة أو مســئولين عنهــا
مـن القـانون المـذكور  38كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المـادة . تلزم دعوته

الأمــر المســتفاد بــنفس القــدر مــن ، تعالمعارضــة فــي أحكامهــا لأيــة علــة مهمــا ســم
سـالف  1959 لسـنة 57من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 430إلغاء المادة 

موضـوع الأحكـام الصـادرة  معارضـة فـيالذكر، والتى كانـت تجيـز للخصـم الغائـب ال
ــــاً  ــــاً قانوني ــــن بالجلســــة إعلان ــــم يعل ــــه ل ــــت أن  امتنعــــتإذ ، و مــــن هــــذه المحكمــــة إذا ثب
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المعارضـة بالضـرورة فـي أسـاس  امتنعـت، المعارضة في الأصل بعلة عدم الإعـلان
إنما يقتصر بحث المحكمة ، و فرعاً من الأصل المقضى به باعتبارهاالإلزام بالرسوم 

ســلامة الأمــر مــن حيــث تقــدير مقــدار الرســوم علــى ضــوء القواعــد التــى  علــى مــدى
  .  أرستها القوانين المتعلقة بها
  )9/2/1970ق جلسة 39لسنة  1197(طعن رقم 

  وينبنى على نص المادة سالفة البيان وأحكام محكمة النقض المار بيانها:
ر الـــذى أن محكمـــة الـــنقض قبـــل الفصـــل بـــالطعن بـــالنقض يتعـــين تـــلاوة التقريـــ  )1

يضعه أحد أعضائها ويوضـع التقريـر كتابـة ثـم يتلـى علنـا حتـى يحصـل جميـع 
أعضــــاء المحكمـــــة علـــــى صـــــورة كاملـــــة عــــن أســـــباب وأوجـــــه الطعـــــن والحكـــــم 
المطعون فيه قبـل الفصـل فـي الطعـن.. وهـو إجـراء جـوهرى يتعـين اتباعـه قبـل 

 الفصل في الطعن.
يابة النقض المستقلة التي نصـت أن سماع أقوال النيابة العامة والمقصود هنا ن  )2

مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائية علـــى انهـــا تقـــوم بـــأداء وظيفـــة النيابـــة  24المـــادة 
العامة لدى محكمة النقض وكذا المحامين عن الخصـوم أمـر جـوازى للمحكمـة 
إذ أن للمحكمــــة أن تحكــــم فــــي الطعــــن بعــــد تــــلاوة التقريــــر الــــذى يضــــعه أحــــد 

العامـــة أو المحـــامين عـــن الخصـــوم إذ أن  أعضـــائها دون ســـماع أقـــوال النيابـــة
علـى ذلـك فإنـه  سماعهم ليس إجراءا جوهريـا مـن إجـراءات نظـر الطعـن ورتوبـا

عــن الخصــوم أمــام محكمــة الــنقض علــى أنــه فــي حالــة  لا يلــزم حضــور محــامٍ 
  حضور محام يجب أن يكون المحامى المترافع مقبولا أمام محكمة النقض.

يكـون حضــور المحـامى فيهــا مجـديا كمــا إذا علـى أن هنـاك مــن الحـالات التــي 
كــان هنــاك خــلاف بــين وجهــة نظــر نيابــة الــنقض ومــا جــاء فــي تقريــر أســباب 

 57مـن القـانون  35/2الطعن وكذلك في الحالـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي أعطـت  1959لسنة 

لمصـلحة المـتهم مـن تلقـاء نفسـها إذا تبـين لمحكمة النقض سـلطة نقـض الحكـم 
لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفـة القـانون أو علـى خطـأ فـي تطبيقـه 
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أو في تأويله وأن المحكمة التي أصدرته لـم تكـن مشـكلة وفقـا للقـانون ولا ولايـة 
لهــا بالفصــل فــي الــدعوى أو إذا صــدر بعــد الحكــم المطعــون فيــه قــانون يســرى 

لــــدعوى فمرافعــــة محــــامى الطــــاعن قــــد تكــــون مجديــــة فــــي إقنــــاع علــــى واقعــــة ا
المحكمــــة بتــــوافر إحــــدى هــــذه الحــــالات وكــــذلك الحــــال عنــــد عــــرض القضــــية 
المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض أو عند المرافعة أمام الهيئة العامـة 

 للمواد الجنائية.
ســـالفة  37لا يلـــزم إعـــلان الخصـــوم فـــي الطعـــن بـــالنقض إذ أن نـــص المـــادة   )3

البيـــان قـــد جـــاء خلـــوا مـــن الـــنص علـــى ضـــرورة إعـــلان الخصـــوم بجلســـة نظـــر 
 الطعن أمام محكمة النقض.

لا تجــرى محكمــة الــنقض تحقيقيــا موضــوعيا فــي الــدعوى لأن ذلــك يخــرج عــن   )4
وظيفته إلا أن ذلك لا يتعارض مع حق محكمة النقض مـن التحقـق مـن وقـائع 

تحقــق مــن مــدى تنــازل المــدعى المــدنى معينــة لقبــول الطعــن ومــن أمثلــة ذلــك ال
عـــن الطعـــن وضـــم المفـــردات للتحقـــق ممـــا ورد بأســـباب الطعـــن مـــن خطـــأ فـــي 

 الإسناد ونقل من عيون الأوراق ما يجافى الثابت بها.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @
لمـــا كـــان الأصـــل أن محكمـــة الـــنقض لا تتصـــل بـــالحكم المطعـــون فيـــه إلا مـــن 

وذلــك مــا لــم تثــر ، ن والتــى حصــل تقــديمها فــي الميعــادالوجــوه التــى بنــى عليهــا الطعــ
 57من القـانون رقـم  35أسباب متعلقة بالنظام العام حددتها الفقرة الثانية من المادة 

فيجـوز عندئـذ ، شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض في 1959 سنةل
أخــذ بهــا مــن بــل أنــه يجــوز للمحكمــة أن ت، للطــاعن أن يتمســك بهــا لأول مــرة أمامهــا

غيــر أنــه يشــترط لــذلك أن تكــون مقوماتهــا واضــحة فــي ، تلقــاء نفســها لصــالح المــتهم
 قبولهـا بغيـر حاجـةإلـى  مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤديـة

  .  لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها، إجراء تحقيق موضوعىإلى 
  )7/12/2005ق جلسة 74لسنة  50614(طعن رقم 
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@bà×ZošÓ@ @
فإنــه ولــئن كــان ممــا يتصــل ، حيــث إنــه عــن الــدفع بالحداثــة المثــار مــن الطــاعن

، بالولايــة ومتعلقــاً بالنظــام العــام ويجــب علــى المحكمــة أن تحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها
ويجــوز الــدفاع بـــه فــي أيـــة حالــة تكـــون عليهــا الـــدعوى ولــو لأول مـــرة أمــام محكمـــة 

ها بغير طلب وتنقض الحكـم لمصـلحة النقض ولها أن تقضى هى فيه من تلقاء نفس
م مـن القـانون رقـ 35المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض إلا أن  فــي 1959 لســنة 57
 ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابته في الحكـم المطعـون فيـه بغيـر حاجـة

وكانــت مــدونات الحكــم المطعــون فيــه ، لمــا كــان ذلــك. تحقيــق موضــوعىإجــراء إلــى 
ــاً بمحاكمــة  خاليــة ممــا ينتفــى بــه موجــب اختصــاص محكمــة الجنايــات العاديــة قانون
الطـــاعن ولـــيس فيهـــا مـــا يظـــاهر ادعـــاء هـــذا الأخيـــر بأنـــه كـــان حـــدثا وقـــت مقارفتـــه 

ها ولائيـــاً وكـــان الطـــاعن لــم يـــدفع أمـــام محكمـــة الموضــوع بعـــدم اختصاصـــ، الجريمــة
بنظر الدعوى فليس يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولـو 

  . ومن ثم يضحى ما أثاره من ذلك غير مقبول، تعلق بالنظام العام
  )31/3/1996ق جلسة 64لسنة  8787(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لا يملـك من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمـت علـى المـتهم ممـن 

المحكمــة بهــذه الـدعوى يكــون معــدوماً قانونـاً ولا يحــق لهــا  اتصـالرفعهـا قانونــاً، فــإن 
فــإن هــى فعلــت فــإن حكمهــا ومــا بنــى عليــه مــن الإجــراءات ، أن تتعــرض لموضــوعها

يكــون معــدوم الأثــر ولا تملــك المحكمــة الاســتئنافية إذا رفــع الأمــر إليهــا أن تتصــدى 
عليها أن تقصـر حكمهـا علـى القضـاء بعـدم قبـول لموضوعها وتفصل فيه بل يتعين 

أن يتــوافر لهــا الشــروط التــى إلــى  بــأن بــاب المحاكمــة موصــد دونهــا اعتبــاراً الدولــة 
 واتصــالهفرضــها المشــرع لقبولهــا وهــو أمــر مــن النظــام العــام لتعلقــه بولايــة المحكمــة 

فيجـب  المحكمة بالواقعة اتصالبشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة 
علــى المحكمــة أن تحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها ويجــوز الــدفع بــه فــي أى حالــة تكــون 
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عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولهـا أن تقضـى هـى فيـه مـن تلقـاء 
نفســها بغيــر طلــب ونقــض الحكــم لمصــلحة المــتهم طبقــاً للحــق المقــرر لهــا بمقتضــى 

ت وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض من قانون حالا 35الفقرة الثانية من المادة 
، ما دامت عناصره ثابتة في الحكم المطعـون 1959 لسنة 57م الصادر بالقانون رق

 -كمـا هـو الحـال فـي الـدعوى المطروحـة  -موضـوعى  تحقيـقإلـى  فيه بغير حاجـة
لمــا كــان ذلــك وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يلتــزم هــذا النظــر وأجــاز رفــع الــدعوى 

مـن  50اء المباشر على خلاف ما تقضى به الفقـرة الأولـى مـن المـادة بطريق الإدع
قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجـب نقضـه وتصـحيحه 
بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالاً لنص الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

  . مة النقض المار ذكرهمن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محك 35
  )30/4/1995ق جلسة 60لسنة  425(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيـث أنــه عمـا يثيــره الطــاعن الأول مـن أنــه كـان حــدثاً وقــت وقـوع الجريمــة بمــا 
يجعل محكمـة الجنايـات العاديـة غيـر مختصـة بمحاكمتـه الأمـر الـذي لـم تفطـن إليـه 

ل بالولايـة وهـو متعلـق بالنظـام محكمة الجنايات، فإنه ولئن كان هذا الـدفع ممـا يتصـ
العــام ويجــب علــى المحكمــة أن تحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها ويجــوز الــدفع بــه فــي أيــة 
حالــة تكــون عليهــا الــدعوى ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الــنقض ولهــا أن تقضــي هــي 
فيه من تلقـاء نفسـها بغيـر طلـب وتـنقض الحكـم لمصـلحة المـتهم طبقـاً للحـق المقـرر 

فـي شـأن  1959 لسـنة 57القـانون رقـم من  35رة الثانية من المادة لها بمقتضى الفق
حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض إلا أن ذلــــك مشــــروط بــــأن تكــــون 

تحقيــق  إجــراءإلــى  عناصــر المخالفــة ثابتــة فــي الحكــم المطعــون فيــه بغيــر حاجــة
فـي بـه لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكـم المطعـون فيـه خاليـة ممـا ينت .موضوعي

موجــب اختصــاص محكمــة الجنايــات العاديــة قانونــاً بمحاكمــة الطــاعن الأول ولــيس 
فيهــا مــا يظــاهر مــا يدعيــه هــذا الأخيــر مــن أنــه كــان حــدثاً وقــت مقارفتــه الجــريمتين 
المسندتين إليه وكان هذا الطاعن لم يدفع أمـام محكمـة الموضـوع بعـدم اختصاصـها 
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أن يثيـــر هـــذا الـــدفع لأول مـــرة أمـــام محكمـــة ولائيـــاً بنظـــر الـــدعوى فإنـــه لا يجـــوز لـــه 
يخــرج عــن  تحقيــق موضــوعيإلــى  الــنقض ولــو تعلــق بالنظــام العــام لكونــه يحتــاج

  .وظيفتها
  )1/11/1987ق جلسة 57لسنة  2915(طعن رقم 

  
  @ @
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brÛa@szj½asÛ@ @
œÔäÛa@òàØª@bç‰†–m@ónÛa@âbØyþa@ @

  .الحكم بسقوط الطعن أولا:
  .طعن شكلاالحكم بعدم قبول ال ثانيا:
  .الحكم بعدم جواز الطعن ثالثا:
  .الحكم برفض الطعن رابعا:

  .الحكم بالنقض وتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون خامسا:
  الحكم بنقض الحكم والبراءة. سادسا:
  الحكم بالنقض مع الإحالة لبطلان الحكم أو بطلان الإجراءات. سابعا:
  نظر الموضوع.الحكم بنقض الحكم وتحديد جلسة ل ثامنا:

  وسنعرض فيما يلى لتطبيقات محكمة النقض لهذه الحالات:
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åÈİÛa@ÂìÔi@áØ§a@Züëc@ @
"يســقط الطعــن المرفــوع مــن  1959لســنة  57مــن القــانون  )41(نصــت المــادة 

المـــتهم المحكـــوم عليـــه بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة إذا لـــم يتقـــدم للتنفيـــذ قبـــل يـــوم الجلســـة 
  فالة".ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بك

ـــيهم  ـــرا مـــن المحكـــوم عل ـــوحظ أن كثي وقـــد جـــاء بالمـــذكرة التفســـيرية لهـــذا الـــنص "ل
  يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون في نفس الوقت بطريق التوكيل.

ولما كان في هذا تحايلا على أحكام القانون التي تقضى بأن الـنقض لا يوقـف 
  حايل.تنفيذ الحكم وجب وضع هذا النص لمنع الت

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @
@ZošÓ@‡g@ @

قــــد اســــتقرَّ علــــى وجــــوب  - محكمــــة الــــنقض  - لمــــا كــــان قضــــاء هــــذه المحكمــــة 
القضـاء بســقوط الطعــن المرفــوع مـن المــتهم المحكــوم عليــه بعقوبـة مقيــدة للحريــة إذا لــم 

 لسنة 57 من القانون رقم 41المادة  يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وذلك إعمالاً لنص
ســالف الــذكر، وكــان البــين مــن الاطــلاع علــى أوراق الطعــن ومــذكرة التنفيــذ  1959

لـم يتقـدم للتنفيـذ حتـى  - وهـو محكـوم عليـه بـالحبس مـع الشـغل  - المرفقة أن الطـاعن 
 - رغــم ذلــك  - يــوم الجلســة المحــددة لنظــر طعنــه وكانــت محكمــة الجنايــات قــد قضــت 

بقضــائها هــذا مبــدأ مــن المبــادئ  بقبــول طعنــه ونقضــت الحكــم المطعــون فيــه، فخالفــت
المستقرة في قضاء محكمة النقض، ومن ثـم فـإن الهيئـة العامـة للمـواد الجنائيـة تقضـى 

  .  بإلغاء الحكم المعروض وتقضى مجدداً بسقوط الطعن
  جنح النقض) 19/3/2012جلسة  2010لسنة  2(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
عــن أمــام محكمــة مــن قــانون حــالات وإجــراءات الط 41المــادة  مــن حيــث إن

، إذ نصـت علـى أنـه يسـقط الطعـن 1959 لسـنة 57 الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم
المرفــوع مــن المــتهم المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة إذا لــم يتقــدم للتنفيــذ قبــل يــوم 
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الجلســـة، فقـــد دلـــت بـــذلك علـــى أن ســـقوط الطعـــن هـــو جـــزاء وجـــوبى يقضـــى بـــه علـــى 
إذا لــم يتقــدم لتنفيــذها قبــل يــوم الجلســة التــى حــددت الطــاعن الهــارب مــن تنفيــذ العقوبــة 

لنظـــر الطعـــن، باعتبـــار أن الطعـــن بطريـــق الـــنقض لا يـــرد إلا علـــى حكـــم نهـــائى، وأن 
إيقـاف  –مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة  469وفقـاً للمـادة  –التقرير به لا يترتـب عليـه 

لتنفيـذ. لمـا كـان ذلـك، وكـان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة ا
الطــاعن علــى مــا أفصــح عنــه كتــاب الإدارة العامــة لمصــلحة الســجون قــد بــدأ فــي تنفيــذ 
العقوبة إلا أنه قد هرب من محبسه قبل تمام تنفيذ العقوبـة المقيـدة للحريـة المقضـى بهـا 

   .نعليه ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة، فإنه يتعين القضاء بسقوط الطع
  )4/10/2011ق جلسة 80لسنة  3027(طعن رقم 

ســالفة الــذكر أن كــل مــا يتطلبــه هــذا الــنص أن  41ويبــين مــن نــص المــادة 
ــد ــة مقي ــه بعقوب ــوم الجلســة وإلا حكــم  ةيتقــدم المحكــوم علي ــذ قبــل ي للحريــة للتنفي

بسقوط الطعن المرفوع منه وعلى ذلك فقد استقر قضاء النقض علـى أن القـانون 
ــم يتطلــب أن يتقــدم الطــاعن المحكــوم عليــه للتنفيــذ بمجــرد الطعــن علــى الحكــم  ل

الصادر ضده بل كل ما يتطلبه النص سالف الذكر هـو أن يتقـدم للتنفيـذ قبـل يـوم 
نظــر الطعــن أمــام محكمــة الــنقض بــل إن المحكــوم عليــه مــن الممكــن أن يتقــدم 

نظــره للتنفيــذ أمــام محكمــة الــنقض فــي ذات اليــوم الــذى ينظــر فيــه الطعــن وقبــل 
  مباشرة وفى هذه الحالة لا يحكم بسقوط الطعن.

جلسـة إلـى  جل نظر الطعـنأوالعبرة هي بالجلسة التي ينظر فيها الطعن فإذا 
فــإن العبــرة بالجلســة الأخيــرة وهــى التــي تصــح مســاءلته عــن تخلفــه مــن التقــدم 

  للتنفيذ قبلها.
ZošÓ@‡g@ @

بـة الـنقض الجنـائي علـى مـا أفصـحت عنـه مـذكرة نيا –لما كان الطاعن الثانى 
المحـددة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبـل يـوم الجلسـة  –

مــن قــانون حــالات  41المــادة  لنظــر طعنــه، فيتعــين الحكــم بســقوطه عمــلاً بــنص
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  1959 لسنة 57 وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم
  )18/12/2005ق جلسة 66لسنة  10364(طعن رقم 

  )1057ص  395رقم  3مجموعة أحكام النقض س  9/6/1952(نقض 
  سلطة محكمة النقض في الرجوع عن الحكم القاضي بسقوط الطعن

ZošÓ@‡g@ @
ـــــار  ـــــذ مـــــن ت ـــــر واجـــــب التنفي ـــــه يعتب يخ صـــــدوره لمـــــا كـــــان الحكـــــم المطعـــــون في

حقـه، واسـتمر  قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في الطاعن وكان.. ........في..
هاربـاً حتـى تـاريخ نظـر الطعـن والفصـل فيـه، فلـيس لـه أن يطلـب رجـوع هـذه المحكمـة 

بشـأن  الطـاعن يغيـر مـن ذلـك مـا أثـاره عـن حكمهـا وإعـادة نظـر الطعـن مـن جديـد ولا
عــدم علمــه بتــاريخ الجلســة التــى صــدر فيهــا الحكــم بســقوط الطعــن أو إخطــاره بهــا إذ 

 لـزم لاعتبـار الطعـن مرفوعـاً لمحكمـة الـنقض تكليـفي ذلـك مـردود بـأن الأصـل أنـه لا
بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليسـت درجـة اسـتئنافية تعيـد عمـل قاضـى  الطاعن

هــى درجــة اســتئنافية ميــدان عملهــا مقصــور علــى الرقابــة علــى عــدم  وإنمــا ،الموضــوع
 1959ة لسـن 57مخالفة القـانون، وهـو مـا اتجـه إليـه الشـارع عنـد إصـدار القـانون رقـم 

الخاص بـالنقض كـان يـنص فـي وذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 
منه على أنه، يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل  428المادة 

 1959لسـنة  57الجلسة بخمسة أيام على الأقـل، فلمـا اسـتبدل بهـذا البـاب القـانون رقـم 
لك النص، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن فـي قلـم جاءت موارده خلواً من ذ

ــاً صــحيحاً متــى قــدم  الكتــاب تصــبح بــه محكمــة الــنقض متصــلة بــالطعن اتصــالاً قانوني
أن يتـابع  الطـاعن التقريـر فـي ميعـاده القـانونى كمـا هـو حـال هـذا الطعـن، ويتعـين علـى

تقدم، فـإن الطلـب  . لما كان ماطعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه
  . يكون غير جائز

  )18/10/1998ق جلسة 60لسنة  12471(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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بمعاقبــــة الطــــاعن  3/6/2006لمــــا كــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه صــــدر بتــــاريخ 
لمدة ثلاث  العقوبة المحكمة بإيقاف تنفيذبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت 

وبعـــــدم قبـــــول الـــــدعوى المدنيـــــة وإلـــــزام رافعتهـــــا ، هســـــنوات تبـــــدأ مـــــن تـــــاريخ صـــــدور 
: " من قانون العقوبات تنص علـى أنـه 59وكانت المادة ، لما كان ذلك. المصاريف

 العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ
ون قـد أعـدم وبهذا النص فإن المشرع يكـ، ". المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن

كــل أثـــر للحكـــم المشــمول بإيقـــاف التنفيـــذ واعتبــره كـــأن لـــم يكــن، متـــى انقضـــت مـــدة 
 وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد شــمل، الإيقــاف ولــم يصــدر خلالهــا حكــم بإلغائــه

لمــدة ثــلاث ســنوات انقضــت فــي  التــي قضــى بهــا علــى الطــاعن بالإيقــاف العقوبــة
علـى مـا ثبـت مـن كتـاب النيابـة  – ولم يصـدر فـي خلالهـا حكـم بإلغائـه 3/6/2009

ويسـقط تبعـاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبر كأن لم يكـن –العامة المرفق 
  . لذلك الطعن عليه بعد أن بات غير ذي موضوع

  )5/3/2013ق جلسة 76لسنة  71239(طعن رقم 
  .حق محكمة النقض الرجوع في حكمها بسقوط الطعن

مها بسقوط الطعن إذا ما تبين لهـا أن المحكـوم لمحكمة النقض الرجوع عن حك
عليه قد صدر له حكم بوقف التنفيذ إذ سبق له الحصول على حكم في إشكال تقدم 
به في التنفيذ بوقف تنفيذ الحكـم المطعـون فيـه وكـان هـذا الحكـم سـاريا وقـت صـدور 

مؤقتـا الحكم بسـقوط الطعـن.. وكـذلك الحـال إذا مـا أمـرت النيابـة بوقـف تنفيـذ الحكـم 
  لحين الفصل في النقض.

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

محكمة الـنقض  –لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن المحكمة 
الطعـن علـى سـند مـن أن الطـاعن لـم  بسـقوط ......بجلسـةبهيئة سابقة قد قضـت  –

د أنــه كــان محــدداً يتقــدم لتنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة المقضــى بهــا ثــم تبــين فيمــا بعــ
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.... دون علمــه أو إعلانــه بــذلك ...... إلا أنــه عجــل لجلســة..لنظــر الطعــن جلســة
والنظـر فـي  الحكـم الطعـن، فإنـه يتعـين الرجـوع فـي هـذا بسـقوط الحكـم حيـث صـدر

  . الطعن من جديد
  )20/10/2003ق جلسة 73لسنة  6914(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 بسـقوط .........................ةلما كان سبق لهذه المحكمـة أن قضـت بجلسـ

النيابـة العامـة  .................... وذلـك بنـاء علـى أبدتـه..الطعن بالنسبة للطاعنـة
يـوم الجلسـة إلـى  من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحريـة المقضـي بهـا

انــت غيــر أنــه تبــين بعدئــذ أن العقوبــات المقضــي بهــا ك، التــي حــددت لنظــر طعنهــا
  .  الحكم ذلكفإنه يتعين الرجوع في ، لما كان ما تقدم، مشمولة بإيقاف التنفيذ

  )16/4/1998ق جلسة 61لسنة  17906(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 بســقوط.................. ةلمــا كــان قــد ســبق لهــذه المحكمــة أن قضــت بجلســ
لتنفيـــذ  وذلـــك بنـــاء علـــى مـــا أبدتـــه النيابـــة العامـــة مـــن أن الطـــاعن لـــم يتقـــدم الطعـــن

يوم الجلسة التـى حـددت لنظـر طعنـه، إلى  العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه
أنــه تبــين بعدئــذ أن الطــاعن كــان قــد استشــكل فــي تنفيــذ تلــك العقوبــة وقضــى بتــاريخ 

بإيقـاف التنفيـذ مؤقتـا لحـين الفصـل فـي الطعـن بـالنقض ممـا 1987من مارس سنة 3
تنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كـان قـد مؤداه أن التزم الطاعن بالتقدم لل

الطعــن لمــا كــان مــا  بســقوط الحكــم ، أى قبــل صــدورســقط عنــه منــذ هــذا التــاريخ
  .السابق صدوره الحكم تقدم،فأنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك

  )14/2/1993ق جلسة 59لسنة  2863(طعن رقم 
  )27/3/1977ق جلسة 46لسنة  303(طعن رقم 

  )29/4/1968ق جلسة 37لسنة  1225قم (طعن ر 
ZošÓ@bà×@ @
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الطعـن وذلــك  بسـقوط .....بجلسـةلمـا كـان قـد سـبق لهـذه المحكمـة أن قضـت 
ــم يتقــدم لتنفيــذ العقوبــة المقيــدة  بنــاء علــى مــا أبدتــه النيابــة العامــة مــن أن الطــاعن ل

يـوم الجلسـة التـى حـددت لنظـر طعنـه غيـر أنـه تبـين إلـى  للحرية المقضـى بهـا عليـه
فـــي تنفيـــذ تلـــك العقوبـــة وقضـــى فـــي الإشـــكال  استشـــكلدئـــذ أن الطـــاعن كـــان قـــد بع

المستشكل فيه لحين الفصل في الطعـن بـالنقض ممـا  الحكم ... بوقف تنفيذ..بجلسة
الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد  التزاممؤداه أن 

الطعـن، لمـا كـان مـا تقـدم،  بسـقوط كـمالح سقط عنه منذ هذا التاريخ أى قبل صـدور
  ...صدوره بجلسة السابق الحكم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك

  )8/6/1989ق جلسة 57لسنة  59(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

............ قضــت بجلســة.............. لمــا كــان قــد ســبق لهــذه المحكمــة أن
العامـة مـن أن الطـاعن لـم ذلـك بنـاء علـى مـا أبدتـه النيابـة و  الطعـن بسـقوط 1987

إلـى يـوم الجلسـة التـى حـددت  يتقدم لتنفيذ العقوبـة المقيـدة للحريـة المقضـى بهـا عليـه
على ما أفصحت عنه شهادة نيابة جنوب القـاهرة و  . غير أنه تبين بعدئذلنظر طعنه

عقوبــــة قضــــى فيــــه أن الطــــاعن كــــان قــــد رفــــع إشــــكالاً فــــي تنفيــــذ تلــــك ال -الكليــــة 
ممـا مـؤداه ، حـين الفصـل فـي الطعـن بـالنقضإلـى  . بوقـف التنفيـذ.........بجلسة..

الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كـان قـد سـقط  التزامإن 
فإنـه ، . لمـا كـان مـا تقـدمالطعـن بسـقوط الحكم فيهاعنه قبل هذه الجلسة التى صدر 

  .............ه بجلسةيكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدور 
  )17/2/1988ق جلسة 55لسنة  5457(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 بسـقوط .....………مـن حيـث أنـه سـبق لهـذه المحكمـة أن قضـت بجلسـة

الطعـــن وذلـــك بنـــاء علـــى مـــا أبدتـــه النيابـــة العامـــة مـــن أن الطـــاعن لـــم يتقـــدم لتنفيـــذ 
حـددت لنظـر طعنـه، يوم الجلسة التـي إلى  العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه

غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قـد نفـذ العقوبـة المحكـوم بهـا عليـه خـلال الفتـرة 
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... ممــا مــؤداه أن ... كمــا هــو ثابــت مــن إفــادة النيابــة العامــة المؤرخــة... حتــى..مــن
التــزام الطــاعن بالتقــدم للتنفيــذ قبــل يــوم الجلســة المحــددة لنظــر الطعــن قــد ســقط عنــه 

الطعـن. لمـا كـان مـا تقـدم، فإنـه يكـون  بسقوط الحكم يخ أي قبل صدورمنذ هذا التار 
  .......صدوره بجلسة السابق الحكم من المتعين الرجوع في ذلك
  )10/12/1987ق جلسة 57لسنة  782(طعن رقم 

  
  @ @
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ýØ‘@åÈİÛa@ÞìjÓ@â†Èi@áØ§a@Zbîãbq@ @
ZýØ‘@åÈİÛa@ÞìjÓ@â†Èi@áØ§a@püby@ @

 لحة من وراء طعنه.إذا لم يكن للطاعن مص  )1
 عدم التقرير بالطعن أو تقديمه الأسباب وفقا لما رسمه القانون.  )2
لسـنة  57من القانون رقم  36عدم تقديم الكفالة التي أوجبها القانون في المادة   )3

1959.  
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
كانت تحمـل مـا أنها وإن  الطعن لما كان البيِّن من الإطلاع على مُذَكِرة أسباب

إلا أنهـــا وقِعَــت بإمضـــاء غيـــر ، صــدورها مـــن الأســـتاذ "......" المُحَــاميإلـــى  يشــير
ولم يحضر الطاعن أو أحد عنـه ، واضح بحيث يَتَعَذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها

مـن قـانون حـالات  34وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. لتوضـيح صـاحب هـذا التوقيـع
قــد  1959لســنة  57لــنقض الصــادر بالقــانون رقــم أمــام محكمــة ا الطعــن وإجــراءات

الطعون التي يرفعها المحكـوم علـيهم أن يوقـع إلى  أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة
 الطعـن ا سـبق أن أسـبابوكـان البـيِّن ممـأسبابها مُحام مقبول أمام محكمة النقض، 

ــعَ عليهــا مــن مُحــام مقبــول أمــام هــذه المحك مــة، ومــن ثــم الماثــل لــم يثبــت أنــه قــد وُقِ
  . شكلاً  الطعن يتعين الحكم بعدم قبول

  )12/2/2014ق جلسة 83لسنة  2436(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بـالنقض بمقتضـاه عـن  الطعـن لمـا كـان البـين مـن مطالعـة التوكيـل الـذي تقـرر
عــاد فخصــص بــنص ، الطــاعن الأول أنــه بعــد أن ورد بصــيغة التعمــيم فــي التقاضــي

ـــه بخصـــوص القضـــية رقـــم وهـــى قضـــية  –.... ...... إداري.... لســـنة...صـــريح أن
ما سـكت فإن مفهوم هذا أن  –أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 

التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجـاً عـن حـدود الوكالـة، ومـن ثـم 
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  . شكلاً  عدم قبوله يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن الطعن فإن
  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 

bà×@ZošÓ@ @
..... وإن قــدم الأســباب فــي الميعــاد إلا أنــه لــم يقــرر ..لمــا كــان الطــاعن الثــاني

من القانون رقـم  34في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة  بالطعن
أمـام محكمـة الـنقض، ولمـا كـان  الطعن في شأن حالات وإجراءات 1959لسنة  57
فـي حـوزة  الطعـن الـذي رسـمه القـانون هـو الـذي يترتـب عليـه دخـول يـر بـالطعنالتقر 

محكمة النقض واتصالها بـه بنـاء علـى إعـلان ذي الشـأن عـن رغبتـه فيـه، فـإن عـدم 
لا يجعـل للطعـن قائمـة ولا تتصـل بـه محكمـة الـنقض ولا يغنـي عنـه  التقرير بـالطعن

  .شكلاً  أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله
  )9/1/2014ق جلسة 82لسنة  5386(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ولـــم  2007مــن فبرايـــر ســنة  15لمــا كــان الحكـــم المطعــون فيـــه صــدر بتـــاريخ 

كمـا  2007مـن إبريـل سـنة  19فيه بطريق النقض إلا بتاريخ  الطاعن بالطعنيقرر 
ـــ فــي ا 2007مــن إبريــل ســنة  21لــم يقــدم أســبابه إلا بتــاريخ  لتقريــر متجــاوزاً بــذلك ـــــ

مـن القـانون رقـم  34وإيداع الأسباب ــــــ الميعاد المنصـوص عليـه فـي المـادة  بالطعن
أمــام محكمــة الــنقض، فإنــه  الطعــن فــي شــأن حــالات وإجــراءات 1959لســنة  57

شـكلاً، ولا يغيـر مـن هـذا النظـر أن الـدعوى الجنائيـة  الطعن يتعين الحكم بعدم قبول
 مـن ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ التقريـر بـالطعنقد انقضت بمضى المدة لمرور أكثـر 

شــكلاً  الطعــن عــدم قبــول وإيــداع أســبابه حتــى تــاريخ الجلســة المحــددة لنظــره إذ إن
يحول دون بحث ذلك، لمـا هـو مقـرر مـن أن مجـال بحـث انقضـاء الـدعوى الجنائيـة 

بمحكمــة الــنقض اتصــالاً صــحيحاً بمــا يتــيح لهــا أن  الطعــن يتــأتى بعــد أن يتصــل
  .  ه وإبداء حكمها فيهتتصدى لبحث

  )3/12/2013ق جلسة 77لسنة  25624(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
فقــرر  2007مــن يوليــو ســنة  16لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتــاريخ 

، وأودعـت 2010مـن فبرايـر سـنة  2فيـه بطريـق الـنقض فـي  عليـه بـالطعنالمحكـوم 
المحـدد لـذلك فـي المـادة بعد الميعاد  الأسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ

أمــام  الطعــن فــي شــأن حــالات وإجــراءات 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  34
وقــد اعتــذر بعــدم  - 1992لســنة  23بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم  -محكمــة الــنقض 

بالجلســة التــي تحــددت لنظــر معارضــته الاســتئنافية التــي صــدر فيهــا الحكــم  إعلانــه
العة محاضـر جلسـات المعارضـة الاسـتئنافية أن وكان الثابت من مط، المطعون فيه

حيــث أجلــت المحكمــة الــدعوى لجلســة  2/7/2007الطــاعن حضــر شخصــياً بجلســة 
وبالجلســـة الأخيـــرة لـــم يحضـــر الطـــاعن ، كطلبـــه لتقـــديم أصـــل الشـــيك 16/7/2007

وإذ صــدر قــرار التأجيــل للجلســة الأخيــرة فــي حضــور ، فصــدر الحكــم المطعــون فيــه
إلــى  ه دون حاجــة لإعــلان أن يتتبــع ســير الــدعوى مــن جلســةالطــاعن فقــد كــان عليــ

ومـن ثـم فـإن مـا  كمـا هـو الحـال فـي هـذه الـدعوى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقـة
وكـان الطـاعن قـد ، لمـا كـان مـا تقـدم. يثيره الطاعن في هذا الشأن يكـون غيـر سـديد

 القـانون، فـإنبـالنقض وإيـداع أسـبابه الميعـاد المقـرر فـي  تجاوز في التقرير بالطعن
  . شكلاً  عدم قبوله يكون مفصحاً عن الطعن

  )16/7/2013ق جلسة 4لسنة  6845(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بــالنقض هــو منــاط اتصــال المحكمــة بــه وإن  بــالطعنمــن المقــرر إن التقريــر 
فـي الميعـاد الـذى حـدده القـانون هـو شـرط لقبولـه،  –إيداع الأسباب التي بُنى عليهـا 

وإيــداع أســبابه يكونــان معــاً وحــدة إجرائيــة لا يقــوم فيهــا أحــدهما  نوإن التقريــر بــالطع
 – بعـد الميعـاد الطعـن وقـد أودعـت أسـباب –مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعـين 

مــن القــانون  39عمــلاً بصــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة  شــكلاً، القضــاء بعــدم قبولــه
  .  سالف الذكر

  )8/5/2013ق جلسة 83لسنة  2015(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
فـي الحكـم بطريـق الاسـتئناف لا يجـوز  الطعـن من المقرر أنه حيث ينغلق باب

مـا إلـى  فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعـون فيـه إضـافة الطعن من باب أولى
 هيئة قضايا الدولة عدم وجود صفة للطاعنةإلى  صحيحاً  تقدم قد انتهى في قضائه

بعـد صـدور  ة أول درجـة بطريـق الاسـتئناففي الحكم الصادر من محكم الطعن في
ق دسـتورية بعـدم دسـتورية  2008لسـنة  9حكم المحكمة الدستورية في الـدعوى رقـم 

مــن قــانون الضــريبة  43التعــويض المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
وهو أساس تدخلها في الدعوى، ومن ثـم  1991لسنة  11العامة على المبيعات رقم 

شـكلاً، ولا  الطعن بعدم قبول فيه بطريق النقض، ويتعين التقرير الطعن الا يجوز له
بأن عقـوبتي الضـريبة والضـريبة الإضـافية المنصـوص عليهمـا  يجزئ في ذلك القول

المعـــدل أنهمـــا مـــن قبيـــل العقوبـــات  1991لســـنة  11مـــن القـــانون  43/1فـــي المـــادة 
بصـفتها ممثلـة  عنـةومـن ثـم إجـازة تـدخل الطا التـي تنطـوي علـى عنصـر التعـويض

ذلـك أن العقوبـات ، أمـام المحكمـة الجنائيـة لطلـب الحكـم بهمـا للخزانـة العامـة للدولـة
الأول عقوبـــات : شـــقينإلـــى  المـــار بيانهـــا تنقســـم 43المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

وقــد اســتهدف المشــرع مــن تقريرهــا تحقيــق ، جنائيــة بحتــة تمثلــت فــي الحــبس والغرامــة
وضـع لكـل عقوبـة حـدين أدنـى وأقصـى حتـى يعمـل القاضـي و ، الردع العام والخاص

والشــق  ،ســلطته التقديريــة فــي إيقــاع القــدر المناســب منهــا فــي كــل حالــة علــى حــدة
وهمـــا عقوبتـــان تكميليتـــان ، الثـــاني تمثـــل فـــي عقـــوبتي الضـــريبة والضـــريبة الإضـــافية

 أي رد الأولــى تحمــل معنــى الــرد العينــي، تقضــى بهمــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها
والثانيـــة بمثابـــة ، الضـــريبة التـــي تخلـــف المُمَـــوِّل عـــن توريـــدها للخزانـــة العامـــة للدولـــة

جراء تأخره عن توريد الضريبة فـي المواعيـد المقـررة قانونـاً لـردع  بحتة عقوبة جزائية
المكلفــين بتحصــيل الضــريبة عــن التقــاعس فــي توريــدها للخزانــة العامــة وحــثهم علــى 

معنــى  بــأي حــال لا تحمــلان ثــم فــإن هــاتين العقــوبتينومــن ، إيفائهــاإلــى  المبــادرة
، ويؤيد هذا النظر أن المشرِّع بعد أن نص على العقـوبتين سـالفتي الـذكر، التعويض

ذلــك أنــه ، فــارق بينهمــا وبــين التعــويض بعبــارة " تعــويض لا يجــاوز مثــل الضــريبة "
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ـــواو يفيـــد العطـــف، وأن العطـــ ف مـــن المقـــرر فـــي صـــحيح قواعـــد اللغـــة أن حـــرف ال
ويرســـخ هـــذا النظـــر اخـــتلاف ، يقتضـــى المغـــايرة بـــين المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه
إذ أن الأولــى تعنــى مــا يفــرض ، المعنــى اللغــوي لكــل مــن لفظــي الضــريبة والتعــويض

  .  على الملك والعمل والدخل للدولة والثانية تعنى البدَلُ والخلَفُ 
  )17/4/2013ق جلسة 3لسنة  36172(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أن يثبـت إيـداع أســباب  -بــالنقض  - بــالطعنرر أنـه علــى مـن يقـرر مـن المقـ

 غير مقبول الطعن طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذى حدده القانون وإلا كان
لا تحمــل تــاريخ إيــداعها قلــم الكتــاب، ولــم يقــدم  الطعــن شــكلاً، ولمــا كانــت أســباب

ى حـدده المشـرع، ومـن حصول الإيداع فـي الميعـاد الـذ الطاعن الإيصال الدال على
 يكـون قـد فقـد مقومـاً مـن مقومـات قبولـه، ويتعـين التقريـر بعـدم قبولـه الطعـن ثم فـإن
  . شكلاً 

  )15/4/2013ق جلسة 3لسنة  27210(طعن رقم 
Hâa†ÇgI@ZošÓ@bà×@ @

لمـــا كانـــت النيابـــة العامـــة وإن كانـــت قـــد عرضـــت القضـــية الماثلـــة علـــى هـــذه 
أمـام محكمـة  الطعـن ون حـالات وإجـراءاتمـن قـان 46المحكمـة عمـلاً بـنص المـادة 

 مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا انتهــت فيهــا 1959لســنة  57الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 
طلــب إقــرار الحكــم الصــادر بإعــدام المحكــوم عليهمــا دون إثبــات تــاريخ تقــديمها إلــى 

بحيــث يســتدل منــه علــى أنــه روعــى عــرض القضــية فــي ميعــاد الســتين يومــاً المبــين 
إلا أنـه لمـا كـان  1992لسـنة  23من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم  34بالمادة 

 عدم قبول تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه
عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصـل بالـدعوى بمجـرد عرضـها عليهـا لتفصـل 

الـذى ضـمنته النيابـة مـذكرتها مـا فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بـالرأى 
عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيـوب يسـتوى فـي ذلـك أن يكـون عـرض النيابـة 
فــي الميعــاد المحــدد أو بعــد فواتــه ومــن ثــم يتعــين قبــول عــرض النيابــة العامــة لهــذه 
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  .  شكلاً  القضية
  )20/10/2012ق جلسة 80لسنة  3584(طعن رقم 

@ZošÓ@bà×@ @
ـــه صـــدر حضـــورياً بتـــاريخ لمـــا كـــان الحكـــم المطعـــون  فقـــرر ، 28/3/1996في

وبـذات التـاريخ أودع  1/6/1996المحكوم عليه بـالطعن فيـه بطريـق الـنقض بتـاريخ 
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  34ولمـــا كانـــت المـــادة ، أســـباب طعنـــه

لسـنة  23المعدلـة بالقـانون  1959 لسـنة 57محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم 
التى بنى عليها هو سـتون  نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، قد 1992

قـانون الإجـراءات إلـى  وكـان الأصـل أنـه لا يرجـع، يوماً من تاريخ الحكم الحضـورى
منـه  398الجنائية وقد نص القـانون الأخيـر علـى احتسـاب ميعـاد مسـافة فـي المـادة 

ل فــي ظــرف العشــرة أيــام فقــال إنهــا تقبــ، فــي شــأن المعارضــة فــي الأحكــام الغيابيــة
وقـــد ، التاليـــة لإعـــلان المحكـــوم عليـــه بـــالحكم الغيـــابى خـــلاف ميعـــاد مســـافة الطريـــق

منــه يقضــى بأنــه لا  154اشــتمل قــانون تحقيــق الجنايــات الملغــى علــى نــص بالمــادة 
ولـــم يـــر الشـــارع ، تـــزاد علـــى ميعـــاد العشـــرة أيـــام المقـــررة للاســـتئناف مواعيـــد المســـافة

ذلـك بـأن ، مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة 406فـي المـادة  ضرورة للـنص علـى ذلـك
بـدأ مـن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان ي

، وإذ لا يوجــــب قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة إعــــلان تاريخــــه ســــريان ميعــــاد الطعــــن
ومـن  – كمـا هـو الحـال فـي المعارضـة –الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعـاد الطعـن

سـالفة  1959 لسـنة 57مـن القـانون رقـم  34ثـم فـإن الميعـاد المشـار إليـه فـي المـادة 
الــذكر لا يضــاف إليــه ميعــاد مســافة، فــإن مــا يثيــره الطــاعن بأســباب الطعــن فــي هــذا 

لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان الثابـــت أن الطـــاعن قـــرر بـــالطعن . الشـــأن يكـــون غيـــر ســـديد
لمقـرر قانونـاً، فـإن الطعـن يكـون قـد أفصـح بالنقض وقدم أسباب طعنه بعـد الميعـاد ا
   .عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة

  )19/12/2005ق جلسة 66لسنة  21668(طعن رقم 
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åÈİÛa@‹aìu@â†Èi@áØ§a@ZbrÛbq@ @
بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  )30(نصت المادة 

"لكـــل مـــن  2007لســـنة  74قـــم الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض والمســـتبدلة بالقـــانون ر 
النيابــة العامــة والمحكــوم عليــه والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة والمــدعى بهــا الطعــن 
بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة فـي مـواد الجنايـات والجـنح وذلـك 

  في الأحوال الآتية:
ي إذا كـــان الحكـــم مبنيـــا علـــى مخالفـــة القـــانون أو علـــى خطـــأ فـــي تطبيقـــه أو فـــ  )1

 تأويله.
 إذا وقع بطلان في الحكم.  )2
 إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.  )3

ويستثنى من ذلك الأحكام الصـادرة فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـي لا 
تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعـن فيمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة وحـدها 

تجاوز نصاب الطعن بـالنقض المنصـوص عليهـا إذا كانت التعويضات المطلوبة لا 
  في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الـدعويين الجنائيـة والمدنيـة، إلا فيمـا 
  يتعلق بحقوقه.

  ومع ذلك، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
اء نظــر الــدعوى، ومــع هــذا والأصــل اعتبــار أن الإجــراءات قــد روعيــت فــي أثنــ

فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، مـا 
لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكـر فـي احـدهما أنهـا اتبعـت 

  فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
أنـه "إذ لـم يكـن الطعـن مرفوعـا  مـن ذات القـانون علـى 36كما نصت المادة 

من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبـة مقيـدة للحريـة فيجـب لقبولـه شـكلا 
أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التـي أصـدرت الحكـم أو خزانـة 
محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لـم يكـن قـد أعفـى منهـا 
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نـــة المســـاعدة القضـــائية، وتعفـــى الدولـــة ومـــن يعفـــى مـــن الرســـوم بقـــرار مـــن لج
  القضائية من إيداع الكفالة.

وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا 
  الكفالة. أو برفضه بمصادرة

كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة. ويكون الحكـم بالغرامـة 
  حالة رفض الطعن".جوازيا في 

ومن المبادئ المقررة لمحكمة النقض أن النظر فـي شـكل الطعـن إنمـا يكـون 
  بعد الفصل في جوازه.

وتحكم المحكمـة بعـدم جـواز الطعـن إذا انصـب علـى حكـم لا تتـوافر فيـه أحـد 
الشروط الواجب توافرها لجواز الطعن بالنقض وقد سبق أن أوضـحنا ذلـك تفصـيلا 

   .مة النقض لهاتين المادتينوعرضنا لتطبيقات محك
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
ـــة علـــى  ـــدعوى الجنائي ـــة العامـــة أقامـــت ال ـــيّن مـــن الأوراق أن النياب لمـــا كـــان الب
الطاعن بوصف أنه لم يقـم بإزالـة وتصـحيح الأعمـال المخالفـة الصـادر بشـأنها قـرار 

مــــن  107، 61، 39، 38وطلبــــت عقابــــه بــــالمواد ، مــــن الجهــــة الإداريــــة المختصــــة
ـــاً بتغريمـــه ومحكمـــة أول درجـــة قضـــت غياب، 2008لســـنة  119القـــانون رقـــم   %1ي

قضــت ، وإذ عــارض، ) عــن كــل يــوم يمتنــع فيــه عــن تنفيــذ القــرار(واحــد فــي المائــة
درجــة قضــت بتأييــد  ومحكمــة ثــاني، فاســتأنف، المحكمــة بتأييــد الحكــم المعــارض فيــه

لســنة  119مــن القــانون رقــم  107ة وكانــت المــاد، . لمــا كــان ذلــكالحكــم المســتأنف
فقرتهــا  تــنص فــي -المنطبــق علــى واقعــة الــدعوى  -بإصــدار قــانون البنــاء  2008

) مــــن (واحــــد فــــي المائــــة %1غرامــــة تعــــادل الأولــــى علــــى أن: " يعاقــــب المخــــالف ب
إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضـى بـه الحكـم 

وذلـك بعـد ، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو اسـتكمال أو القرار النهائي
انتهــــاء المــــدة التــــي تحــــددها الجهــــة الإداريــــة المختصــــة بشــــئون التخطــــيط والتنظــــيم 
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وكــان البــيّن مــن اســتقراء هــذا الــنص أن ، بالوحــدة المحليــة لتنفيــذ الحكــم أو القــرار "
تنفيـذ مـا قضـى بـه  اع عـنمقدار عقوبـة الغرامـة التـي رصـدها الشـارع لجريمـة الامتنـ

ح أو الحكـــم أو القـــرار النهـــائي الصـــادر مـــن الجهـــة المختصــــة مـــن إزالـــة أو تصـــحي
استكمال يزيد وينقص تبعاً لإجمالي قيمة الأعمال المخالفة، فإذا كانت نسـبة الواحـد 
فــي المائــة مــن إجمــالي قيمــة تلــك الأعمــال لا يزيــد مقــدارها علــى مائــة جنيــه عُــدْت 

أما إذا زادت تلـك النسـبة ، من قانون العقوبات 12ة وفقاً لنص المادة الجريمة مخالف
ومـن ثـم ، مـن القـانون ذاتـه 11على ذلك أضحت الجريمة جنحـة طبقـاً لـنص المـادة 

فهي جريمة قلقة النوع ؛ إذ هي تكون مخالفة أو جنحة تبعـاً لمقـدار الغرامـة الواجـب 
ال المخالفـة ؛ ذلـك أن العبـرة فـي إنزالها بالمخـالف محسـوبة مـن إجمـالي قيمـة الأعمـ

مــن القــانون ســالف  12، 11، 10، 9بما تقضــي بــه المــواد تحديــد نــوع الجريمــة حســ
وكـان الحكمـان ، لمـا كـان ذلـك. الذكر هـي بمقـدار العقوبـة التـي رصـدها الشـارع لهـا

، الابتدائي والمطعـون فيـه قـد خـلا كلاهمـا مـن بيـان إجمـالي قيمـة الأعمـال المخالفـة
الوقـوف علـى  –محكمة الـنقض  –قد بات من المتعذر على هذه المحكمة ومن ثم ف

مقــدار عقوبــة الغرامــة المقــررة قانونــاً للجريمــة موضــوع الــدعوى وتحديــد مــا إذا كانــت 
فـــلا يجـــوز ، مخالفـــة أو جنحـــة معاقـــب عليهـــا بغرامـــة لا تجـــاوز عشـــرين ألـــف جنيـــه

المـادة  لـنصا وفقـاً الطعن بالنقض في الحكـم الصـادر مـن آخـر درجـة فـي أي منهمـ
 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم 30

، 2007لسـنة  74المستبدلة بـنص المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم  1959 لسنة 57
الفصـل فـي شـكل إلـى  مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الولـوج أم غير ذلك، وهي
ر على هذه المحكمة أن تفصل فيـه بمـا يحـول بينهـا وهو ما تعذ، الطعن وموضوعه

فيتعـــين مـــن ثـــم ، وبـــين الوقـــوف علـــى مـــدى صـــحة الحكـــم المطعـــون فيـــه مـــن فســـاده
  .القضاء بنقضه والإعادة

  )26/2/2014ق جلسة 4لسنة  5540(طعن رقم 
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. بعـدم ..لمـا كانـت المحكمـة منعقـدة فـي غرفـة المشـورة سـبق وأن قـررت بتـاريخ

لم يودع التوكيل الصـادر مـن المحكـوم  أن محامي الطاعنإلى  استناداً  طعنقبول ال
بمقتضاه، ثم تبين فيمـا بعـد أنـه كـان  والذي تقرر الطعن عليه لوكيل المقرر بالطعن

وتوكيـل الغيـر فـي  الطـاعن عـن بـالنقض يحمل توكيلاً ثابتـاً يبـيح لـه التقريـر بـالطعن
فقـد تعـذر إيـداع  قبـل نظـر الطعـن رر بـالطعنذلك، إلا أنه نظـراً لوفـاة المحـامي المقـ

إرادة الطـاعن، فإنـه  عـن ذلـك التوكيـل ملـف الـدعوى أو تقديمـه للمحكمـة بمـا يخـرج
  .من جديد والنظر في الطعن الحكم في هذا الرجوع يتعين

  )21/3/2006ق جلسة 66لسنة  2068(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ 

ـــين إن هـــذه المحكمـــة ســـبق أن قـــررت بجل  ـــول ..ســـةلمـــا كـــان الب .... بعـــدم قب
تبـين بعدئـذ أن  هلم يقدم أسباباً لطعنه، غيـر أنـ أن الطاعنإلى  شكلاً استنادا الطعن

.. الكليـة ولـم يعـرض علـى ..قلـم كتـاب نيابـةإلـى  كانت قد قدمت أسباب هذا الطعن
علــى مــا هــو ثابــت مــن مــذكرة مــدير  –المحكمــة قبــل إصــدارها القــرار ســالف البيــان 

فـي  الرجـوع لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين –ائي المرفقة إدارة النقض الجن
الابتـدائى  الحكـم لمـا كـان يبـين مـن مطالعـة. .....ذلك القرار السابق صـدوره بجلسـة

الـدعوى علـى القـول  المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعـة المؤيد لأسبابه بالحكم
 أىُّ ضـبط الواقعـة الـذى لـم يتناولـه  وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ؛"

مـا إلـى  ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبلـه بعـد أن اطمأنـت المحكمـة، إنكار من المتهم
ثبـوت التهمـة قبـل المـتهم وإدانتـه علـى إلـى  وتنتهـى المحكمـة، جاء بمحضر الضـبط

وكـان القـانون أوجـب فـي كـل حكـم بالإدانـة ، الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كـان ذلـك
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقـق بـه أركـان الجريمـة 
والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها مـن 

اسـتدلاله بهـا وسـلامة المأخـذ وإلا كـان المتهم ومـؤدى تلـك الأدلـة حتـى يتضـح وجـه 
المطعـون فيـه قـد اكتفـى فـي  لمؤيـد لأسـبابه بـالحكمالابتـدائى ا الحكـم قاصـراً، وكـان
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محضــــر ضــــبط الواقعــــة دون أن يــــورد إلــــى  بيــــان الواقعــــة والــــدليل عليهــــا بالإحالــــة
مضــمونه ووجــه اســتدلاله علــى ثبــوت التهمــة بعناصــرها القانونيــة كافــة، الأمــر الــذى 

مراقبــة صــحة تطبيــق القــانون علــى الواقعــة كمــا صــار  عــن يعجــز محكمــة الــنقض
بوجـه الطعـن، وهـو مـا يتسـع لـه وجـه  والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن تها بالحكمإثبا

بحـث بـاقى إلـى  دون حاجـة، مما يوجـب نقضـه والإعـادة، الطعن، فإنه يكون قاصراً 
  .  أوجه الطعن

  )14/3/2005ق جلسة 62لسنة  21637(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

محكمـة الـنقض  –كمة أن المح الطعنلما كان الثابت من الاطلاع على أوراق 
لـم  علـى سـند مـن أن الطـاعن .... بسـقوط الطعـن..بهيئة سابقة قد قضت بجلسـة –

يتقــدم لتنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة المقضــى بهــا ثــم تبــين فيمــا بعــد أنــه كــان محــدداً 
.... دون علمــه أو إعلانــه بــذلك ...... إلا أنــه عجــل لجلســة..جلســة لنظــر الطعــن
والنظـر فـي  الحكـم فـي هـذا الرجـوع الطعـن، فإنـه يتعـينبسـقوط  الحكـم حيـث صـدر

  . من جديد الطعن
  )20/10/2003ق جلسة 73لسنة  6914(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 الطعــن........... بعــدم قبــول ..لمــا كانــت المحكمــة ســبق أن قضــت بجلســة

أن الطــاعنين لــم يقــدما أســبابا لطعنهمــا، غيــر أنــه تبــين بعدئــذ أن إلــى  شــكلا اســتنادا
....... ولـم تعـرض علـى ..قلـم كتـاب نيابـةإلـى  كانـت قـد قـدمت ب هـذا الطعـنأسـبا

إدارة  علـى مـا هـو ثابـت مـن مـذكرة - بعـدم قبـول الطعـن الحكم المحكمة قبل صدور
 الرجـوع بمحكمة الـنقض المرفقـة. لمـا كـان مـا تقـدم، فإنـه يتعـينالإجراءات الجنائية 

  .نسبة للطاعنين...... بال..السابق صدوره بجلسة الحكم في ذلك
  )5/10/2002ق جلسة 69لسنة  530(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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 1997مــن ديســمبر ســنة  23لمــا كانــت هــذه المحكمــة ســبق أن قضــت بجلســة 
تقـدم  1999مـن أكتـوبر سـنة  7شكلا وفي الموضـوع برفضـه وبتـاريخ  الطعنبقبول 

 ض فـيالمحكوم عليه لنيابة النقض بطلب أوضح فيه أن مذكرة أسباب طعنـه بـالنق
......... ..عنـه محاميـه الصـادر مـن محكمـة الجنايـات بإدانتـه والتـي وقعهـا الحكـم

وقـدمها لإدارة الطعـون لـم تعـرض علـى محكمــة  1995مـن نـوفمبر سـنة  23بتـاريخ 
 مــا وعلــى –الــنقض قبــل فصــلها فــي موضــوع طعنــه برفضــه. ومــن حيــث أنــه تبــين 

ر إدارة الطعـون. أن مـذكرة ومـدي عنه مذكرة المكتب الفنـي لمحكمـة الـنقض أفصحت
الأســــباب المشــــار إليهــــا قــــدمت فــــي الميعــــاد القــــانوني وموقــــع عليهــــا مــــن المحــــامي 

أنهـــا لـــم تعـــرض علـــى هـــذه  بَيْـــدَ المـــذكور وهـــو مـــن المقبـــولين أمـــام محكمـــة الـــنقض 
وبالتــالي لــم يســبق التعــرض لمــا ورد بهــا  فــي موضــوع الطعــنالمحكمــة وقــت الفصــل 

حكـم  عـن الرجـوع - هم منه أثر طلـب مـن المحكـوم عليـهمن أسباب وهو مناط ما يف
  .محكمة النقض ونظرها

  )7/3/2000ق جلسة 65لسنة  24221(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 بعــدم قبــول طعــن 24/12/1997لمــا كانــت هــذه المحكمــة قــد قضــت بجلســة 
المحكوم عليه الثاني شكلا تأسيسا علـى أنـه ولـئن قـدم أسـباب طعنـه فـي الميعـاد إلا 

ثـم تبـين بعدئـذ أنـه . الحكـم في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت يقرر بالطعنأنه لم 
إلا أن التقريـــر لـــم يعـــرض  29/6/1995مـــن الســـجن بتـــاريخ  كــان قـــد قـــرر بـــالطعن

بعــدم قبــول طعنــه شــكلا وفــق مــا هــو ثابــت مــن  الحكــم علــى المحكمــة قبــل صــدور
على مـا جـرى  - وهو الذي يؤذن، ومذكرة الموظف المختص المرفقين تقرير الطعن

ـــه قضـــاء محكمـــة  الســـابق صـــدوره بجلســـة  الحكـــم فـــي بـــالرجوع -الـــنقض ب
  . فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلا 24/12/1997

  )27/1/1999ق جلسة 65لسنة  23196(طعن رقم 
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حكـــم فـــي شـــكل يتعـــين قبـــل النظـــر فـــي موضـــوع الطعـــن بقبولـــه أو رفضـــه أن ت

الطعن فإذا كان الطعـن مقبـولا شـكلا ولـم يسـقط وكـان جـائزا ولـم يحصـل تنـازل عنـه 
وتبين أن الأسباب التي استند إليهـا الطعـن غيـر صـالحة لينبنـى عليهـا نقـض الحكـم 
تقضـى محكمـة الـنقض بـرفض الطعـن موضــوعا وذلـك فـي إحـدى الحـالتين التــاليتين 

  أو كلتيهما وهما:
  أسباب الطعن بالنقض موضوعية.إذا كانت     أولا:
  إذا كانت أسباب الطعن غير صحيحة.    ثانيا:

ــادة ( ــد نصــت الم الخــاص بحــالات  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  )38وق
وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض بأنــه إذا رفــض الطعــن موضــوعا فــلا يجــوز 

  بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما.
إلـــى قـــانون الـــنقض  2007لســـنة  74بالقـــانون رقـــم  47كمـــا تـــم إضـــافة المـــادة 

جرى نصه يضاف إلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض المشـار 
  نصها كالآتى: 47إليه مادة جديدة برقم 

لا يجـــــوز الطعـــــن فـــــي أحكـــــام الـــــنقض ولا فـــــي أحكـــــام المحـــــاكم  )47(مـــــادة 
مكـررا مــن هـذا القـانون بــأى طريـق مــن طـرق الطعــن  36المنصـوص عليهـا بالمــادة 

إلا إذا تـــــوافرت حالـــــة مـــــن حـــــالات إعـــــادة النظـــــر المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي قـــــانون 
الإجــراءات الجنائيــة متــى كانــت المحكمــة قــد نقضــت الحكــم المطعــون فيــه وتصــدت 

  لنظر الدعوى.
قـــد نظمـــت علـــى نحـــو مـــا ورد بهـــا  2مكـــررا بنـــد  36وجــدير بالـــذكر أن المـــادة 

عـــن فـــي أحكـــام محكمـــة الجـــنح المســـتأنفة أمـــام دوائـــر مـــن محـــاكم الجنايـــات مـــن الط
ــــاريخ  ــــاهرة وبت ــــم  16/6/2007محكمــــة اســــتئناف الق ــــانون رق لســــنة  153صــــدر الق

فقــرة أخيــرة وتســرى أحكــام هــذه المــادة لمــدة  2مكــررا بنــد  36ونــص "المــادة  2007
  خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
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من المقرر أنه لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليهـا مهمـا وجـه 
طرحــت جميــع افــإن ذلــك يفيــد أنهــا ، ومتــى أخــذت بشــهادة شــاهد، إليهــا مــن مطــاعن

وكــان تنــاقض المجنــي عليــه ، الاعتبــارات التــي ســاقها الــدفاع علــى عــدم الأخــذ بهــا
مـــا دامـــت المحكمـــة قـــد ، لا يعيـــب الحكـــم –بفـــرض وجـــوده  –وتضـــاربه فـــي أقوالـــه 

كمــا هــو  –استخلصــت الحقيقــة مــن تلــك الأقــوال استخلاصــاً ســائغاً لا تنــاقض فيــه 
وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامـل  –الحال في الدعوى المطروحة 

ـــوال  ـــه وأن تعـــول علـــى أق ـــة فـــي أن تســـتمد اقتناعهـــا مـــن أي دليـــل تطمـــئن إلي الحري
أي مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى ولـــو خالفـــت مـــا شـــهد بـــه فـــي جلســـة الشـــاهد فـــي 

ومـن ثـم فـإن النعـي بشـأن تنـاقض ، المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح مـن الأوراق
أقوال المجني عليه أمام المحكمة عنها بتحقيقـات النيابـة العامـة لا يعـدو فـي حقيقتـه 

ت محكمـة الموضـوع ولا وهو من إطلاقـا، أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
  .يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض

  )11/2/2014ق جلسة 82لسنة  13303(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تسـتخلص مـن أقـوال الشـهود 
وســـائر العناصـــر المطروحـــة أمامهـــا علـــى بســـاط البحـــث الصـــورة الصـــحيحة لواقعـــة 

اقتناعهــا وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن صــور أخــرى مــادام  الــدعوى حســبما يــؤدى إليــه
أدلـــة مقبولـــة فـــي العقـــل والمنطـــق ولهـــا أصـــلها فـــي إلـــى  استخلاصـــها ســـائغاً مســـتنداً 

وكــــان وزن أقــــوال الشــــهود وتقــــدير الظــــروف التــــي يــــؤدون فيهــــا شــــهادتهم ، الأوراق
 ولمـــا كانـــت المحكمـــة قـــد اطمأنـــت، متروكـــاً لتقـــدير محكمـــة الموضـــوع بغيـــر معقـــب

لأقـــوال ضـــابط الواقعـــة وصـــحة تصـــويره لهـــا وكيفيـــة القـــبض علـــى الطـــاعن ووثقـــت 
بروايتـــه المؤيـــدة بالـــدليل الفنـــي، وكـــان عـــدم كشـــفه لأفـــراد القـــوة المرافقـــة لـــه وانفـــراده 
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طرحهـا إلـى  بالشهادة لا يوهن من الدليل المستمد من أقواله ولا يؤدى بطريق اللـزوم
فــإن  -ا هــو الحــال فــي الــدعوى المطروحــةكمــ –متــى كانــت المحكمــة قــد وثقــت بهــا 

كافــة مــا يثيــره الطــاعن مــن منازعــة حــول تصــوير المحكمــة للواقعــة وفــى تصــديقها 
أن الواقعـــة مجـــرد مشـــاجرة إلـــى  لأقـــوال شـــاهد الإثبـــات ومـــا يســـوقه مـــن قـــرائن تشـــير

وتلفيــق الاتهــام لا يعــدو أن يكــون جــدلاً موضــوعياً فــي ســلطة محكمــة الموضــوع فــي 
الــــدعوى وتقــــدير أدلتهــــا تأديــــاً لمناقضــــة الصــــورة التــــي ارتســــمت فــــي وزن عناصــــر 

كمــا أن ، وهــو مــا لا يجــوز إثارتــه أمــام محكمــة الــنقض، وجــدانها بالــدليل الصــحيح
دفــاع الطــاعن بشــأن انتفــاء صــلته إلــى  القضــاء بالإدانــة يفيــد ضــمناً عــدم اطمئنانــه

ص يكــون غيــر فــإن منعــي الطــاعن فــي هــذا الخصــو ، بالمضــبوطات وتلفيــق التهمــة
  .سديد

  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن المقــرر أنــه بحســب الحكــم كيمــا يــتم تدليلــه ويســتقيم قضــاؤه أن يــورد الأدلــة 
 مــا استخلصــه مــن وقــوع الجريمــة وإســنادها المنتجــة التــي صــحت لديــه علــى ســلامة

دفاعـه لأن مفـاد التفاتـه  ولا عليـه أن يتعقبـه فـي كـل جزئيـة مـن جزئيـات، المتهمإلى 
ولا يعــدو مــا يثــار فــي هــذا الشــأن أن يكــون جــدلاً موضــوعياً فــي ، عنهــا أنــه اطرحهــا

تقدير الدليل وسلطة محكمـة الموضـوع فـي وزن عناصـر الـدعوى واسـتنباط معتقـدها 
  .  مما لا يقبل أمام محكمة النقض

  )4/2/2014ق جلسة 83لسنة  14934(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بــين مــن مــدونات الحكــم أن مــا أورده بيانــاً لواقعــة الــدعوى والظــروف لمــا كــان ال
التــي أحاطــت بهــا والأدلــة التــي ســاقها وعــول عليهــا فــي الإدانــة ومــا خلــص إليــه فــي 

يتــوافر بــه قيــام القصــد الجنــائي ، مقــام التــدليل علــى قيــام الجــرائم فــي حــق الطــاعنين
ذلك أنـه مـن ، أثير في هذا الشأن ويستقيم به اطراح ما، لتلك الجرائم التي دانهم بها

المقـــرر أن تقـــدير قيـــام القصـــد الجنـــائي أو عـــدم قيامـــه يعـــد مســـألة متعلقـــة بالوقـــائع 
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وينحــل مــا يثــار فــي هــذا الشــأن جــدلاً ، وتفصــل فيــه محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب
موضـــوعياً فـــي وقـــائع الـــدعوى وتقـــدير أدلتهـــا ممـــا تســـتقل بـــه محكمـــة الموضـــوع ولا 

  .  مام محكمة النقضيجوز إثارته أ
  )4/2/2014ق جلسة 83لسنة  14934(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن المقــرر أنــه بحســب الحكــم كيمــا يــتم تدليلــه ويســتقيم قضــاؤه أن يــورد الأدلــة 

المـتهم إلـى  المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة
لأن مفــاد التفاتــه عنهــا أنــه ولا عليــه أن يتعقبــه فــي كــل جزئيــة مــن جزئيــات دفاعــه 

فإن كل ما يثيره الطاعن فـي بـاقي أوجـه الطعـن مـن انتفـاء أركـان الجريمـة ، اطرحها
المسندة له بركنيها المـادي والمعنـوي وانتفـاء صـلته بالواقعـة لا يعـدو أن يكـون جـدلاً 
موضوعياً في تقدير الدليل وفي سـلطة محكمـة الموضـوع فـي وزن عناصـر الـدعوى 

  .  معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقضواستنباط 
  )9/1/2014ق جلسة 82لسنة  5386(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ـــة مغـــايرة  -لمـــا كانـــت هـــذه الـــدائرة  ..... فـــي الطعـــن ..قضـــت بجلســـة -بهيئ

ــــــول الطعــــــن شــــــكلاً وفــــــى الموضــــــوع برفضــــــه...... لســــــنة..رقــــــم ، .. قضــــــائية بقب
بصــفته وكــيلاً عــن الطــاعن بطلــب  المحــامي ......تقــدم الأســتاذ .......وبتــاريخ

ـــب  ـــتمس الرجـــوع فـــي الحكـــم تأسيســـاً علـــى أن الحكـــم الســـابق الطعـــن فيـــه قـــد تعيَّ يل
وذلك لرده برد غير سائغ علـى دفوعـه ، بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

كـان لمـا . الجوهرية التي أبداها أمام المحكمـة وعـدم اسـتجابتها لطلبـه بـإجراء معاينـة
آخـر فـي الحكـم ذاتـه  وكان هذا الطلب لا يعدو في حقيقتـه إلا أن يكـون طعنـاً ، ذلك

 1959لسـنة  57من القـانون رقـم  38وكانت المادة ، الصادر من محكمة الموضوع
رفـــض الطعـــن  بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن بـــالنقض قـــد نصـــت علـــى أنـــه " إذا

الحكــم ذاتــه لأى  نــاً آخــر عــنموضــوعاً فــلا يجــوز بأيــة حــال لمــن رفعــه أن يرفــع طع
بـرفض  مـا سـلف علـى نحـو  وكانـت هـذه المحكمـة قـد سـبق لهـا القضـاء، سبب ما "
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  .  ومن ثم فإن طعنه المطروح يكون غير جائز، أول طعن رفعه في الحكم ذاته
  )6/3/2013ق جلسة 80لسنة  5340(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ى تـربح منــه هــو مـن المقــرر أن تـوافر عنصــر اختصـاص الموظــف بالعمـل الــذ

محكمة الموضـوع بغيـر معقـب مـادام إلى  من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها
وكــان الحكــم قــد أثبــت فــي حــق ، أصــل ثابــت فــي الأوراقإلــى  تقــديرها ســائغاً مســتنداً 

الطــاعن أنــه يعمــل موظفــاً عامــاً " وزيــر الإســكان والمرافــق ورئــيس هيئــة المجتمعــات 
.... علــى ..ســه القيــام بتوزيــع قطــع أراض فــي منــاطق متميــزةالعمرانيــة " واســتأثر لنف

واســتظهر فــي مدوناتــه اختصاصــه بالعمــل الــذى تــربح منــه وحصــل ، خــلاف القــانون
وكـان لا يشـترط فـي ، والمتهم المتوفى علـى ربـح منه للمحكوم عليهما الثانى والثالث

اص ولـو جريمة التربح أن يكون الموظف مختصـاً بجـزء منـه وأى قـدر مـن الاختصـ
ومـن ثـم فـإن ، يكفى ويستوفى الصورة التـى يتخـذها اختصاصـه بالنسـبة للعمـل يسير

مــا يثيــره الطــاعن فــي شــأن اختصاصــه بالعمــل والصــورة التــى اعتنقهــا الحكــم للواقعــة 
والجريمة التى دانه بها لا يعدو أن يكـون جـدلاً موضـوعياً ممـا لا يجـوز إثارتـه أمـام 

  .  محكمة النقض
  )27/12/2012ق جلسة 82لسنة  3561(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائيـة أن يتشـكك القاضـى فـي صـحة  ـــــ2

مــا إلــى  إذ مرجــع الأمــر فــي ذلــك، المــتهم لكــى يقضــى لــه بــالبراءةإلــى  إســناد التهمــة
يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحـاط بالـدعوى عـن بصـر 

تنزلــه المنزلــة التــى  يرة، وكــان تقــدير أقــوال الشــهود متروكــاً لمحكمــة الموضــوعوبصــ
ــم تقــض ، تراهــا بغيــر معقــب وإذ كــان يبــين مــن الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة ل

بــــالبراءة إلا بعــــد أن أحاطــــت بظــــروف الــــدعوى وألمــــت بهــــا وبالأدلــــة المقدمــــة فيهــــا 
عـــدم ثبـــوت التهمـــة فـــي حـــق لـــى إ وانتهـــت بعـــد أن وازنـــت بـــين أدلـــة الإثبـــات والنفـــى

وكـــان الحكـــم قـــد أفصـــح فـــي حـــدود ســـلطته التقديريـــة عـــن عـــدم ، المطعـــون ضـــدهما
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أقــوال شــهود الإثبــات للأســباب الســائغة التــى أوردهــا والتــى إلــى  اطمئنــان المحكمــة
أسـاس ويتعـين فـإن الطعـن يكـون علـى غيـر ، تكفى لحمل النتيجـة التـى خلـص إليهـا

  . اً موضوع رفضه
  )21/11/2012ق جلسة 75لسنة  19088(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
فإنـه لا يجـوز ، مـن قـانون السـلطة القضـائية 75من المقـرر طبقـاً لـنص المـادة 

أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعـة بـدخول 
عنـه كما لا يجوز أن يكـون ممثـل النيابـة أو ممثـل أحـد الخصـوم أو المـدافع ، الغاية

كمـا وأن المـادة ، ممن تربطهم الصـلة المـذكورة بأحـد القضـاة الـذين ينظـرون الـدعوى
مــن قــانون المرافعــات عــددت الأحــوال التــي يكــون القاضــي غيــر صــالح لنظــر  146

وكـان مبنـى ، لمـا كـان ذلـك. الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لـم يـرده أحـد الخصـوم
و قريــب مــن الدرجــة الثالثــة لوكيــل الطعــن أن رئــيس الهيئــة التــي أصــدرت الحكــم هــ

وكـان مـا نصـت عليـه المـادة ، لما كان ذلك. النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى
من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى  75

الدرجـــة الرابعـــة بممثـــل النيابـــة وهـــو حكـــم خـــاص بعضـــو النيابـــة الـــذي يمثلهـــا أثنـــاء 
محاكمــة ولــيس الــذي أجــرى التحقيــق فــي الــدعوى وهــو مبنــى الطعــن فــي جلســات ال

مـــن قـــانون المرافعـــات مـــن أحـــوال  146كمـــا أن مـــا عددتـــه المـــادة ، الـــدعوى الماثلـــة
يكــون القاضــي فيهــا غيــر صــالح لنظــر الــدعوى ممنوعــاً مــن ســماعها لا تتــوافر فــي 

  . موضوعاً  أساس ويتعين رفضهومن ثم يكون الطعن على غير ، الدعوى الماثلة
  )22/11/2006ق جلسة 67لسنة  12070(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصـه قبـل الحكـم باعتبـاره 
تاركــاً لــدعواه المدنيــة هــي التحقــق مــن علمــه اليقينــي بالجلســة المحــددة لنظــر دعــواه 

ن بـإعلان منـه للمطعـون وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاع
ضـــده بالجلســـة فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون ســـديدا. إذ أن قضـــاء محكمـــة أول 
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درجـــة باعتبـــار الطـــاعن تاركـــاً لـــدعواه لتخلفـــه عـــن حضـــور الجلســـة التـــي أعلـــن بهـــا 
خصــمه، ولا يغيــر مــن الأمــر حضــور الطــاعن بوكيلــه بالجلســات أمــام محكمــة ثــاني 

  .موضوعاً  أساس ويتعين رفضه يكون الطعن على غيردرجة ومن ثم 
  )9/11/1999ق جلسة 60لسنة  22691(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أن تتخلـى كـل مـن الجهتـين  الاختصاصلما كان المقصود بالتنازع السلبى في 

أنـه يشـترط لقيامـه أن يكـون التنـازع و  دون أن تفصـل فـي الموضـوع اختصاصهاعن 
التحلـل منهـا بغيـر طريـق إلى  يللا سبو  متعارضة -أو أوامر  -منصباً على أحكام 

كـان السـبيل فـي الـدعوى الماثلـة و  لما كان ذلـك. تعيين المحكمة أو الجهة المختصة
ــم ينغلــق أمــام النيابــة العامــة لإعــادة طــرح الــدعوى علــى المحــاكم العاديــة صــاحبة  ل

أن و  غيـــر حـــدث باعتبـــاره -هـــى المختصـــة قانونـــاً بمحاكمـــة المـــتهم و  الولايـــة العامـــة
لضرب البسيط المسندة إليه ليست من الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي قـانون جريمة ا

القـاهرة و  لا تعارض في ذلك مع ما قررته محكمتى أحداث شبرا الخيمـةو  -الأحداث 
فإنـه لا محـل للقـول بقيـام تنـازع ، بمحاكمـة ذلـك المـتهم البـالغ اختصاصـهمامن عدم 

قــــانون الإجــــراءات  مــــن 227، 226فــــي حكــــم المــــادتين  الاختصــــاصســــلبى علــــى 
يكــون مــا طلبتــه النيابــة العامــة عــن تعيــين الجهــة المختصــة بمحاكمــة و  -الجنائيــة 

  . موضوعاً  المتهم غير سديد ويتعين رفضه
  )14/12/1982ق جلسة 52لسنة  4999(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
قــد جــرى علــى أن الحجــز ، و مــن قــانون المرافعــات 375لمــا كــان نــص المــادة 

إذا لـم يـتم البيـع خـلال ثلاثـة أشـهر مـن توقيعـه إلا إذا كـان البيـع يعتبر كان لم يكن 
فقـد دل بـذلك علـى ، الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون باتفاققد وقف 

يعتبر الحجـز كـأن لـم يكـن . دون وقف مبرر -أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة 
تـــزول الآثـــار التـــى و  جـــزصـــدور حكـــم بـــه فيـــزول الحإلـــى  بقـــوة القـــانون دون حاجـــة

لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصـلحة المـدين فـإن عليـه أن يتمسـك و  تترتب على قيامه
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الحجـز كـأن لـم يكـن لعـدم  باعتبـارمن ثم فقـد أفتـرق الـدفع ، و إلا سقط الحق فيهو  به
إجـــراء البيـــع خـــلال المـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة الســـالفة الـــذكر مـــن تـــاريخ 

بوجوه البطلان التـى تشـوب الحجـز لمخالفـة الإجـراءات المقـرر لـه  توقيعه عن الدفع
الواجـب للحجـز مـا دام لـم  الاحتـرامأو البيع المحجوزات التى لا مراء فـي أنهـا تمـس 

إذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخـذ بالـدفع و  الاختصاصيقض ببطلانه من جهة 
لا تمـارى الطاعنـة فـي و  الحجز كأن لم يكن الذى تمسـك بـه المطعـون ضـده باعتبار

قد ألتزم بهـذا النظـر القـانونى السـليم فـإن  -أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
بالخطـــأ فـــي تطبيـــق  -المؤســـس علـــى ذلـــك  -النعـــى علـــى الحكـــم قضـــاءه بـــالبراءة 

غيـر لمـا كـان مـا تقـدم فـإن الطعـن برمتـه يكـون علـى . القانون يكون فـي غيـر محلـه
  . اً موضوع أساس ويتعين رفضه

  )4/2/1980ق جلسة 48لسنة  2074(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لا يجدي الطاعن بعد تسـليم الإعـلان بمسـكنه الادعـاء بـأن الصـفة التـي قررهـا 
مستلم الإعلان بـداخل المنـزل عنـد توجـه المحضـر غيـر صـحيحة. ولا المنازعـة فـي 

عياً تنحســر إقامتــه الفعليــة لأن المنازعــة فــي الإقامــة الفعليــة تقتضــي تحقيقــاً موضــو 
  .عنه وظيفة محكمة النقض
  )17/1/1977ق جلسة 46لسنة  964(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بقولـه : " وحيـث قـد اطمأنـت المحكمـة 
لأدلة الثبوت كما أوردتها والتى صحت وتساندت في إثبات إدانة المـتهم بالاتهامـات 

واطمأنـت إليـه بيقـين وارتيـاح ومـن ثـم لا  محكمـةالمسندة إليـه ممـا رسـخ فـي عقيـدة ال
العقـاب تعول على إنكاره للاتهامات والـذى لا يعـدو إلا طوقـاً تعلـق بـه للإفـلات مـن 

عـــــن الاتهامـــــات الثابتـــــة فـــــي حقـــــه وطوقـــــت ســـــاحته وتعـــــرض عـــــن أوجـــــه الـــــدفاع 
المثـارة مـن دفاعـه كـون غايتهـا مجـرد النيـل والتشـكيك مـن أدلـة الثبـوت  الموضـوعية

أدلـة الثبـوت كمـا إلـى  ل لا سند له وغير مقبول من المحكمة سيما وقـد اطمأنـتبجد
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لمــا كــان ذلــك، وكــان مــن . أوردتهــا وعولــت عليهــا فــي بنــاء عقيــدتها بهــذا القضــاء "
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الأسباب التى بنى عليها، 

وتـرد  د كـل مـن أوجـه الـدفاع الموضـوعيةومـن ثـم فلـيس لزامـاً علـى المحكمـة أن تـور 
ولا جنــاح عليهـــا إذ جمعــت بينهـــا فـــي حكمهــا فـــي مقــام الـــرد عليهـــا ، اســـتقلالاً  عليــه

فــإن النعــى علــى الحكــم فــي ، واطرحتهــا إجمــالاً لمــا تســاندت إليــه مــن أســباب ســائغة
  . هذا الخصوص يكون غير قويم

  )21/11/2012ق جلسة 81لسنة  9592(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجـه 
وأن المعيـار فـي أوجـه الشـبه هـو بمـا ينخـدع بـه المسـتهلك ، الشبه لا بأوجه الخلاف

المتوسط الحرص والانتباه ـ وكـان الحكـم الابتـدائي المؤيـد لأسـبابه بـالحكم المطعـون 
علامـــة الأصـــلية المســـجلة والعلامـــة المقلـــدة التـــي فيـــه قـــد أثبـــت أوجـــه التشـــابه بـــين ال

استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنـة 
العلامتـــين علـــى الوجـــه الثابـــت بـــالحكم ـ وكـــان مـــن المقـــرر أن وحـــدة التشـــابه بـــين 

التــي  المســائل الموضــوعيةالعلامتــين الــذي ينخــدع بــه المســتهلك أو عدمــه هــو مــن 
تدخل فـي سـلطة قاضـى الموضـوع بـلا معقـب عليـه مـن محكمـة الـنقض متـى كانـت 

  .  الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها
  )13/3/2011ق جلسة 80لسنة  428(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعـل الـذي 

لجــاني وتــرتبط مــن الناحيــة المعنويــة بمــا يجــب عليــه أن يتوقعــه مــن النتــائج اقترفــه ا
ينفــرد قاضــي  موضــوعية لفعلــه إذا مــا أتــاه عمــداً، وهــذه العلاقــة مســألةالمألوفــة 

الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة الـنقض عليـه مـا 
، لمـا كـان ذلـك. مـا انتهـى إليـهإلـى  يدام قـد أقـام قضـاءه فـي ذلـك علـى أسـباب تـؤد

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عاجل المجني عليه بأن أطلـق عليـه 
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عياراً نارياً بينما انهال عليه المحكوم عليه الآخر طعناً ببلطة فـي أنحـاء متفرقـة مـن 
 جسده ثم عاود الطاعن إطلاق عيار ناري ثان على المجني عليـه عـن قـرب فأحـدثا

إصاباته النارية والرضية والقطعيـة الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشـريحية والتـي أودت 
كمـــا أثبـــت تـــوافر ظـــرف ســـبق الإصـــرار فـــي حـــق الطـــاعن ممـــا يرتـــب فـــي ، بحياتـــه

صحيح القـانون تضـامناً فـي المسـئولية الجنائيـة بـين الطـاعن والمحكـوم عليـه الآخـر 
مـد مـع سـبق الإصـرار والترصـد التـي ويكون كل منهمـا مسـئولاً عـن جريمـة القتـل الع

وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية وعقدا العزم عليـه باعتبارهمـا فـاعلين 
مـن قـانون العقوبـات ويسـتوى فـي ذلـك أن يكـون  39أصليين معاً طبقاً لـنص المـادة 

الفعل الذي قارفه كل منهما محددا بالذات أم غير محدد وبصـرف النظـر عـن مـدى 
همة هــذا الفعــل فــي النتيجــة المترتبــة عليــه إذ يكفــي ظهورهمــا معــاً علــى مســرح مســا

فـــإذا أخـــذت ، الجريمـــة وقـــت ارتكابهـــا وإســـهامهما فـــي الاعتـــداء علـــى المجنـــي عليـــه
ــــذاً لهــــذا القصــــد  ــــه تنفي ــــالمجني علي ــــي لحقــــت ب المحكمــــة الطــــاعن عــــن النتيجــــة الت

وم عليـــه الآخـــر ومحـــدث والتصـــميم الـــذي انتـــواه دون تحديـــد لفعلـــه أو فعـــل المحكـــ
الوفاة سواء كانـت الناريـة أو القطعيـة أو كليهمـا كمـا أثبـت إلى  الإصابات التي أدت

تقريـــر الصـــفة التشـــريحية واطمأنـــت إليـــه المحكمـــة وذلـــك بنـــاء علـــى مـــا اقتنعـــت بـــه 
للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبير الطاعن والمحكوم عليـه الآخـر قـد أنـتج 

ومن ثم فإن ما يثيـره الطـاعن بشـأن محـدث ، قصدا إحداثها وهي الوفاةالنتيجة التي 
  .  وفاته وعلاقة السببية لا يكون له محلإلى  إصابات المجني عليه التي أدت

  )11/6/2006ق جلسة 75لسنة  53603(طعن رقم 
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لما كـان الحكـم قـد عـرض لظـرف الاقتـران ورد علـى دفـاع الطـاعن بعـدم تـوافره 

وحيث إنـه  " -: على أن الحريق ليس عمدياً وأنه وقع بإهمال واطرحه بقوله تأسيساً 
عن الاقتران بـين جنايـة القتـل العمـد وجنايـة الحريـق العمـد فإنـه لمـا كـان الثابـت مـن 
ماديــات الــدعوى أن جريمــة قتــل المجنــي عليهــا ارتكبهــا المــتهم بفعــل مــادي مســتقل 

عمد الذي قارفه هذا الأخير فـي مسـكنها عن الفعل المادي المكون لجريمة الحريق ال
ولــئن كــان المــتهم قــد أقــر بتحقيقــات النيابــة العامــة بأنــه ألقــى ســيجارة مشــتعلة علــى 

ونســـي ســـيجارة أخـــرى مشـــتعلة  -نجـــل المجنـــي عليهــا  -.... ..الســرير بحجـــرة نـــوم
.... النجل الآخر للمجني عليهـا فـإن هـذا ..بطفاية السجاير على السرير بحجرة نوم

ذي أدلى بـه المـتهم كـان محـوراً للـدفاع بجلسـة المحاكمـة لنفـي العمـد عنـه فـي هـذه ال
الجريمة ولا تـرى فيـه المحكمـة إلا فعـلاً عمـدياً مـن واقـع الاقتضـاء العقلـي والمنطقـي 
ووقــائع الــدعوى برمتهــا وظروفهــا وملابســاتها التــي لا مجــال فيهــا لغيــر العمــد فضــلاً 

بشـأن منطقتـي بدايـة الحريـق وتقتنـع المحكمـة بـأن  عما أبانـه تقريـر المعمـل الجنـائي
مــــا أتــــاه المــــتهم مــــن إلقــــاء لفــــافتي تبــــغ مشــــتعلتين أو نهايتهمــــا المشــــتعلتين علــــى 
مفروشــات الســرير بكــل مــن حجرتــي النــوم اللتــين اشــتعل فيهمــا الحريــق إنمــا يمثــل 

عمـدي هـذا الفعـل الإلى  وضعاً عمدياً للنار في محل مسكون وتوجهت إرادته اختيارا
فــي ذلــك المكــان وهــو مــوقن بــأن النــار لابــد أن تنــدلع فــي تلــك المفروشــات القطنيــة 
وتتصــل ببــاقي المنقــولات فــي المســكن وهــو مــا يــوفر فــي حــق المــتهم الــركن المــادي 

مــن  252والقصــد الجنــائي فــي جريمــة الحريــق العمــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ة وضــع النــار عمــداً فــي مســكن مــن وكانــت جريمــ، لمــا كــان ذلــك. قــانون العقوبــات "

الجــرائم ذات القصــد العــام الــذي يكفــي لتحققــه أن يثبــت الحكــم أن الجــاني قــد وضــع 
الحريــق تــم بإهمــال وتقــدير مــا إذا كــان وضــع النــار كــان عمــدياً أم . النــار عمــداً فيــه

التـي تفصـل فيهـا محكمـة الموضـوع حسـبما تستخلصـه  هو من المسائل الموضـوعية
وملابســاتها غيــر مقيــدة فــي ذلــك بــنص اعتــراف المــتهم  عوى وظروفهــامــن وقــائع الــد

وظــاهره مــا دام استخلاصــها ســائغاً لا يخــرج عــن الاقتضــاء العقلــي والمنطقــي وكــان 
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أن إلقـاء الطـاعن إلـى  الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطق سـائغ وتـدليل معقـول
وم بمســـكن المجنـــي للســـيجارتين المشـــتعلتين علـــى مفروشـــات الســـريرين بحجرتـــي النـــ

عليهــا بعــد أن قتلهــا كــان عمــدياً بمــا يســوغ بــه اطــراح دفــاع الطــاعن فــي هــذا الشــأن 
ويتحقق به ظـرف الاقتـران كمـا هـو معـرف فـي القـانون ولا يعيـب الحكـم مـن بعـد مـا 
يلـــوح بـــه الطـــاعن مـــن تنـــاقض مـــا ورد بتقريـــر المعمـــل الجنـــائي عمـــا ورد بـــاعتراف 

شب نتيجة اتصال مصدر حراري مكشوف اللهـب الطاعن عن سبب الحريق وكونه 
بعد سكب مادة معجلة ولـيس مـن سـيجارة مشـتعلة ذلـك أن الحكـم فـي تحصـيله لهـذا 

مــا ذكــره عــن أســباب الحريــق بمــا مفــاده عــدم أخــذه بــه فــي هــذه إلــى  التقريــر لــم يشــر
الخصوصـــية لأن تقريـــر الخبيـــر دليـــل كســـائر الأدلـــة مـــن حـــق المحكمـــة أن تجزئـــه 

تطمــئن إليـــه منــه وتطــرح مـــا عــداه مــا دام غيــر ملتـــئم مــع الحقيقــة التـــي فتأخــذ بمــا 
  .  اطمأنت إليها
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مــن المقــرر أن الــدفع الــذى تلتــزم المحكمــة بتحقيقــه والــرد عليــه هــو الــذى يبــد 
د التشـكيك صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد بـه سـوى مجـر 

وكـــان البـــين مـــن محاضـــر جلســـات ، فـــي مـــدى مـــا اطمأنـــت إليـــه مـــن أدلـــة الثبـــوت
المحاكمـــة أن مـــن بـــين مـــا أبـــداه الـــدفاع عـــن الطاعنـــة الـــدفع بـــبطلان شـــهادة شـــهود 

دون أن يبــين ماهيــة الإكــراه ، الإثبــات لأنهــا كانــت وليــد إكــراه وتــدخل البــوليس أيضــاً 
البــوليس فــي هــذا الأمــر، بــل أطلــق ذلــك  الواقــع علــى هــؤلاء الشــهود وكيفيــة تــدخل

إلـى  القول في عبارة مرسلة بغير مـا دليـل يظاهرهـا أو واقـع يسـاندها لا تنصـرف إلا
عدم تعويل المحكمـة إلى  مجرد التشكيك في الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً 

إذ ، هـاالتى لا تلتـزم المحكمـة بـالرد علي الدفاع الموضوعيةعليها، مما يعد من أوجه 
وإذ ، أدلـة الثبـوت التـى أخـذت بهـاإلـى  الرد عليها يستفاد مـن الحكـم بالإدانـة اسـتناداً 

 وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة قــد اطمأنــت، كـان ذلــك
لــت عليهــا فــي إدانــة الطاعنــة وبــاقى المحكــوم علــيهمإلــى  ، أقــوال شــهود الإثبــات وعوَّ
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ن بطــلان الــدليل المســتمد مــن أقــوال هــؤلاء الشــهود ينحــل فــإن مــا تثيــره الطاعنــة بشــأ
تقــدير أدلــة الــدعوى ممــا لا تجــوز إثارتــه أمــام  جــدل موضــوعى فــيإلــى  فــي حقيقتــه

محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه لدى معالجة الأسباب المقدمـة مـن الطـاعن 
  . الأول
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الحكــم المطعــون فيــه قــد اطــرح الــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش ـــــــ بعــد لمــا كــان 
.... ضـابط ..أن الثابت بالأوراق أن النقيب .....أن أورد تقريرات قانونية في قوله "

.... قـــــد قـــــام بـــــالقبض علـــــى المتهمـــــين وتفتيشـــــهما إثـــــر مشـــــاهدته ..المباحـــــث بـــــــ
يجلـس عليـه المـتهم الثـانى ومـا  للمضبوطات على تابلوه السـيارة وأعلـى المقعـد الـذى

ضــبط معهمــا ومــن ثــم فــإن هــذا الوضــع الــذى وجــد عليــه المتهمــان ينبــئ عــن وقــوع 
جريمــة معينــة هــى إحــراز مــواد مخــدرة ومــن ثــم فــإن الجريمــة تكــون فــي حالــة تلــبس 

علـى غيـر  ويكـون الـدفعتبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمـين وأن يفتشـهما 
في فقرتهـا الثانيـة ـــــــ  12وكانت المادة ، لما كان ذلك. ت عنه "ويتعين الالتفا أساس

بإصــدار قــانون المــرور توجــب أن تكــون رخصــة  1973لســنة  66مــن القــانون رقــم 
المركبــة موجــودة بهــا دائمــاً وأجــازت لرجــال الشــرطة والمــرور أن يطلبــوا تقــديمها فــي 

خص لــه بقيــادة ســيارة مــن القــانون ذاتــه علــى المــر  41كمــا أوجبــت المــادة ، أى وقــت
ـــوا ذلـــك ـــادة وتقـــديمها لرجـــال الشـــرطة والمـــرور كلمـــا طلب ـــاء القي ، حمـــل الرخصـــة أثن

وكانــت مطالبــة ضــابط الواقعــة الطــاعن بتقــديم رخصــتى قيادتــه وتســيير ســيارته تعــد 
ــــ إجـــراءً مشـــروعاً  للضـــابط تخيـــر الظـــرف المناســـب لإتمامـــه ، فـــي ضـــوء مـــا ســـلف ــــ

ذلــك أن المشـرع ألــزم كــل مالــك مركبــة ، ذى يــراه مناســباً بطريقـة مثمــرة وفــى الوقــت الـ
وكل قائد لها بأن تكـون رخصـة المركبـة بهـا دائمـاً وبـأن يحمـل القائـد رخصـة قيادتـه 

وجـاءت عبـارة ، أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشـرطة أو المـرور كلمـا طلبـوا ذلـك
طليقـة مـن ، عامـة دون تخصـيص، النص في هذا الخصوص واضـحة لا لـبس فيهـا

ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها فـي الطريـق ، غير قيد
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العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أى مساس بحريتـه الشخصـية ولا يحمـل بحـال 
إذ لـــم يقصـــد بـــه الضـــابط ســـوى أن يـــتم ، علـــى أنـــه يمثـــل اعتـــداء علـــى هـــذه الحريـــة

ومـن البداهـة فـي قضـاء الـنقض أن الإجـراء المشـروع ، مهمته التى خولها له القانون
وكـان مـن المقـرر أن تقـدير تـوافر حالـة ، لا يتولد عن تنفيذه فـي حـدوده عمـل باطـل

التلــبس أو عــدم توافرهــا هــو مــن الأمــور الموضــوعية البحــت التــى توكــل بــداءة لرجــل 
راف الضبط القضائي علـى أن يكـون تقـديره خاضـعاً لرقابـة سـلطة التحقيـق تحـت إشـ

مادامـت النتيجـة ، محكمة الموضوع ــــــ وفق الوقائع المعروضة عليها ـــــــ بغيـر معقـب
ولمــا كــان ، التــى انتهــت إليهــا تتفــق مــع المقــدمات والوقــائع التــى أثبتتهــا فــي حكمهــا

الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــص فــي منطــق ســليم واســتدلال ســائغ وبمــا يتفــق وحكــم 
رجـــل الضـــبط القضـــائي إزاء الســـيارة التـــى كـــان  مشـــروعية مـــا قـــام بـــهإلـــى  القـــانون

يستقلها الطاعن ـــــــ علـى نحـو مـا سـلف بسـطه ـــــــ وأن حالـة التلـبس نشـأت عـن تبـين 
ــــ بحســـب مـــا استخلصـــه الحكـــم  المظـــاهر الخارجيـــة للجريمـــة والتـــى تنبـــئ بوقوعهـــا ـــــ

ابـت فـي الأوراق لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصـله الث
ــــ لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة ــــــ حال فتح زجاجهـا مـن 
قبل قـائدهـا ـــــ ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التـى 

فـــإن المحكمـــة إذ ، تبـــيح لمـــأمور الضـــبط القضـــائي القـــبض علـــى الطـــاعن وتفتيشـــه
رفــض الــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش تكــون قــد طبقــت القــانون تطبيقــاً لــى إ انتهــت

  . ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، صحيحاً 
  )17/10/2012ق جلسة 74لسنة  5303(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
الطعـن   حـالات وإجـراءات  مـن قـانون 39لمـا كانـت الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 

 74والمعــدل بالقــانونين  1959ســنة  57الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم  أمــام محكمــة
بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة  2007ســـنة  153و 2007ســـنة 

وقــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض نصــت علــى أنــه فــي جميــع 
ختصـــة الأحــوال إذا قضـــت المحكمـــة ــــــ أى محكمـــة الـــنقض أو محــاكم الجنايـــات الم
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 36بنظــر الطعــن فــي أحكــام محكمــة الجــنح المســتأنفة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
" من هذا القانون ـ بـنقض الحكـم الصـادر مـن محكمـة الإعـادة وجـب  2مكرراً " بند 

ـــاً كـــان ســـبب الطعـــن ـــة تتبـــع الإجـــراءات ، عليهـــا نظـــر الموضـــوع أي وفـــى هـــذه الحال
ون الحكم الصادر في جميـع الأحـوال المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويك

وكان مؤدى ذلك أنه يجوز لمستشار محكمة النقض أو مستشار المحـاكم ، حضورياً 
" المشــار إليهــا الــذى اشــترك فــي  2مكــرراً بنــد "  36المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

ومن قبل أيضا الذى اشترك فـي ، القضاء بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة
ة الأولى أن يشترك بعد ذلك في نظر الموضوع والحكم فيه ـ وهو مـا الطعن في المر 

ـــ لأنــه حــين نظــر الطعــن  ـــ محكمــة الــنقض ـــ يجــرى عليــه العمــل فــي هــذه المحكمــة ـــ
بـــالنقض فـــي المـــرة الأولـــى أو فـــي المـــرة الثانيـــة اقتصـــر علـــى مراقبـــة صـــحة تطبيـــق 

ية ومـن ثـم لا يمتنـع علـى القانون ولم يبد رأياً في قيمـة الحكـم مـن الوجهـة الموضـوع
الـذى كـان قـد اشـترك فـي نظـر الطعـن ، رئيس هـذه الـدائرة .........السيـد المستشار

النظـر فـي موضـوع الـدعوى ، .........في المرة الأولى والحكـم الصـادر فيــه بجلســة
  . غير أساس الماثلة ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون على

  )3/5/2010ق جلسة 77لسنة  15382(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن المقــرر أنــه بحســب الحكــم كيمــا يــتم تدليلــه ويســتقيم قضــاؤه أن يـــورد الأدلــة 
المـتهم إلـى  المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقـوع الجريمـة المسـندة

ولا عليــه أن يتعقبــه فــي كــل جزئيــة مــن جزئيــات دفاعــه لأن مفــاد التفاتــه عنهــا أنــه 
ومــن ثــم فــإن مــا يثيــره الطــاعن فــي هــذا الصــدد لا يعــدو أن يكــون جــدلاً ، حهــاطر ا

موضوعياً في تقدير الدليل وفى سـلطة محكمـة الموضـوع فـي وزن عناصـر الـدعوى 
ومـن ثـم فـإن الطعـن ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة الـنقض

  . يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 
  )26/6/2003ق جلسة 69لسنة  30864قم (طعن ر 

ZošÓ@bà×@ @
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لمــا كــان عــدم وجــود المحــرر المــزور لا يترتــب عليــه حتمــاً عــدم ثبــوت جريمــة 
للمحكمــة و  قيــام الــدليل علــى حصــول التزويــرإلــى  إذ الأمــر فــي هــذا مرجعــه ؛تزويــره

أن تكــون عقيــدتها فــي ذلــك بكــل طــرق الإثبــات طالمــا أن القــانون الجنــائي لــم يحــدد 
لهـا أن تأخـذ بالصـورة الشمسـية كـدليل فـي و  ق إثبـات معينـة فـي دعـاوى التزويـرطري

 لمــا كــان الحكــم قــد خلــص فــي منطــق ســائغ. و صــحتهاإلــى  اطمأنــتالــدعوى إذا مــا 
 اسـتعملتهإلـى أن الطاعنـة قـد و  سـابقة وجـود عقـد الإيجـار المـزورإلى  تدليل مقبولو 

التعميـر التـى و  لجديدة للإسكانمع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر ا
كانــت الطاعنــة لا تمــارى فــي أن مــا أورده الحكــم مــن أدلــة لهــا معينهــا ، و قدمتــه لهــا

فــإن مــا تثيــره لا يعــدو أن يكــون جــدلاً موضــوعياً حــول تقــدير ، الصــحيح مــن الأوراق
محكمـــة الموضـــوع للأدلـــة القائمـــة فـــي الـــدعوى ممـــا لا يجـــوز إثارتـــه أمـــام محكمـــة 

يضحى الطعن برمته و  الاستدلالالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد في بالتو  النقض
  . على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 

  )3/12/1981ق جلسة 51لسنة  529(طعن رقم 
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لمـــا كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه بعـــد أن حصـــل بالتفصـــيل طلـــب المـــدافع عـــن 
لـــه: "وحيـــث إن الشـــاهد الطـــاعن اســـتدعاء الطبيـــب الشـــرعي لمناقشـــته، رد عليـــه بقو 

تنــاقض فــي أقوالــه بــين مــا أدلــى بــه بالتحقيقــات ومــا قــرره بالجلســة فبينمــا  -الطــاعن 
جميعـاً كـانوا فـي مسـتوى أعلـى  -المطعـون ضـدهم  -قرر بالتحقيقات أن المتهمين 

بحوالي متر أو أقل قليلاً وأن والده سقط قتـيلاً علـى أثـر العيـارات التـي أطلقـت فـلاذ 
ار ومــــن خلفــــه المتهمــــون الثلاثــــة، يقــــرر بجلســــة اليــــوم أن اثنــــين مــــن عندئــــذ بــــالفر 

المتهمين فقط كانا يقفان في المستوى الأعلى أما الثالث فكان فـي مسـتوى مـنخفض 
قليلاً وأن اثنين منهم فقط جريا خلفـه أمـا الثالـث فظـل بمكـان الحـادث كمـا يقـرر أنـه 

بـالمنزل عقـب هربـه إليـه فـي  سمع أعيرة نارية تطلق من محل الحـادث أثنـاء تواجـده
حــين لــم يــذكر أي شــيء عــن هــذه الواقعــة بالتحقيقــات التــي كانــت معاصــرة للحــادث 
مباشرة الأمر الذي يستشف منه أنه قصد بأقواله الجديـدة بالجلسـة أن تكـون مطابقـة 
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أقـــوال هـــذا إلـــى  لتقريـــر الصـــفة التشـــريحية ممـــا تـــرى معـــه المحكمـــة عـــدم الاطمئنـــان
ــاً. وحيــث أنــه بالنســبة لطلــب اســتدعاء الطبيــب الشــرعي الشــاهد كليــة وطر  حهــا جانب

إلـى  عـدم الاطمئنـانإلـى  لمناقشته فإنـه يضـحى غيـر منـتج بعـد أن انتهـت المحكمـة
رواية الشاهد وبعد أن وضـحت الرؤيـة كاملـة أمامهـا ومـن ثـم تلتفـت عنـه". لمـا كـان 

حة إســناد ذلــك، وكــان مــن المقــرر أنــه يكفــي أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي صــ
 -المـــتهم كـــي تقضـــي ببراءتـــه ورفـــض الـــدعوى المدنيـــة المرفوعـــة عليـــه إلـــى  التهمـــة
ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها مـن عيـوب  -بالتالي 

التســبيب وأن المحكمــة لا تلتــزم بإجابــة طلــب اســتدعاء الطبيــب لمناقشــته بــل لهــا أن 
نـى عـن رأيـه بمـا استخلصـته مـن الوقـائع ترفض هذا الطلب إذا هـي رأت أنهـا فـي غ

التـــي ثبتـــت لـــديها، وإذ كـــان البـــين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أن المحكمـــة لـــم تقـــض 
ــيهم ورفــض دعــوى الطــاعن المدنيــة  ببــراءة المطعــون ضــدهم مــن التهمــة المســندة إل

إلا بعــد أن ألمــت بكافــة ظــروف الــدعوى وأوضــحت  -تبعــاً لــذلك  -المقامــة قــبلهم 
شـــاهد الإثبـــات  -متقـــدم بيانـــه، أوجـــه التنـــاقض فـــي أقـــوال "الطـــاعن" علـــى النحـــو ال
ـــد فيهـــا  ـــم تطمـــئن المحكمـــة -الوحي شـــهادته بـــل رأت عـــدم إلـــى  والتـــي مـــن أجلهـــا ل

التعويل عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في صحة ما نقلـه الحكـم مـن 
ت الواقعـة لـديها مـن بعـد أن وضـح -مختلف رواياته، فإنه لا تثريب علـى المحكمـة 

أن طلــــب الطــــاعن إلــــى  إذ هــــي انتهــــت، للأســــباب الســــائغة التــــي ضــــمتها حكمهــــا،
لمحاولة إثبات إمكان وقـوع الحـادث وفقـاً للصـورة الـواردة  -مناقشة الطبيب الشرعي 

هو طلب غير منتج، ذلك بأنه بفرض ثبوت هذا الذي يتغيـاه الطـاعن مـن  -بأقواله 
 -تشـكك محكمـة الموضـوع إلـى  ناقضـه تناقضـاً أدىطلبه فإنـه لـن يغيـر مـن واقـع ت
فــــي أقوالــــه برمتهــــا، ومــــن ثــــم فــــإن تعييــــب حكمهــــا  -فــــي حــــدود ســــلطتها التقديريــــة 

بــالإخلال بحــق الــدفاع والقصــور فــي الــرد علــى طلــب مناقشــة الطبيــب الشــرعي لا 
أن يكــــون جــــدلاً موضــــوعياً حــــول ســــلطة المحكمــــة فــــي وزن  -يعــــدو فــــي حقيقتــــه 

وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة الـنقض. لمـا كـان مـا تقـدم، فـإن عناصر الدعوى 
الطعــن برمتــه يكــون علــى غيــر أســاس متعينــاً رفضــه موضــوعاً مــع مصــادرة الكفالــة 
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  .وإلزام الطاعن المصاريف
  )2/4/1978ق جلسة 47لسنة  1653(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لأحــداث قــد فــي شــأن ا 1974لســنة  31مــن القــانون رقــم  40لمــا كانــت المــادة 

نصت فـي فقرتهـا الأخيـرة علـى أن اسـتئناف الأحكـام الصـادرة مـن محكمـة الأحـداث 
يرفع أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط لها تشـكيلاً معينـاً 
ــــيس مــــن شــــأنه أن يخلــــق نوعــــاً مــــن  خــــلاف تشــــكيلها العــــادي، فــــإن هــــذا الــــنص ل

رهـــا مـــن دوائـــر المحكمـــة الابتدائيـــة، ولا الاختصـــاص تنفـــرد بـــه تلـــك الـــدائرة عـــن غي
بطـلان، هـذا فضـلاً عـن أن الـدفاع هـذا  -بفـرض حصـولها  -يترتب علـى مخالفتـه 

محكمـة  لأول مـرة أمـام لا يجـوز إبـداؤه فإنـه -إن صـح أنـه متعلـق بالنظـام العـام  -
 ما لم تكن مدونات الحكم تشهد له أو تظاهره وكان محضر جلسة المحاكمة النقض
حكمــة ثــاني درجــة، قــد خــلا مــن إثــارة هــذا الــدفع، كمــا خلــت مــدونات الحكــم أمــام م

المطعون فيه مما يظاهره أو يشهد لقيامه، فإن نعي الطاعنين يكون أيضاً غيـر ذي 
  .سند

  )5/4/1990ق جلسة 59لسنة  12962(طعن رقم 
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æìãbÔÛa@énÐÛb‚½@dİ¨a@|îz–më@œÔäÛbi@áØ§a@Zbßb@@ @
¿@ëc@éÔîjİm@¿@dİ@ëc@éÜíëdm@ @

بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  )30نصت المادة (
  .2007لسنة  74الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم 

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليـه والمسـئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعى 
فــي مــواد الجنايــات  بهــا الطعــن بــالنقض فــي الحكــم النهــائي الصــادر مــن آخــر درجــة

  والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القـانون أو خطـأ فـي تطبيقـه أو   )1

 في تأويله.
2(  ............ 
3(  ............ 

ويستثنى من ذلك الأحكام الصـادرة فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـي لا 
يه كما لا يجـوز الطعـن فيمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة وحـدها تتجاوز عشرين ألف جن

إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بـالنقض المنصـوص عليهـا 
فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ولا يجــوز الطعــن مــن أي مــن الخصــوم فــي 

ئب العام الطعن فـي الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنا
  الحكم لمصلحة المتهم.
من ذات القانون على أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى  )35(وقد نصت المادة 

أمـــام المحكمـــة غيـــر الأســـباب التـــي ســـبق بيانهـــا فـــي الميعـــاد المـــذكور فـــي المـــادة 
  السابقة.

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم مـن تلقـاء نفسـها إذا تبـين 
هــا ممــا هــو ثابــت فيــه أنــه مبنــى علــى مخالفــة القــانون أو علــى خطــأ فــي تطبيقــه أو ل

  في تأويله..........................
من ذات القانون علـى أنـه إذا قـدم الطعـن وأسـبابه بعـد  )39(كما نصت المادة 

الميعاد تقضـى المحكمـة بعـدم قبولـه شـكلا وإذا كـان الطعـن مقبـولا وكـان مبنيـا علـى 
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ـــة ـــه تصـــحح المحكمـــة الخطـــأ وتحكـــم  مخالف ـــانون أو الخطـــأ فـــي تطبيقـــه أو تأويل الق
  بمقتضى القانون.

وقـــد ســـبق أن عرضـــنا تفصـــيلا لهـــذه المـــواد وتطبيقـــات محكمـــة الـــنقض عليهـــا 
مـا سـبق العـرض لـه مـن إلى  وسنعرض لبعض تطبيقات محكمة النقض مع الإحالة

  تطبيقات.
القصور في التسبيب ر على أن ويجدر التنويه بأن قضاء محكمة النقض مستق

ممـا يعجـز محكمـة الـنقض  لـه الصـدارة علـى أوجـه الطعـن المتعلقـة بمخالفـة القـانون
ة ولـيس الاكتفـاء بتصـحيح الخطـأ المطعون فيـه والإعـاد الحكم مما يتعين معه نقض

  من القانون سالف البيان. 39والحكم بمقتضى القانون وفقا لما تقضى به المادة 
  )8/10/2013ق جلسة 78لسنة  5957(طعن رقم 

عـن قد حجب الحكـم تطبيق القانون كما يجدر التنويه أنه إذا كان الخطأ في 
  .والإعادةفإن يتعين القضاء بالنقض ، ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرىتقدير 

  )7/11/2012ق جلسة 74لسنة  53086(طعن رقم 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @
أن محكمـة إلـى  قضى بعدم جـواز اسـتئناف المـتهم اسـتناداً  المطعون فيه الحكم

 402/1ولمــا كانــت المــادة . أول درجــة حكمــت بغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثمائــة جنيــه
تـــنص علـــى  1998لســـنة  174مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المســـتبدلة بالقـــانون 

ـــة العامـــة أن يســـتأنف الأحكـــام الصـــادرة فـــي ـــدعوى  أنـــه: "لكـــل مـــن المـــتهم والنياب ال
 صـادراً فـي الحكـم الجنائية من المحكمة الجزئية فـي مـواد الجـنح، ومـع ذلـك إذا كـان

إحــــدى الجــــنح المعاقــــب عليهــــا بغرامــــة لا تجــــاوز ثلاثمائــــة جنيــــه فضــــلاً عــــن الــــرد 
أو الخطـأ فـي تطبيـق أو تأويلـه  والمصـاريف فـلا يجـوز اسـتئنافه إلا لمخالفـة القـانون

ومفـاد هـذا الـنص أن . "الحكـم ي الإجـراءات أثـر فـيأو فـ الحكم أو لوقوع بطلان في
العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقـررة فـي القـانون لا بمـا تقضـى بـه المحكمـة، 
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الطـــاعن وفقـــاً لـــنص إلـــى  وكانـــت العقوبـــة المقـــررة لجريمـــة الضـــرب البســـيط المســـندة
زيد على سنة من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا ت 242الفقرة الأولى من المادة 

 الحكـم فـإن. أو بغرامـة لا تقـل عـن عشـرة جنيهـات ولا تجـاوز مـائتى جنيـه مصـرى
المطعون فيه إذ قضـى بعـدم جـواز الاسـتئناف تأسيسـاً علـى مـا قالـه مـن أن محكمـة 
أول درجــة قضــت بغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثمائــة جنيــه يكــون أخطــأ فــي تطبيــق نــص 

ية المذكورة بما يستوجب نقضه، ولما كانـت من قانون الإجراءات الجنائ 402المادة 
المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضـوع الـدعوى 

  .  مقروناً بالإعادة الحكم الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض
  )25/3/2014ق جلسة 4لسنة  12901(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
افع الأول عــن الطــاعن لمــا كــان يبــين مــن محاضــر جلســات المحاكمــة أن المــد

قــال أن المجنــى عليهــا قــررت بالتحقيقــات بأنهــا كانــت مخطوبــة منــذ خمــس ســنوات 
أطبــاء كثيــرة لعــلاج هــذه الحالــة ثــم قــدم إلــى  مــن حالــة نفســية وذهبــت وكانــت تشــكو

حافظتي مستندات قرر أنها تضم رأى طبيب نفسى وشرعي يفيد عـدم التعويـل علـى 
كما أضاف الرابـع دفعـاً بـبطلان أقـوال المجنـى ، لاوسرواية المبلغة لأنها مصابة به

المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى  الحكم ويبين من، عليها للمرض النفسي
، علــى أقــوال المجنــى عليهــا –مــا عــول عليــه  مــن بــين –وعــول فــي قضــائه بالإدانــة 

تهم بعـد أن أورد منها في مدوناته أنه تـم فسـخ خطوبتهـا فسـاءت نفسـيتها فلجـأت للمـ
وأضــافت بأنــه كــان يطلــب منهــا ، قــرر لهــا الأطبــاء عــدم وجــود مــرض عضــوي بهــا

.. وقــام بــإطلاق ..ارتــداء قمصــان النــوم المثيــرة ويشــترط الاخــتلاء بهــا بحجــرة نومهــا
البخور والنفخ في وجهها حتى تفقد وعيها وقام باحتضـانها وبملامسـة مـواطن عفتهـا 

بعـــد رفضـــها وضـــع أصـــابعه داخـــل فرجهـــا، وقـــام بوضـــع هاتفـــه المحمـــول بفرجهـــا 
وأفهمهــا أنــه قــام بعمــل ربــط لهــا بحيــث لا تســتطيع الــزواج بغيــره.... وكانــت تخالــه 
متواجداً معها بحجرتها وتصاب بالصداع لا يزول إلا بالذهاب إليه ورؤيتـه ولـو مـن 

مــــن قــــانون الإثبــــات فــــي المــــواد المدنيــــة  82وكانــــت المــــادة ، بعيــــد. لمــــا كــــان ذلــــك
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مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة قـــد جـــرى  287اريـــة التـــي أحالـــت إليهـــا المـــادة والتج
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صـهراً لأحـد الخصـوم إلا أن  " نصها على أنه

، يكون غير قادر علـى التميـز بسـبب هـرم أو حداثـة أو مـرض أو لأى سـبب آخـر "
ن مميـزاً فـإن كـان غيـر مميـز فـلا أن يكـو  مما مفاده أنه يجـب للأخـذ بشـهادة الشـاهد
إذ لا ينفــى عـــن الأقــوال التــي يــدلى بهـــا  ؛تقبــل شــهادته ولــو علـــى ســبيل الاســتدلال
وإذ كـــان الطـــاعن قـــد طعـــن بـــبطلان أقـــوال ، الشـــاهد بغيـــر حلـــف يمـــين أنهـــا شـــهادة

المجنــى عليهــا للمــرض النفســي بيــد أن المحكمــة قعــدت عــن بحــث إدراكهــا العــام أو 
وقــت ادائهــا لهــا وعولــت تيثاقا مــن قــدرتها علــى تحمــل الشــهادة خصــائص إرادتهــا اســ

على شهادتها في قضائها بالإدانة، فـإن حكمهـا يكـون مشـوباً بالفسـاد فـي الاسـتدلال 
مـن أدلـة أخـرى، إذ الأدلـة  الحكـم معيباً بمخالفة القانون، ولا يغنى عن ذلك مـا أورده

ث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد فــي المــواد الجنائيــة متســاندة يكمــل بعضــها بعضــاً بحيــ
انتهـت إليـه  تعذر التعرف على مبلغ الأثر الـذى كـان للـدليل الباطـل فـي الـرأي الـذى
أن هـذا إلـى  المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت

بمــا يتعــين معــه إعــادة النظــر فــي كفايــة بــاقي الأدلــة لــدعم الاتهــام، ، الــدليل غيــر قــائم
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، لمــا كانــت المــادة الأولــى الــواردة فــي البــاب الأول  هــذا

بإصدار قانون رعايـة المـريض النفسـي والمعمـول بـه  2009لسنة  71من القانون رقم 
 ، قــد نصــت علــى أنــه " فــي تطبيــق أحكــام هــذا2009مــن مــايو ســنة  14اعتبــاراً مــن 

-أ  -لمعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا :يقصــد بالكلمــات والعبــارات الآتيــة ا، القــانون
المـــريض النفســـي الشـــخص الـــذى يعـــانى مـــن اضـــطراب نفســـى "  -ب  . .........

الاضــطراب النفســي أو العقلــي : هــو اخـــتلال  –عُصــابي " أو عقلــي " ذُهــاني " ج 
أي مـــــن الوظـــــائف النفســـــية أو العقليـــــة لدرجـــــة تحـــــد مـــــن تكيـــــف الفـــــرد مـــــع بيئتـــــه 

الاضــطراب النفســي أو العقلــي مــن لديــه فقــط الاضــطرابات ولا يشــمل   الاجتماعيــة 
فــإن ، ط " –ح ، ، ز، وهـــ، د، الســلوكية دون وجــود مــرض نفســى أو عقلــي واضــح
وعنـوان الفصـل الـذى وضـع فيـه ، مفاد هذا النص في واضح عبارته وصـريح دلالتـه

أن المـــريض النفســـي هـــو الإنســـان  –فـــي شـــأن نطـــاق تطبيـــق القـــانون وتعريفاتـــه  –
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ى يعانى من اضطراب نفسى " عُصابي " أو عقلـي " ذُهـاني " ولا يعتبـر مـريض الذ
نفسى من يعانى فقط من الاضـطرابات السـلوكية دون وجـود مـرض نفسـى أو عقلـي 

عـدم تكامـل أهليتـه إلـى  ومـن ثـم فـإن تحديـد ماهيـة المـريض النفسـي وصـولاً ، واضح
لبحتـة التـي لا تسـتطيع المحكمـة أو تكاملها لأداء الشهادة يعتبر من المسائل الفنية ا

بـــل يتعـــين عليهـــا تحقيقهـــا عـــن طريـــق ، بنفســـها أن تشـــق طريقهـــا لإبـــداء الـــرأي فيهـــا
ولما كان من المقرر أن الأصل في الشهادة هي تقرير الشخص لمـا ، المختص فنياً 

يكـــون قـــد رآه أو ســـمعه بنفســـه أو أدركـــه علـــى وجـــه العمـــوم بحواســـه وهـــى تقتضـــى 
، إذ أن مناط التكليف فيها هـو القـدرة علـى أدائهـا، العقل والتمييز بداهة فيمن يؤديها

ومــن ثــم فــلا يمكــن أن تقبــل الشــهادة مــن مجنــون أو صــبى أو غيــر ذلــك ممــا يجعــل 
وكــان الطــاعن قــد أثــار بأســباب ، لمــا كــان ذلــك. الشــخص غيــر قــادر علــى التمييــز

علــى عــدم التعويــل  طعنــه بــأن المحكمــة لــم تفطــن لدفاعــه المؤيــد بالمســتندات والقــائم
وكـان ملـف الطعـن ، على رواية المجنى عليها لأنها مصابه بهلاوس ومـرض نفسـى

قـــد تتضـــمن إفـــادة مــــن نيابـــة الإســـماعيلية الكليـــة تفيــــد حـــرق الحـــوافظ والمســــتندات 
المقدمـــة بالكامـــل وأن جوانـــب القضـــية والتحقيقـــات قـــد تـــم حرقهـــا وذلـــك فـــي أحـــداث 

 –الطـاعن  –وحتـى لا يضـار ، 14/8/2013ي ......... فـ..حريق مجمع المحاكم
محكمة النقض  –فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة  –لسبب لا دخل لإرادته فيه 

ولــم  أن تصــدقه بقولــه فــي قيــام هــذا الــدليل فــي الأوراق ولــم تفطــن لــه المحكمــة –
رغــم كونــه دفاعــاً جوهريــاً فــي صــورة الــدعوى ، تعرضــه ولــم تــُدل المحكمــة برأيهــا فيــه

فقـد كـان يتعـين ، ؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجـه الـرأي فيهـاوم
وذلــك عــن ، غايــة الأمــر فيهــاإلــى  عليهــا أن تتخــذ مــا تــراه مــن وســائل تحقيقهــا بلوغــاً 

أمـا وهـى لـم تفعـل ذلـك فإنهـا تكـون قـد  –الطبيـب النفسـي  – طريـق المخـتص فنيـاً 
ولا يقـدح فـي هـذا الشـأن أن يسـكت ، فنيةأحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة 

فــــي  –الــــدفاع عــــن طلــــب دعــــوة أهــــل الفــــن صــــراحة، ذلــــك بــــأن إثــــارة هــــذا الــــدفاع 
يتضـمن فـي ذاتـه المطالبـة الجازمـة بتحقيقـه أو الــرد  –خصـوص الواقعـة المطروحـة 
يكون قد فسد استدلاله بتعويله على تلك الشـهادة  الحكم عليه، لما كان ما تقدم، فإن



  

  

אא  528

ممــا ، عمــا تــردى فيــه مــن إخــلال بحــق الطــاعن فــي الــدفاع ومخالفــة القــانونفضــلاً 
  .  بحث باقي ما أثير من أوجه الطعنإلى  بغير حاجة، معه يتعين نقضه والإعادة
  )11/3/2014ق جلسة 83لسنة  18793(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن المقــرر بحســب الأصــل أن اختصــاص مــأموري الضــبط القضــائي مقصــور 

مـــن قـــانون الإجـــراءات  23تـــي يـــؤدون فيهـــا وظـــائفهم طبقـــاً للمـــادة علـــى الجهـــات ال
فــإذا مــا خــرج المــأمور عــن دائــرة اختصاصــه فإنــه لا يفقــد ســلطة وظيفتــه . الجنائيــة

وإنمـا يعتبـر علـى الأقــل أنـه مـن رجــال السـلطة العامـة الـذين أشــار إلـيهم الشـارع فــي 
 37ه القـانون وفقـاً للمـادة من قانون الإجراءات الجنائية وكان كل ما خولـ 38المادة 
قــانون الإجــراءات الجنائيــة لرجــال الســلطة العامــة فــي الجــنح المتلــبس بهــا التــي مــن 
أقـرب مـأمور مـن إلـى  فيهـا بـالحبس هـو أن يحضـروا المـتهم ويسـلموه الحكـم يجـوز

لمــا . مــأموري الضــبط القضــائي دون أن يعطــيهم الحــق فــي القــبض عليــه أو تفتيشــه
المطعـــون فيـــه أن مـــأمور الضـــبط  الحكـــم بـــت مـــن مـــدوناتكـــان ذلـــك، وكـــان الثا

القضائي قد شـاهد جريمـة متلبسًـا بهـا خـارج دائـرة اختصاصـه المكـاني فقـام بـالقبض 
علــى المتهمـــين وتفتيشـــهما وهـــو الأمـــر المحظــور عليـــه إجـــراؤه إذ كـــان يتعـــين عليـــه 

 الحكــم الــتحفظ علــى المتهمــين فقــط دون أن يقــبض عليهمــا ويفتشــهما وإذ خــالف
ــاً  المطعــون فيــه هــذا النظــر حــال رده علــى الــدفعين بعــدم اختصــاص الضــابط مكاني

 بمــا يوجــب يكــون معيبــاً بمخالفــة القــانونبالواقعــة وبــبطلان القــبض والتفتــيش، فإنــه 
  .نقضه والإعادة

  )6/1/2014ق جلسة 83لسنة  2069(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حكـم عليـه غيابيـاً المطعـون فيـه أن المطعـون ضـده  الحكـم مـدوناتالبـين مـن 
 الحكـم بالأشـغال الشـاقة لمـدة خمـس سـنوات، وأن 15/6/1981فـي جنايـة بتـاريخ 

المطعون فيه قد تساند في قضائه بسقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم علـى مـا ورد 
الـــبلاد قادمـــاً مـــن إلـــى  بمـــذكرة وحـــدة تنفيـــذ الأحكـــام التـــي تضـــمنت أنـــه قـــد وصـــل
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ــــك، وكانــــت المــــادةلمــــا . 26/1/2003الســــعودية فــــي  مــــن قــــانون  528 كــــان ذل
الإجـراءات الجنائيـة تـنص علــى أن " العقوبـة المحكـوم بهـا فــي جنايـة تسـقط بمضــي 

مــن ذات القــانون  529عشــرين ســنة ميلاديــة إلا عقوبــة الإعــدام " كمــا تــنص المــادة 
على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايـات فـي جنايـة 

للتقــادم المسـقط للعقوبــة يبــرره خطــة  الحكـم الحكــم، وإخضــاع هـذا يــوم صــدور مـن
 الشارع في حرصه على ألا يكون وضع المحكـوم عليـه الهـارب الـذى يصـدر ضـده

 الحكـم غيابيـاً أفضـل مـن وضـع المحكـوم عليـه الـذى يحضـر ويصـدر ضـده الحكـم
لنــوع مــن التقــادم حضــورياً ويخضــع للتقــادم المســقط للعقوبــة، فأخضــعهما معــاً لهــذا ا

مـن القـانون  532الشارع فـي المـادة  كما نص. كي يكون لهما ذات المركز القانوني
ذاته على أن كـل مـانع يحـول دون مباشـرة التنفيـذ سـواء كـان قانونيـاً أو ماديـاً يوقـف 
التقــادم، واعتبــر وجــود المحكــوم عليــه فــي الخــارج مانعــاً يوقــف ســريان المــدة وذلــك 

المعمول به من  1997لسنة  80ذى أجراه بمقتضى القانون رقم بمقتضى التعديل ال
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو الأمر الـذى مـن شـأنه إعمـال أحكامهـا بـأثر فـورى 
على الأحكام السابقة علـى صـدورها حتـى وإن كـان فـي ذلـك تسـوئ لمركـز المحكـوم 

ر أن الأمـــر خـــاص عليـــه مـــادام أنـــه لـــم يكتســـب حقـــاً باكتمـــال مـــدة التقـــادم، وباعتبـــا
بأحكام إجرائية تتعلق بالنظام العام والتي لا تسرى عليها أحكـام المـادة الخامسـة مـن 
قانون العقوبات التى لا تمس إلا النصوص التي تتصـل بـالتجريم وتقريـر العقـاب أو 

لمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان قيـــام ســـبب لإيقـــاف . تعديلـــه ولا شـــأن لهـــا بالقواعـــد الإجرائيـــة
عــدم احتســاب مــدة الوقــف مــن مــدة التقــادم، فــإذا زال ســبب الوقــف  التقــادم مــن شــأنه

لما كـان ذلـك، . هئفإن المدة التي تمضى بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طرو 
بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام بقدوم المحكـوم  فيه قد أخذ بما ورد المطعون الحكم وكان

الغيـابي  الحكـم عـد صـدوردون أن يُعنى بوضـعه ب 26/1/203عليه من الخارج في 
 في حقه وعما إذا كان موجوداً بالبلاد أم خارجها، وتاريخ خروجـه منهـا ومـدة مكوثـه

الإيقاف المترتبة عليها فإنه يكون فوق فساده في الخارج توصلاً لاحتساب مدة 
بالقصــور فــي التســبيب الــذى لــه الصــدارة علــى أوجــه الطعــن  فــي الاســتدلال مشــوب
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ممـا يعجـز محكمـة الـنقض عـن أن تقـول كلمتهـا فيمـا تثيـره  لقـانونالمتعلقة بمخالفة ا
  . المطعون فيه والإعادة الحكم الطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض

  )8/10/2013ق جلسة 78لسنة  5957(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن قــانون العقوبــات تــنص علــى أنــه " فضــلاً عــن  118مــن المقــرر أن المــادة 
فقــرة أولــى وثانيــة ورابعــة  113و 112رائم المــذكورة فــي المــواد العقوبــات المقــررة للجــ

فقـرة أولـى يعـزل  117و مكـرراً  116و 116و 115و 114مكرراً فقرة أولى و 113و
الجاني من وظيفته أو تـزول صـفته كمـا يحكـم عليـه فـي الجـرائم المـذكورة فـي المـواد 

بــالرد  115و 114مكــرراً فقــرة أولــى و 113فقــرة أولــى وثانيــة ورابعــة و 113و 112
ــله أو طلبــه مــن مــال أو  وبغرامــة مســاوية لقيمــة مــا اختلســه أو اســتولى عليــه أو حصَّ

المطعـون فيـه  الحكـم وكـان، منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيـه " لمـا كـان ذلـك
عمـل  قد دان الطـاعن عـن جريمـة الحصـول لغيـره بـدون حـق علـى ربـح ومنفعـة مـن

ي مدوناته قيمـة هـذا الـربح أو المنفعـة ممـا أعجـزه من أعمال وظيفته دون أن يورد ف
، المـار بيانهـا 118عن القضاء بعقوبتي الرد والغرامة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

  .  يوجب نقضه مخالفة القانون، مما فضلاً عنومن ثم يكون قد تعيَّب بالقصور 
  )13/2/2013ق جلسة 81لسنة  8945(طعن رقم 



 

 

אאא531 א

ZošÓ@‡g@ @
عـن تقـدير مـا قـد يوجـد قـد حجـب الحكـم تطبيـق القـانون إذا كان الخطـأ فـي 
  .والإعادةفإن يتعين القضاء بالنقض ، بالدعوى من أدلة أخرى

... ..لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه حصــل واقعــة الــدعوى بقولــه: " أنــه بتــاريخ
.... رئـــيس مباحـــث إدارة التـــرحيلات بملاحظـــة الحالـــة الأمنيـــة ..وحـــال قيـــام الرائـــد
.... قادمـــاً فـــي اتجاهـــه وبيـــده علبـــة طعـــام ...... شـــاهد المـــتهم..تبمحكمـــة جنايـــا

بلاســتيك وباســتيقافه للاســتعلام عــن وجهتــه أجــاب بــأن مــا يحملــه مــن طعــام لشــقيقه 
المتهم في إحدى القضايا وبتفتيش تلك العلبة عثر بداخلها على لفافـة ورقيـة بفضـها 

م أقــر أنــه قــام بوضــعه فــي تبــين أنهــا تحــوى نبــات البــانجو المخــدر وبمواجهتــه للمــته
العلبة البلاستيك ليقدمه لشقيقه لأنه مدمن ووزنت المضـبوطات سـبعة جرامـات ثبـت 

ثـــم ســـاق الحكـــم دليـــل الإدانـــة المســـتمد مـــن أقـــوال ، أنهـــا لنبـــات الحشـــيش المخـــدر "
وتنـاول ، الضابط على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السـياق المتقـدم

دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتـيش ــــــ  الحكم بالرد ما
لمـا كـان ذلـك وكـان الثابـت أن  ....بعد أن أورد تقريراً قانونياً ــــــ واطرحه فـي قولـه: "

مـن نـوفمبر سـنة  7.... شاهد المتهم جلسـة ..الضابط أثناء تواجده بمحكمة جنايات
ومــن ثــم جــاز للضــابط اســتيقاف المــتهم يحمــل علبــة بلاســتيكية تحــوى طعــام  2012

لمعرفــة شخصــيته ومــا تحــوى تلــك العلبــة ويكــون مــن حقــه تفتــيش تلــك العلبــة وهــذا 
النــوع مــن التفتــيش لا يعــد تفتيشــاً بــالمعنى الــذى قصــده الشــارع باعتبــاره عمــلاً مــن 

الحصـــول علـــى دليـــل مـــن الأدلـــة ولا تملكـــه إلا ســـلطة إلـــى  أعمـــال التحقيـــق يهـــدف
ذن ســــابق منهـــا وإنمــــا هــــو إجـــراء إدارى تحفظــــى لا ينبغــــى أن يخــــتلط التحقيـــق وبــــإ

بــالتفتيش القضــائي فــإذا مــا أســفر هــذا التفتــيش عــن دليــل يكشــف عــن جريمــة يعاقــب 
عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الـدليل باعتبـار أنـه ثمـرة إجـراء مشـروع فـي 

عثــر بــداخل العلبــة علــى لمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن الأوراق أن الضــابط ، ذاتــه
لفافة تحوى نبات البانجو المخـدر ومـن ثـم فـإن المـتهم يكـون متلبسـاً بـإحراز المخـدر 
وكان القائم بالتفتيش هو رئيس وحدة مباحـث التـرحيلات فـإن التفتـيش الحاصـل منـه 
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يتفق والحق المخول له ويكون قد وقع صـحيحاً ويترتـب عليـه نتائجـه ومـن ثـم يكـون 
لما كـان ذلـك، وكــان هـذا . سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض "الدفع على غير 

ذلــك بأنــه ولــئن كــان ، الــذى قــرره الحكــم فــي طرحــه للــدفع غيــر صــحيح فــي القــانون
لرجـــل الشـــرطة فضـــلاً عـــن دوره المعـــاون للقضـــاء بوصـــفه مـــن الضـــبطية القضـــائية 

ــاً لمــا نظمــه قــانون الإجــرا ـــ دوراً والــذى يباشــره بعــد وقــوع الجريمــة وفق ءات الجنائيــة ـــ
، آخر هو دوره الإدارى والمتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في الـبلاد

مــنح رجــل الشــرطة بعــض إلــى  ممــا دعــا المشــرع، أى الاحتيــاط لمنــع وقــوع الجــرائم
الصلاحيات في قوانين متفرقـة كطلـب إبـراز بطاقـات تحقيـق الشخصـية أو تـراخيص 

بيـد ، المحال العام وما شاكل ذلكإلى  ة للاطلاع عليها أو الدخولالمركبات المختلف
أن هــــذه الصــــلاحيات ليســــت حقــــاً مطلقــــاً مــــن كــــل قيــــد يباشــــره رجــــل الشــــرطة دون 

فلابـد لـه أن ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشـرعية المقـررة للعمـل الإدارى، ضابط
بالحــدود اللازمــة يســتهدف مصــلحة عامــة وأن يكــون لــه ســند فــي القــانون وأن يلتــزم 

لتحقيـــق غايـــة المشـــرع مـــن منحـــه هـــذه الصـــلاحية وأن يلتـــزم فـــي مباشـــرتها بالقواعـــد 
ومن ثم ، الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة

ــــ أن  فـــلا يصـــح فـــي القـــانون أن يقـــوم رجـــل الشـــرطة فـــي ســـبيل أداء دوره الإدارى ـــــ
ن يضـــع هـــذا الشـــخص نفســـه موضـــع الشـــبهات بســـلوك يســـتوقف أى شـــخص دون أ

المفترضة لأن في استيقافه له ـــــ عشوائياً ـــــ إهدار لقرينة البراءة ، يصدر عنه اختياراً 
فــي الكافــة وينطــوى علــى تعــرض لحريــة الأفــراد فــي التنقــل المقــرر فــي الفقــرة الأولــى 

اتخــاذه دون تــوافر  الاســتيقاف إجــراء لا يمكــن مــن الدســتور، وكــان 41المــادة  مــن
شرطه وهـو أن يضـع الشـخص نفسـه طواعيـة واختيـاراً فـي موضـع الشـبهات والريـب 
بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عـن حقيقـة أمـره، وأمـا والطـاعن لـم يقـع منـه مـا 

وليس في مجرد سـيره بالمحكمـة حـاملاً ـــــ علبـة بلاسـتيكية ، يثير شبهة رجل الشرطة
الواقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير الاشـتباه أو ينبـئ عـن لضابط   ـــــ ما يبيح 

الصــورة إجــراء تحكمــى لا ســند لــه مــن  فــإن الاســتيقاف علــى هــذه، ارتكابــه لجريمــة
ظـــروف الـــدعوى ولا أســـاس قـــائم عليـــه مـــن القـــانون، ويعـــد اعتـــداءً علـــى الحـــق فـــي 
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واســتبداد بهــا  الحريــة الشخصــية وينطــوى علــى إســاءة اســتعمال الســلطة فــي التحــرى
ممــا كــان لازمــه عــدم جــواز قيــام الضــابط ، فهــو باطــل ومــا بنــى عليــه، تعســفاً وقهــراً 

فــإن الحكــم إذ خــالف هــذا النظــر وجــرى فــي قضــائه علــى ، بــالقبض عليــه وتفتيشــه
الدليل المستمد من تفتيشه صحة هذا الإجراء وعول في قضائه بإدانة الطاعن على 

تطبيـق القـانون خطـأ حجبـه عـن تقـدير مـا قـد يوجـد فإنه يكون قد أخطأ فـي ، الباطل
بحــث بــاقى إلــى  بالــدعوى مــن أدلــة أخــرى، بمــا يوجــب نقضــه والإعــادة، دون حاجــة

  .أوجه الطعن
  )7/11/2012ق جلسة 74لسنة  53086(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتهـا فـي 

عـرض للـدفع بـبطلان القـبض والتفتـيش واطرحـه فـي قولـه: "وحيـث إنـه حق الطـاعن 
عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالات التلـبس فهـو دفـع فـي غيـر محلـه 
ومردود بأنه لما كان في قبول المتهم ركوب العبارة عن طريق الميناء البرى ما يفيـد 

ا ولركابهـا وكـان مقتضـى هـذا رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضـعته المـوانئ صـوناً لهـ
النظـــام تفتـــيش الأشـــخاص وأمتعـــتهم فـــإن قيـــام ضـــابط مباحـــث المينـــاء باصـــطحاب 

صحيحاً على أسـاس الرضـا  المتهم بعد أن شاهده في حالة ارتباك وتفتيشه له يكون
ومــن ثــم يكــون مــا ينعــاه الــدفاع فــي هــذا الصــدد غيــر ســديد ، بــه مــن صــاحب الشــأن

وكــان مــن المقــرر أن التلــبس حالــة تــلازم ، مــا كــان ذلــكل. وتلتفــت عنــه المحكمــة."
وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكـم المطعـون ، الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها

فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد فـي حالـة مـن حـالات التلـبس المبينـة علـى سـبيل 
قــانون ولــيس صــحيحاً فــي ال، مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 30الحصــر فــي المــادة 

مـن أن مظـاهر الارتبـاك  تدليلاً علـى قيـام حالـة التلـبس ما ساقه الحكم المطعون فيه
... والمقـرر سـفرها ..التي ظهرت علـى الطـاعن عنـدما أبصـر الضـابط بحـرم العبـارة

لمــا كــان . .... تكفــى كــدلائل علــى وجــود اتهــام يبــرر القــبض عليــه وتفتيشــه..لمينــاء
بإصــدار  1963لســنة  66مــن القــانون  26دة وكــان المشــرع إذ نــص فــي المــا، ذلــك
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قــانون الجمــارك علــى أن " لموظــف الجمــارك الحــق فــي تفتــيش الأمــاكن والبضــائع 
ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضـعة لإشـراف 

 وللجمــارك أن تتخــذ التــدابير التــي تراهــا كفيلــة بمنــع التهريــب داخــل الــدائرة، الجمــارك
قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقـاً لأحكـام ، الجمركية "

وأنـه تفتـيش مـن نـوع خـاص لا ، هذه المـادة هـو منـع التهـرب داخـل الـدائرة الجمركيـة
 يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة وبمـا توجبـه

 كمـا لـم، دار أمـر قضـائي فـي غيـر حالـة التلـبسمـن استصـ مـن الدسـتور 41المـادة 
يتطلـــب المشـــرع تـــوافر صـــفة مـــأمور الضـــبط القضـــائي فـــيمن يجـــرى التفتـــيش مـــن 

وكــان المشـرع قــد قصــر حـق التفتــيش المنصــوص ، لمــا كـان ذلــك. مـوظفي الجمــارك
المشــار إليهــا علــى مــوظفي الجمــارك وحــدهم دون أن يــرخص  26عليــه فــي المــادة 

 29علـى غـرار الـنص فـي المـادة ، م من رجال السلطات الأخرىبإجرائه لمن يعاونه
مـــن ذات القـــانون علـــى أن " لمـــوظفي الجمـــارك ومـــن يعـــاونهم مـــن رجـــال الســـلطات 
الأخرى حق مطـاردة البضـائع ولهـم أن يتـابعوا ذلـك عنـد خروجهـا مـن نطـاق الرقابـة 

حراء عنـــد ولهـــم أيضـــاً المعاينـــة والتفتـــيش علـــى القوافـــل المـــارة فـــي الصـــ، الجمركيـــة
الاشتباه في مخالفتها لأحكـام القـانون ولهـم فـي هـذه الأحـوال حـق ضـبط الأشـخاص 

وكانـت ، ". لمـا كـان ذلـك. أقرب فرع للجماركإلى  والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم
مــواد قــانون الجمــارك قــد خلــت مــن نــص يخــول مــأموري الضــبط الفضــائي مــن غيــر 

 34وكانـت المـادة ، الـدائرة الجمركيـة موظفي الجمارك حق تفتـيش الأشـخاص داخـل
المتعلـق  1973لسـنة  37بعد تعديلها بالقانون رقـم  -من قانون الإجراءات الجنائية 

لا تجيز لمأمور الضبط الفضائي القـبض علـى المـتهم  -بضمان حريات المواطنين 
إلا فــي أحــوال  -إجــراءات جنائيــة  46إعمــالاً للمــادة  -وتفتيشــه بغيــر أمــر قضــائي 

وكان الثابت من مدونات الحكـم ، تلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيهاال
وكـان قـد ، ......المطعون فيـه أن مـن أجـرى تفتـيش الطـاعن ضـابط بمباحـث مينـاء

فـــإن مـــا وقـــع علـــى ، أجـــراه دون استصـــدار أمـــر قضـــائي ودون قيـــام حالـــة التلـــبس
وإذ خـــالف ، لقـــانونالطـــاعن هـــو قـــبض صـــريح لـــيس لـــه مـــا يبـــرره ولا ســـند لـــه مـــن ا
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وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن بـبطلان ، الحكم المطعون فيه هذا النظر
، مـا رتبـه عليـهإلـى  إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القـانون ولا يـؤدى

الـدعوى وهـو فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة 
أخـــرى؛ إذ  ولا يغنـــى عـــن ذلـــك مـــا أورده الحكـــم مـــن أدلـــة، ويبطلـــه مـــا يعيـــب الحكـــم

الأدلـــة فـــي المـــواد الجنائيـــة ضـــمائم متســـاندة يكمـــل بعضـــها بعضـــاً ومنهـــا مجتمعـــة 
تتكــون عقيــدة المحكمــة بحيــث إذا ســقط إحــداها أو اســتبعد تعــذر التعــرف علــى مبلــغ 

كمــة أو مــا كانــت الأثــر الــذى كــان للــدليل الباطــل فــي الــرأي الــذى انتهــت إليــه المح
  .  أن هذا الدليل غير قائمإلى  تقضى به لو أنها تفطنت
  )6/11/2012ق جلسة 74لسنة  68987(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـن  .." أن المـتهم -لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قولـه :

قــد تمكــن مــن الحصــول علــى شــهادة مــيلاد المــواطن  -... ..-. ومســجل ..مواليــد
، .....ةيــمس الرق 25الخدمــة العســكرية نمــوذج . وشــهادة تأديــة الأخيــر لواجــب ../

وذلـــك لصـــلة القرابـــة بينهمـــا إلا أنـــه أســـاء اســـتخدام تلـــك الصـــلة وتمكـــن مـــن خـــلال 
... ..... والـــذى ســـبق الحكـــم عليـــه ويعمـــل بلوكـــامين نقطـــة..معرفتـــه بـــالمتهم الثـــاني
. صــــادرة ســــجل ..ية بــــرقم.. مــــن اســــتخراج بطاقــــة شخصــــ..التابعــــة لقســــم شــــرطة

ـــد... للمـــتهم الأول باســـم..مـــدني ـــد تمكـــن المـــتهم..... موالي . بموجـــب هـــذه ..... وق
البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفاً من استخراج جـواز 

. وتمكـن بواسـطة ذلـك الجـواز المـزور مـن ... الصادر من قسـم جـوازات..السفر رقم
. فــي أحــد الأكمنــة ... ســنة..د حيــث تــم ضــبط المــتهم الأول فــي شــهرمغــادرة الــبلا

. وبحوزتـــه جـــواز الســـفر المـــزور وصـــورتين ضـــوئيتين للبطاقـــة الشخصـــية ..بمنطقـــة
س وبمواجهتـه بمـا  25... نمـوذج ..... وشهادة الخدمة العسـكرية رقـم مسلسـل..رقم

وأنــه ، ســكريةأســفرت عنــه التحريــات والضــبط أقــر أنــه متهــرب مــن أداء الخدمــة الع
. من استخراج البطاقة الشخصية السـالفة الـذكر مـن خـلال تسـليمه ..تمكن بمساعدة

. ..واعتــرف المــتهم، ...شــهادتي المــيلاد وتأديــة الخدمــة العســكرية الخاصــتين بقريبــه
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وثبت من تقرير شعبة فحص التزييـف ، تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع
. هـو الـذى قـام ..نائي أن المتهم الثاني الذى سبق الحكـم عليـهوالتزوير بالمعمل الج

جــوازات فــي حــين قــام المــتهم الأول بــالتوقيع علــى  29بتحريــر بيانــات النمــوذج رقــم 
وسـاق الحكـم المطعـون فيـه الأدلـة التـي اسـتند إليهـا فـي قضـائه ، . "..البيانـات باسـم

 -ءات ورد عليــه بقولــه :وعــرض للــدفع بــبطلان القــبض ومــا تــلاه مــن إجــرا، بالإدانــة
"وحيــث إنــه عــن الــدفع المــذكور فهــو غيــر ســديد فقــد ورد بمحضــر جلســة المحاكمــة 

ولما كان التلـبس بالجريمـة حالـة تـلازم ، مرسلاً بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى
وكـان ، وكان شاهد الإثبات الأول قـد ضـبط المـتهم ومعـه ماديـات الجريمـة، الجريمة

ممـا بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلاً بذلك بتحقيقات النيابـة العامـة  المتهم قد أقر له
علــى  وكــان الحكــم المطعــون فيــه، لمــا كــان ذلــك. "يتعــين معــه رفــض الــدفع المــذكور

لــم يســتظهر ماهيــة الإجــراءات التــي اتخــذت قبــل الطــاعن وتوقيتهــا  الســياق المتقــدم
ســلطة التــي أمــرت باتخاذهــا وال، وماهيتهــا مــن حيــث كونهــا مقيــدة للحريــة مــن عدمــه

أن القــبض علــى الطــاعن تــم إلــى  ثــم خلــص، حتــى يتبــين مــدى حقهــا فــي الأمــر بهــا
فـإن الحكـم فـي ، صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هـذا التقريـر

فــوق قصــوره فــي التســبيب، هــذا يمثــل مصــادرة علــى المطلــوب قبــل أن ينحســم أمــره 
 -:قـد نصـت علـى أن مـن الدسـتور 41المـادة  لـى مـنذلـك بـأن نـص الفقـرة الأو 

لا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلــبس لا  الحريــة الشخصــية حــق طبيعــي وهــى مصــونة"
أو منعـه مـن ، تقييـد حريتـه بـأي قيـد يجوز القبض علـى أحـد أو تفتيشـه أو حبسـه أو

 ويصـدر هـذا الأمـر، التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع
وكـان مـؤدى هـذا الـنص ، من القاضي أو النيابة العامة وذلك وفقـاً لأحكـام القـانون "

أن أي قيـــد يـــرد علـــى الحريـــة الشخصـــية بوصـــفها مـــن الحقـــوق الطبيعيـــة المقدســـة 
لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلـبس كمـا ، للإنسان من حيث كونه كذلك

وكــان مــن المقــرر فــي ، ة مختصــةهــو معــرف بــه قانونــاً أو بــإذن مــن جهــة قضــائي
أن حالــة التلــبس تســتوجب أن يتحقــق مــأمور  محكمــة الــنقض قضــاء هــذه المحكمــة

أو بإدراكهــــا بحاســــة مــــن ، الضــــبط القضــــائي مــــن قيــــام الجريمــــة بمشــــاهدتها بنفســــه
ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــى نبــأ عــن طريــق الروايــة أو النقــل مــن الغيــر شــاهدًا ، حواســه
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مـادام هـو لـم يشـهدها أو يشـهد أثـر مـن آثارهـا ينبـئ ، نفسـه كان أو متهمـاً يقـر علـى
وأن تقدير كفايتها لقيـام حالـة التلـبس أمـر موكـول لتقـدير محكمـة ، بذاته عن وقوعها

الموضــوع دون معقــب، إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب والاعتبــارات التــي 
، لتـي انتهـت إليهـاالنتيجـة اإلـى  بنت عليها المحكمة هـذا التقـدير صـالحة لأن تـؤدى

ـــبطلان  ـــدفع ب ـــى ال ـــه ســـواء فـــي معـــرض رده عل وكـــان مـــا أورده الحكـــم المطعـــون في
القبض أو في بيانه لواقعـة الـدعوى لـيس فيـه مـا يـدل علـى أن الجريمـة شـوهدت فـي 

مــــن قــــانون  30حالــــة مــــن حــــالات التلــــبس المبينــــة علــــى ســــبيل الحصــــر بالمــــادة 
كمـا ، رد ما أسفرت عنه تحريـات الشـرطةولا يجزئ في ذلك مج، الإجراءات الجنائية

ـــرًا مـــادام ، أن ضـــبط الطـــاعن بكمـــين الشـــرطة ـــه ارتكـــب تزوي ـــه علـــى أن لا يـــدل بذات
ولا يوجـد مـا يبـرر ، الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يـدركها بحاسـة مـن حواسـه

القــبض علــى الطــاعن لعــدم تــوافر المظــاهر الخارجيــة التــي تنبــئ بــذاتها عــن وقــوع 
وتتـــوافر بهــــا حالـــة التلـــبس التــــي تبـــيح لمـــأمور الضــــبط القضـــائي القــــبض الجريمـــة 
وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــول فــي قضــائه بالإدانــة ، لمــا كــان ذلــك. والتفتــيش

وهــى ضــبط ، علــى الــدليل المســتمد مــن الإجــراءات التاليــة للقــبض المــدفوع ببطلانــه
. وشـهادة الخدمـة ..جواز السفر المزور وصـورتين ضـوئيتين للبطاقـة الشخصـية رقـم

ـــرد علـــى دفـــاع ، س 25. نمـــوذج ..العســـكرية رقـــم فإنـــه يكـــون قاصـــر البيـــان فـــي ال
إذ الأدلـة فـي ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، الطاعن بما يبطله

المــواد الجنائيــة ضــمائم متســاندة يكمــل بعضــها بعضــاً ومنهــا مجتمعــة تتكــون عقيــدة 
ها أو اســتبعد تعــذر التعــرف علــى مبلــغ الأثــر الــذى ادحــإالمحكمــة بحيــث إذا ســقط 

كان للـدليل الباطـل فـي الـرأي الـذى انتهـت إليـه المحكمـة أو مـا كانـت تقضـى بـه لـو 
فإنه يتعين نقـض الحكـم ، لما كان ما تقدم. أن هذا الدليل غير قائمإلى  أنها تفطنت

  .  دون بحث باقي أوجه الطعن، المطعون فيه والإعادة
  )21/10/2012ق جلسة 75لسنة  6785(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان من المقـرر أنـه لا يصـح فـي القـانون أن يقـوم رجـل الشـرطة فـي سـبيل 
أداء دوره الإدارى الـــذي نـــص عليـــه فـــي قـــانون المـــرور أن يعـــد كمينـــاً يســـتوقف فيـــه 
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جميــع المركبــات المــارة عليــه دون أن يضــع قائــدها نفســه موضــع الشــبهات بســلوك 
ولا يصح لرجل الشـرطة أن يسـتوقف المـارة فـي كـل طريـق عـام ، تياراً يصدر عنه اخ

ليطلع على تحقيـق شخصـية كـل مـنهم مـا لـم يضـع الشـخص نفسـه باختيـاره موضـع 
ـــات عشـــوائياً فـــي هـــذه ، الريـــب والشـــكوك لأن فـــي اســـتيقاف جميـــع المـــارة أو المركب

عـــرض لحريـــة وينطــوي علـــى ت، الأمــاكن إهـــدار لقرينـــة البــراءة المفترضـــة فـــي الكافـــة
والقـول بغيـر  مـن الدسـتور 41المـادة  الأولـى مـنالأفراد في التنقل المقررة فـي الفقـرة 

علــى تــراخيص المركبــات وتحقيــق  ذلــك يجعــل الــنص الــذي رخــص لــه فــي الإطــلاع
إلا أن تكــون ، الشخصــية مشــوباً بعيــب مخالفــة الدســتور وهــو مــا يتنــزه عنــه الشــارع

فيكـون ، لبحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتهاجريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى ا
له بمقتضى دوره كأحد رجـال الضـبطية القضـائية أن يباشـر هـذه الصـلاحيات مقيـداً 

وكـان البـين مـن مـدونات ، لمـا كـان ذلـك. في ذلك بأحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة
ل الحكــم المطعــون فيــه أن ضــابطي الواقعــة حــال وجودهمــا بأحــد الأكمنــة ـ فــي ســبي

أداء دورهما الإداري ـ استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما 
فـإن الاسـتيقاف علـى هـذا النحـو يتسـم بعـدم ، يثير الريبة والشك فـي وقـوع جريمـة مـا

وإذ خــالف ، وباطــل أيضــاً مــا ترتــب عليــه مــن تفتــيش، المشــروعية مشــوباً بــالبطلان
، فــي قضــائه علــى صــحة القــبض والتفتــيش الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى

  . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة
  )24/3/2011ق جلسة 79لسنة  1161(طعن رقم 
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b…bñõaÛaë@œÔäÛbi@áØ§a@Z@ @
إذ كان الحكم المطعون فيه قـد تـردى بالخطـأ فـي تأويـل القـانون وتطبيقـه وكـان 

لا يندرج تحت أي نص عقابى آخر أو دليل سوى الـدليل  الفعل المسند إلى الطاعن
الباطــل يمكــن التعويــل عليــه فــي إدانــة الطــاعن فــإن قضــاء الــنقض قــد جــرى علــى 

مـــن  39القضـــاء بـــنقض الحكـــم والقضـــاء بـــالبراءة عمـــلا بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة 
  .1959لسنة  57القانون رقم 

  وسنعرض لتطبيقات محكمة النقض في هذا الخصوص.

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
إحالة المتهم للمحاكمة يسـقط الأمـر السـابق بـالقبض عليـه وإحضـاره والـذى 

مـن  131، 126، 40مفـاد مـا نصـت عليـه المـواد غايتـه  لم يـتم تنفيـذه لاسـتنفاد
قــانون الإجــراءات الجنائيــة هــو أن المســتهدف مــن الأمــر بــالقبض علــى المــتهم 

بغيره من المتهمـين  ء استجوابه أو مواجهتهوإحضاره هو تمكين المحقق من إجرا
همـا مـع ؤ ، وذلـك الاسـتجواب وتلـك المواجهـة يمتنـع علـى المحقـق إجراأو الشهود

ـــدعوى  ـــة ال ـــذى قدمـــه للمحاكمـــة وعـــن الواقعـــة نفســـها لأن بإحال ذات المـــتهم ال
، ومفــاد ذلــك ة التحقيــق قــد زالــت وفــرغ اختصاصــهاللمحاكمــة تكــون ولايــة ســلط

المـتهم للمحاكمـة يسـقط الأمـر السـابق بـالقبض عليـه وإحضـاره  ولازمه أن إحالـة
، فإذا نفذ مأمور الضبط القضائى أمر القبض غايته والذى لم يتم تنفيذه لاستنفاد

، رغم سقوطه كـان القـبض بـاطلاً، وبطـل الـدليل المسـتمد منـه وشـهادة مـن أجـراه
ة فى اعتقاده ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط القضائى حسن الني

  بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لازال قائماً 
ZošÓ@bà×@ @

وحيــث إن الطــاعن ينعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه إذ دانــه بجريمــة إحــراز 
نبــات الحشــيش المخــدر بغيــر قصــد مــن القصــود الخاصــة قــد شــابه الخطــأ فــى تطبيــق 

 النيابـة     لواقعـة لأمـرالقانون ذلك بأنه أقام قضاءه على ما أسفر عنه تنفيذ ضـابط ا
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العامة بالقبض على الطاعن فى جنحة أخرى رغم إحالة الطاعن للمحاكمة فى تلـك 
ممـا يعيـب الحكـم ، الجنحة وصدور حكـم فيهـا قبلـه قبـل تنفيـذ الضـابط لأمـر القـبض

  ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الـدعوى فـى قولـه "وحيـث تخلـص 

وى حســبما اســتقتها المحكمــة مــن مطالعــة ســائر أوراقهــا والتحقيقــات التــى واقعــة الــدع
تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فى أنه وفى حوالى الساعة الثانية عشـر 

وأثنـــاء مــرور النقيــب/ محمـــد فــوزى عبـــد  27/12/2002والنصــف مــن صـــباح يــوم 
قســـم ومعـــه قـــوة مـــن العظـــيم راضـــى معـــاون مباحـــث قســـم أول شـــبرا الخيمـــة بـــدائرة ال
محمد سيد محمد  ةرجال الشرطة السريين لتفقد حالة الأمن العام أبصر المتهم أسام

المأذون والمعلوم لديه لنشاطه الإجرامى والصـادر بشـأنه أمـر  ةسامأعيسى وشهرته 
جــنح  2002لســنة  15653الضــبط والإحضــار مــن النيابــة العامــة فــى الجنحــة رقــم 

واقفــاً بناحيــة مســاكن دمنهــور فتوجــه إليــه  4/8/2002يخ قســم أول شــبرا الخيمــة بتــار 
وتمكــن مــن ضــبطه وبتفتيشــه عثــر بــين طيــات ملابســه علــى حقيبــة مــن البلاســتيك 
بداخلها لفافة ورقية كبيرة الحجم بفضها تبين بداخلها كمية من أجزاء نباتيـة خضـراء 

لى سـلاح جافة تشبه نبات الحشيش المخدر كما عثر بداخل جيب بنطاله الخلفى ع
أبـــيض مطـــواة وبمواجهتـــه بمـــا أســـفر عنـــه الضـــبط والتفتـــيش أقـــر بـــإحرازه للمخـــدر 

أدلـة اسـتقاها ممـا شـهد بـه ضـابط إلـى  ". واستند الحكم فى ثبوت الواقعة. المضبوط
الواقعة التى أوردها بما لا يخرج عن مـؤدى تحصـيله لواقعـة الـدعوى وممـا ثبـت مـن 

الشرعى وما ثبـت مـن إطـلاع النيابـة العامـة  تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب
قسـم أول شـبرا الخيمـة مـن أنهـا مقيـدة ضـد  15653/2002على أوراق القضية رقـم 

المـــتهم أســـامة محمـــد ســـيد محمـــد عيســـى بتهمـــة ضـــرب المجنـــى عليـــه عبـــد الحميـــد 
بضــبط  4/8/2002الحميــد وقــد صــدر قــرار مــن النيابــة العامــة بتــاريخ  حلمــى عبــد

 17/12/2002المســتخدم فــى الواقعــة وقضــى فيهــا غيابيــاً بجلســة  المــتهم والســلاح
ثـم اطـرح الحكـم . بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصـاريف

الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبـدى بـبطلان القـبض 
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نـه لا يصـادف صـحيح على المتهم وتفتيشه بقالة عدم نفـاذ أمـر الضـبط فـى شـأنه فإ
القانون ذلك أن الثابت فى الأوراق أن ضـابط الواقعـة قـد أجـرى القـبض علـى المـتهم 

جـنح قسـم  2002لسـنة  15653نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر فى الدعوى 
أول شبرا الخيمة والـذى اسـتوفى كافـة شـرائطه القانونيـة ومـازال نافـذاً فـى حقـه قانونـاً 

قعة بتفتـيش المـتهم وعثـر معـه علـى المخـدر المضـبوط وذلـك إثـر وإذ قام ضابط الوا
القــبض عليــه قانونـــاً ومــن ثــم يكـــون إجــراء القـــبض علــى المــتهم وتفتيشـــه قــد صـــدر 

". لمـا كـان . صحيحاً فى حكم القانون وهذا الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الـدفع
اب بقـــدر مـــا وكـــان مـــن المقـــرر أنـــه لا يضـــير العدالـــة إفـــلات مجـــرم مـــن العقـــ، ذلـــك

وكـان مـؤدى ، يضيرها الإفتئات علـى حريـات النـاس والقـبض علـيهم بغيـر وجـه حـق
من الدستور أن أى قيد يرد علـى الحريـة الشخصـية بوصـفها مـن  41/1نص المادة 

يســتوى أن يكــون القيــد ، الحقــوق الطبيعيــة المقدســة للإنســان مــن حيــث كونــه كــذلك
، التنقل أم كان غير ذلـك مـن القيـود الشخصـيةقبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من 

أو بـأذن ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلـبس كمـا هـى معرفـة بـه قانونـاً 
وكــان الدســتور هــو القــانون الوضــعى الأســمى صــاحب ، مــن جهــة قضــائية مختصــة

فــإذا تعارضــت ، الصــدارة علــى مــا دونــه مــن تشــريعات يجــب أن تنــزل علــى أحكامــه
لك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سـواها يسـتوى فـى ذلـك أن يكـون هذه مع ت

وكان التحقيـق الـذى لا تملـك النيابـة ، التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور
ه هو الذى يكون متعلقاً بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة وعن الواقعـة نفسـها ءجراإ

علـــى قضـــاة الحكـــم تكـــون ولايـــة ســـلطة  لأنـــه بإحالـــة الـــدعوى مـــن ســـلطة التحقيـــق
، 126، 40التحقيق قـد زالـت وفـرغ اختصاصـها، وكـان مفـاد مـا نصـت عليـه المـواد 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة هـــو أن المســـتهدف مـــن الأمـــر بـــالقبض علـــى  131
المـــتهم وإحضـــاره هـــو تمكـــين المحقـــق مـــن إجـــراء اســـتجوابه أو مواجهتـــه بغيـــره مـــن 

همـا ؤ وذلك الاستجواب وتلك المواجهة يمتنع على المحقق إجرا المتهمين أو الشهود،
مــــع ذات المــــتهم الــــذى قدمــــه للمحاكمــــة وعــــن الواقعــــة نفســــها لأن بإحالــــة الــــدعوى 
للمحاكمة تكون ولاية سلطة التحقيق قـد زالـت وفـرغ اختصاصـها، ومفـاد ذلـك ولازمـه 
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ضاره والذى لـم يـتم أن إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإح
تنفيــذه لاســتنفاد غايتــه، فــإذا نفــذ مــأمور الضــبط القضــائى أمــر القــبض رغــم ســقوطه 

هــذا  كــان القــبض بــاطلاً، وبطــل الــدليل المســتمد منــه وشــهادة مــن أجــراه، ولا يصــحح
ـــأن الأمـــر  ـــاده ب ـــة فـــى اعتق ـــبطلان أن يكـــون مـــأمور الضـــبط القضـــائى حســـن الني ال

مــن قــانون العقوبــات وإن  63ذلــك أن المــادة ، ائمــاً بــالقبض الســابق صــدوره لازال ق
نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيـذاً لمـا أمـرت بـه 

إلا أن ذلــــك لا ، ه مــــن اختصاصــــه بعــــد تثبتــــه وتحريــــهءالقــــوانين أو اعتقــــد أن إجــــرا
مــا أنــه لا ك، يصــحح الإجــراء الباطــل ولا يســبغ الشــرعية عليــه بعــد أن انحســرت عنــه

وإذ ، يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متـى كـان وليـد إجـراء غيـر مشـروع
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ تنفيذ الأمر بالقبض رغـم سـقوطه ممـا 
يبطلـه ومـن بعــده التفتـيش الـذى جــاء بمناسـبته والــذى أسـفر عـن ضــبط المخـدر كمــا 

مــدونات الحكــم قــد أفصــحت عــن عــدم وجــود دليــل وكانــت ، تبطــل شــهادة مــن أجــراه
فإنــه يتعــين نقــض الحكــم ، آخــر فــى أوراق الــدعوى يمكــن التعويــل عليــه فــى الإدانــة

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  39المطعون فيه وبراءة الطاعن عمـلاً بالمـادة 
ومصــــادرة المخــــدر  1959لســــنة  57أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

فــى  1960لســنة  182مــن القــرار بقــانون رقــم  42/1عمــلاً بــنص المــادة المضــبوط 
شـــأن مكافحـــة المخـــدرات وتنظـــيم اســـتعمالها والاتجـــار فيهـــا المســـتبدلة بالقـــانون رقـــم 

  . 1989لسنة  122
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  ه مع مصادرة المخدر المضبوط.فيه وبراءة المتهم عما نسب إلي

  )24/2/2011ق جلسة 73لسنة  45353(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الحكم الغيابى في جناية قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه تنفيـذا لهـذا 
الحكـــم وتفتـــيش حقيبتـــه رغـــم أن الطـــاعن أخلـــى ســـبيله عنـــد تقدمـــه مـــن تلقـــاء نفســـه 
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فـــإذا مـــا قـــام مـــأمور الضـــبط ا التـــاريخ لإعـــادة الإجـــراءات ولـــم يعـــد مطلوبـــا منـــذ هـــذ
بعلـــة تنفيـــذ الحكـــم الغيـــابى رغـــم بعـــد هـــذا التـــاريخ القضـــائى بـــالقبض علـــى الطـــاعن 

وبطـل الـدليل المسـتمد منـه وشـهادة مـن ، سقوطه فى ذلك التاريخ كان القبض باطلاً 
 ولا يرفع هذا العوار ما تساند إليه الحكم من أن الطـاعن لـم يُقـدم للضـابط آن، أجراه

  .الضبط خطاباً بكف البحث عنه، ذلك أن الأصل فى الإنسان البراءة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقولـه "حيـث إن واقعـة 
الــــدعوى حســــبما اســــتقرت فــــى يقــــين المحكمــــة واطمــــأن إليهــــا ضــــميرها وارتــــاح لهــــا 

ر بشــأنها وجــدانها مستخلصــة مــن أوراق الــدعوى ومــا تــم فيهــا مــن تحقيقــات ومــا دا
الهــادى علــى صــدر  بجلســة المحاكمــة تتحصــل فــى أن المــتهم محمــد صــفوت عبــد

أول القـاهرة الجديـدة والمقيـدة بـرقم  2008لسـنة  4780ضده الحكـم فـى الجنايـة رقـم 
والقاضــــى غيابيــــاً  30/12/2009كلــــى شــــرق القــــاهرة بجلســــة  2008لســــنة  5080

ـ وتمكـن النقيـب حسـانين محمـد بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات ـ التهمـة تزويـر 
المعبــود أحمــد الضــابط بقســم تنفيــذ الأحكــام بــإدارة البحــث الجنــائى مديريــة أمــن  عبــد

حلـــوان مـــن ضـــبط المحكـــوم عليـــه محـــرزاً حقيبـــة هانـــدباك بـــداخلها ملابســـه وشـــنطة 
بلاســـتيك بـــداخلها محـــررات مـــن بينهـــا مســـتندات خاصـــة بســـيارات فـــأبلغ عنـــه قســـم 

تســليمه والمحــررات المضــبوطة معــه وأســفرت التحقيقــات عــن مباحــث المــرور وقــام ب
ارتكــاب الجــرائم المســندة إليــه بــأمر الإحالــة فــى الــدعوى الماثلــة " ثــم عــرض الحكــم 
للــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش واطرحــه فــى قولــه "وحيــث إنــه عــن الــدفع بـــبطلان 

حكمـــة مـــن فمـــردود عليـــه بـــأن الثابـــت للمالقـــبض علـــى المـــتهم لانتفـــاء حالـــة التلـــبس 
الهـادى  مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة أن المـتهم محمـد صـفوت عبـد

أول القـــاهرة الجديـــدة  2008لســـنة  5080علـــى صـــدر ضـــده الحكـــم فـــى الجنايـــة رقـــم 
 30/12/2009كلـــى شـــرق القـــاهرة غيابيـــاً بجلســـة  2008لســـنة  4780والمقيـــدة بـــرقم 

همــة تزويــر ومــن ثــم يكــون مــا تســاند عليــه ســنوات والت بمعاقبتــه بالســجن لمــدة عشــر
الضابط القـائم بضـبطه مـن أنـه قـبض عليـه لعرضـه علـى النيابـة المختصـة لصـدور 

وقــد خلــت الأوراق ممــا يفيـد علــم ضــابط الواقعــة بقيــام ، حكـم غيــابى فــى جنايــة ضـده
المتهم فى تاريخ سابق على ضبطه بعمل إعـادة إجـراءات فـى ذلـك الحكـم لكونـه قـد 
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لقــاء نفســه ولــم يقــدم المــتهم للضــابط وقــت ضــبطه مــا يفيــد ذلــك ـ خطــاب تقــدم مــن ت
المعبود من إجراء  كف بحث ـ ومن ثم يضحى ما قام به النقيب حسانين محمد عبد

ضــبط المــتهم لــه مــا يبــرره مــن الواقــع وخلــت الأوراق ممــا يبطلــه ويضــحى الــدفع فــى 
    .غير محله "

ـ التـى أمـرت المحكمـة بضـمها وكـان يبـين مـن مفـردات الـدعوى ، لما كـان ذلـك
حسـبما جـاء  20/1/2010تحقيقاً لوجه الطعن ـ أنه تم القبض على الطاعن بتـاريخ 

المعبــود ضــابط تنفيــذ الأحكــام بتحقيقــات النيابــة  بــأقوال النقيــب/ حســانين محمــد عبــد
العامــة تمهيــداً لتنفيــذ الحكــم الغيــابى الصــادر ضــده مــن محكمــة الجنايــات فــى قضــية 

وكان الثابت مـن الشـهادة ، قسم أول القاهرة الجديدة 2008لسنة  5080م الجناية رق
الصادرة من نيابة شرق القاهرة الكليـة المرفقـة بـالأوراق والتـى أشـار الحكـم المطعـون 
فيــه إليهــا فــى مدوناتــه أن الطــاعن تقــدم مــن تلقــاء نفســه وأعيــدت إجــراءات محاكمتــه 

م الغيــابى الصــادر ضــد الطــاعن ـ وكــان مفهــوم ذلــك أن الحكــ، 14/1/2010بتــاريخ 
وســند الضــابط فيمــا باشــره مــن إجــراءات ـ قــد ســقط ولــم يعــد قائمــاً فــى تــاريخ القــبض 

من قانون الإجراءات الجنائية  395لما نصت عليه المادة ، 20/1/2011عليه يوم 
من أنـه :ــ " إذا حضـر المحكـوم عليـه فـى غيبتـه أو قـبض عليـه قبـل سـقوط العقوبـة 

ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالعقوبـــة أو ، يبطـــل حتمـــاً الحكـــم الســـابق صـــدورهبمضـــى المـــدة 
ومؤدى هذا النص هو تقريـر ، " 000التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة 

بطلان الحكم الصـادر فـى غيبـة المـتهم بجنايـة واعتبـاره كـأن لـم يكـن إذا مـا أعيـدت 
يــان أنــه بتحديــد جلســة كمــا يســتدل مــن الشــهادة ســالفة الب، الإجــراءات فــى مواجهتــه

لإعادة محاكمة الطاعن أن الطاعن أخلى سبيله عند تقدمه من تلقاء  22/2/2011
ولـــم يعـــد مطلوبـــاً منـــذ ذلـــك  14/1/2010نفســـه لإعـــادة إجـــراءات محاكمتـــه بتـــاريخ 

فـــإذا مـــا قـــام مـــأمور الضـــبط القضـــائى ، 22/2/2010التـــاريخ وحتـــى تـــاريخ جلســـة 
بتعلـة تنفيـذ الحكـم الغيـابى رغـم سـقوطه  20/1/2010بالقبض على الطاعن بتـاريخ 

، وبطـل الـدليل المسـتمد منـه وشـهادة مـن أجـراه، فى ذلك التـاريخ كـان القـبض بـاطلاً 
ـــم يُقـــدم للضـــابط آن  ـــه الحكـــم مـــن أن الطـــاعن ل ولا يرفـــع هـــذا العـــوار مـــا تســـاند إلي
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ى وكـان علـ، الضبط خطاباً بكـف البحـث عنـه، ذلـك أن الأصـل فـى الإنسـان البـراءة
ذلك الضابط أن يتثبت هو من أن سند ما عزم علـى مباشـرته مـن إجـراءات لا يـزال 

وحتى لا يقبض على الناس ويفتشهم فى غير الأحوال التى يجيزها ، قائماً وصحيحاً 
ولا يصــحح هــذا الــبطلان كــذلك أن يكــون مــأمور الضــبط القضــائى حســن ، القــانون

مــن قــانون  63ذلــك أن المــادة ، قائمــاً النيــة وفــى اعتقــاده بــأن الحكــم الغيــابى لازال 
العقوبات وإن نفت عن الموظف العام المسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيـذاً 

إلا أن ، ه مـن اختصاصـه بعـد تثبتـه وتحريـهءأو اعتقد أن إجرا لما أمرت به القوانين
كمـا ، ذلك لا يصحح الإجراء الباطـل ولا يسـبغ الشـرعية عليـه بعـد أن انحسـرت عنـه

أنـــه لا يكفـــى لســـلامة الحكـــم أن يكـــون الـــدليل صـــادقاً متـــى كـــان وليـــد إجـــراء غيـــر 
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ تنفيذ الحكـم الغيـابى رغـم ، مشروع

سقوطه مما يبطل القـبض ومـن بعـده التفتـيش الـذى جـاء بمناسـبته والـذى أسـفر عـن 
وكانــت مــدونات الحكــم قــد ، ة مــن أجــراهكمــا تبطــل شــهاد، ضــبط المحــررات المــزورة

أفصـــحت عـــن عـــدم وجـــود دليـــل آخـــر فـــى أوراق الـــدعوى يمكـــن التعويـــل عليـــه فـــى 
مـن  39فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عمـلاً بالمـادة ، الإدانة

لسـنة  57قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر بالقـانون رقـم 
مــن قــانون  30بــنص المــادة رة المحــررات المــزورة المضــبوطة عمــلاً ومصــاد 1959

          .العقوبات
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Z@òàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

  )2/5/2012ق جلسة 81لسنة  2199(طعن رقم 
HjÜm@NN‰†«I@ZošÓ@bà×@ @

وكــان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه علــى النحــو المــار بيانــه لا يبــين منــه أن 
الطاعنة إحرازه ـ أو أدركا كنهه إلى  شاهدى الإثبات قد تبينا أمر المخدر ـ المنسوب
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قــد  نفإنهمــا لا يكونــا، قبــل ضـبط الشــاهد الثــانى لهـا، علـى وجــه اليقــين فـى تقــديرهما
، حتى يصح للشاهد الثانى ـ من بعـد ذلـك، حدى حواسهما جريمة متلبساً بهاأدركا بإ

ن وقعـا يفـإن القـبض والتفتـيش اللـذ، لما كـان ذلـك. أن يقبض على المتهمة الحاضرة
وفـــى غيـــر حالـــة مـــن حـــالات التلـــبس ، علـــى الطاعنـــة دون استصـــدار أمـــر قضـــائى

لمطعــون فيــه هــذا النظــر لا يكــون لــه ســند مــن القــانون وإذ خــالف الحكــم ا، بالجريمــة
  .فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالخطأ فى تطبيق القانون

ومــــن حيــــث إن الحكــــم المطعــــون فيــــه حصــــل دفــــع الطاعنــــة بــــبطلان القــــبض 
طرحه ـ بعد أن أورد مبدأً قانونيـاً ـ فـى قولـه "..... اوالتفتيش لانتفاء حالة التلبس ثم 

الإثبـات أنهمـا أبصـرا  اطمأنت إليه المحكمة لما شـهد بـه شـاهدفإذا كان الثابت وما ا
المتهمين جالسين أمام مسكنهما وبيد كل منهما كيس بلاستيك أبـيض شـفاف تظهـر 
منـه لفافـات ورقيـة صـغيرة الحجـم وقيــام المـتهم الأول بإلقـاء الكـيس المـذكور وبفضــه 

ثــانى بإمســاك الكــيس تبــين أن اللفافــة تحتــوى علــى المخــدر المضــبوط وقــام الشــاهد ال
مــن يــد المتهمــة الثانيــة ـ الطاعنــة ـ والــذى تبــين منــه أنــه يحتــوى علــى لفافــات ورقيــة 

فـــإن إلقـــاء المــــتهم الأول تخلـــى بإرادتـــه طواعيــــة ، تحتـــوى علـــى المخـــدر المضــــبوط
واختيــاراً وأن المتهمــة الثانيــة تكــون فــى حالــة تلــبس أيضــاً بــإحراز المخــدر المضــبوط 

والقــبض علــى المتهمــة صــحيحاً وتــرفض المحكمــة هــذا . عليهــامعهــا ويبــيح القــبض 
وكـان مـن المقـرر أن حالـة التلـبس تسـتوجب أن يتحقـق مـأمور ، لما كان ذلك. الدفع

الضبط القضائى من قيام الجريمـة بمشـاهدتها بنفسـه أو بإدراكهـا بحاسـة مـن حواسـه 
كـان أو متهمـاً يُقـر ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الروايـة أو النقـل شـاهداً 

. على نفسـه مـادام هـو لـم يشـاهدها أو يشـهد أثـراً مـن آثارهـا ينبـئ بذاتـه عـن وقوعهـا
وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابهـا ومـدى 

محكمة الموضـوع إلا أن ذلـك مشـروط أن إلى  كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً 
 اب والاعتبــارات التــى بنــت عليهــا المحكمــة تقــديرها صــالحة لأن تــؤدىتكــون الأســب

وكــان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه ، لمــا كــان ذلــك. النتيجــة التــى انتهــت إليهــاإلــى 
علـــى النحـــو المـــار بيانـــه لا يبـــين منـــه أن شـــاهدى الإثبـــات قـــد تبينـــا أمـــر المخـــدر ـ 
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قبــل ، وجــه اليقــين فــى تقــديرهماالطاعنــة إحــرازه ـ أو أدركــا كنهــه علــى إلــى  المنســوب
قد أدركـا بإحـدى حواسـهما جريمـة متلبسـاً  نفإنهما لا يكونا، ضبط الشاهد الثانى لها

. أن يقـبض علـى المتهمـة الحاضــرة، حتـى يصـح للشـاهد الثـانى ـ مــن بعـد ذلـك، بهـا
ن وقعـا علـى الطاعنـة دون استصـدار أمـر يفـإن القـبض والتفتـيش اللـذ، لما كان ذلك

لا يكـون لـه سـند مـن القـانون ، ى غير حالة من حالات التلبس بالجريمـةوف، قضائى
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب فضلاً عن الفساد فـى 

بحث بـاقى إلى  دون حاجة، بما يوجب نقضه، الاستدلال بالخطأ فى تطبيق القانون
تــيش مقتضــاه قانونــاً عــدم وكــان بطــلان القــبض والتف، لمــا كــان ذلــك. أوجــه الطعــن

وبالتــالى فــلا يُعتــد ، التعويــل فــى الحكــم بالإدانــة علــى أى دليــل يكــون مســتمداً منهمــا
ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم لا ، بشهادة مـن قـام بهـذا الإجـراء الباطـل

فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملاً بـالفقرة الأولـى مـن ، يوجد فيها من دليل سواه
مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر  39ادة المــــ

 42ومصــادرة المخــدر المضــبوط عمــلاً بــنص المــادة  1959لســنة  57بالقــانون رقــم 
  . 1966لسنة  40بالقانون رقم  1960لسنة  182من القانون رقم 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy المطعون  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم

  فيه وبراءة الطاعنة مما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط.
  )22/5/2011ق جلسة 80لسنة  3015(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
مخــدر.. تلــبس.. ضــبط الطــاعن قبــل أن يتبــين الضــابط كنــه مــا تحويــه اللفافــة 
ذلك أن الثابت أن ضابط الواقعة قد انقض علـى المـتهم بمجـرد رؤيتـه لـه يخـرج مـن 

به لفافة ويقدمها لمن كان يجالسه دون أن يتبـين كنـه مـا تحويـه اللفافـة ولـم يتبـين جي
لمــا كــان ذلــك . الضــابط المخــدر إلا بعــد فــض اللفافــة وهــو مــا لا يــوفر حالــة التلــبس

فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فـى غيـر حالـة تلـبس بالجريمـة ومـن ثـم فـإن 
  .ما وقع فى حقه هو قبض باطل

الحكــم المطعــون فيــه بــين واقعــة الــدعوى فــى قولــه " وحيــث إن  ومــن حيــث إن
ــــدعوى حســــبما استخلصــــتها المحكمــــة مــــن الأوراق والتحقيقــــات ومــــا دار  واقعــــات ال
بشــأنها بجلســة المحاكمــة تتحصــل فــى أن الضــابط تــامر ســيد نجيــب قــد أنبــأه أحــد 

جــوزة مصـادره بــأن المـتهم عصــام فكـرى محمــد حســانين المقـيم بــدائرة قسـم شــرطة الع
يــزاول نشــاطاً غيــر مشــروع فــى الاتجــار بــالمواد المخــدرة وبــدأ يتــردد علــى دائــرة قســم 
شــرطة إمبابــة فــى أوقــات متفرقــة ليــروج ســمومه علــى المتعــاطين وحــدد لــه مصــدره 
الأماكن التى يتردد عليها المتهم ليزاول نشـاطه بـدائرة قسـم إمبابـة وبعـدها اتصـل بـه 

م يجلـس بمقهـى بشــارع تــرعة الســواحل ـ حـددها لـه ـ مصدره هاتفياً وأبلغه بـأن المـته
شــارع إلــى  يمــارس نشــاطه فــى الاتجــار بالمخــدرات وأدلــى بأوصــاف المــتهم فأســرع

ترعة السواحل مع أفراد قوته ووجـد المـتهم يجلـس بـالمقهى مـع شـخص آخـر بعـد أن 
تعــرف عليــه مــن خــلال أوصــافه التــى أبلغــه بهــا المصــدر الســرى وشــاهده يخــرج مــن 

بسه لفافة صـغيرة ويقـدمها لمـن يجلـس معـه وفـى تلـك الأثنـاء انقـض عليـه فـألقى ملا
المتهم اللفافة وتمكن من كان يجالسه من الفـرار وعنـدما الـتقط اللفافـة وفضـها ووجـد 
بـــداخلها كميـــة مـــن مســـحوق الهيـــروين المخـــدر قـــام بتفتيشـــه فعثـــر معـــه علـــى ســـت 

روين المخـدر أيضـاً كمـا عثـر لفافات أخـرى تحـوى كـل منهـا كميـة مـن مسـحوق الهيـ
بالمضـبوطات اعتـرف بـإحراز المسـحوق المخـدر معه على أربعين جنيهاً ولمـا واجهـه 

بقصد الاتجار وأن المبلغ حصيلة ذلك الاتجـار " ثـم سـاق الحكـم دليـل الإدانـة المسـتمد 
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علــى ذات المعنــى الــذى اعتنقــه لصــورة الواقعــة علــى       الواقعــة مــن أقــوال ضــابط
لمتقدم وتنـاول الحكـم بـالرد مـا دفـع بـه المـتهم الطـاعن مـن بطـلان إجـراءات السياق ا

ضبطه وتفتيشه لانتفـاء حالـة التلـبس فـى قولـه " وحيـث إن المحكمـة تـورد بـادئ ذى 
بــدء فــى ســياق الــرد علــى دفــاع المــتهم أن أخــذ المحكمــة بشــهادة الشــاهد مفــاده أنهــا 

دفاع لحملها على عدم الأخذ بهـا اطرحت جميع المطاعن والاعتبارات التى ساقها ال
شـهادة الضـابط تـامر سـيد نجيـب وأنـه ضـبط إلـى  والمحكمة أفصحت عن اطمئنانها

ومـن ، المتهم حال مناولتـه لفافـة المخـدر لأحـد عملائـه الـذى فـر هاربـاً حـال الضـبط
المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبـئ بـذاتها عـن 

يمــــة ولا يشــــترط فــــى التلــــبس بــــإحراز المخــــدر أن يكــــون مــــن شــــهد هــــذه وقــــوع الجر 
المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى تحقق تلـك المظـاهر الخارجيـة 

وحيث إذ كان ذلك وكانـت ، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع
ط المـتهم والجريمـة أن شـاهد الإثبـات قـد ضـبإلـى  اطمئنانهـاإلـى  المحكمة قد انتهـت

مــن قــانون الإجــراءات  34متلبســاً بهــا ومــن ثــم حــق لــه القــبض عليــه عمــلاً بالمــادة 
وكانـت المادتـان ، لمـا كـان ذلـك. مـن ذات القـانون " 46وتفتيشه عملاً بنص المـادة 

 1972لســـنة  37مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المعـــدلتان بالقـــانون رقـــم  35، 34
لمــواطنين قــد أجازتــا لمــأمور الضــبط القضــائى فــى أحــوال المتعلــق بضــمان حريــات ا

التلبس ـ بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثـة أشـهر أن 
يقـــبض علـــى المـــتهم الحاضـــر الـــذى توجـــد دلائـــل كافيـــة علـــى اتهامـــه فـــإذا لـــم يكـــن 

مــن  46كمــا خولتــه المــادة ، حاضــراً جــاز للمــأمور إصــدار أمــر بضــبطه وإحضــاره
القانون ذاته بتفتيش المـتهم فـى الحـالات التـى يجـوز فيهـا القـبض عليـه قانونـاً وكـان 
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبهـا ممـا يبـيح 
للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض علـى كـل مـن يقـوم دليـل علـى مسـاهمته فيهـا 

النيابــة العامــة وأنــه وإن كــان تقــدير الظــروف التــى وأن يجــرى تفتيشــه بغيــر إذن مــن 
تلابـــس الجريمـــة وتحـــيط بهـــا وقـــت ارتكابهـــا ومـــدى كفايتهـــا لقيـــام حالـــة التلـــبس أمـــراً 

محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب والاعتبــارات إلــى  موكــولاً 
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. انتهـت إليهـاالنتيجـة التـى إلى  التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى
وكانت صورة الواقعة ـ كمـا حصـلها الحكـم المطعـون فيـه فـى مــدوناته ، لما كان ذلك

التــى ســلف بيـــانها ـ لا تنبــئ عــن أن جريمــة إحــراز المخــدر التــى ديــن الطــاعن بهــا 
مــن  30كانــت فــى حالــة مــن حــالات التلــبس المبينــة علــى ســبيل الحصــر فــى المــادة 

ن تلقــــى مــــأمور الضبــــط القضـــائى نبــــأ الجريمـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة إذ أ
الغيــر لا يكفـــى لقيــام حالــة التلــبس مــا دام لــم يشــهد أثــراً مــن آثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن 

ـ وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم ، وقوعها قبل إجراء القبض
لواقعــة مــا تحــوى مــن أن مناولــة الطــاعن لمــن كــان يجالســه لفافــة لــم يتبــين ضــابط ا

اللفافــة ـ تتــوافر بــه حالــة التلــبس التــى تجيــز لمــأمور الضــبط القضــائى إلقــاء القــبض 
عليــه لــيس صــحيحاً فــى القــانون ذلــك أن الثابــت أن ضــابط الواقعــة قــد انقــض علــى 
المــتهم بمجــرد رؤيتــه لــه يخــرج مــن جيبــه لفافــة ويقــدمها لمــن كــان يجالســه دون أن 

ولـم يتبـين الضـابط المخـدر إلا بعـد فـض اللفافـة وهـو مـا  يتبين كنه ما تحويه اللفافة
لمــا كــان ذلــك فــإن القــبض علــى الطــاعن يكــون قــد وقــع فــى . لا يــوفر حالــة التلــبس

ومن ثم فـإن مـا وقـع فـى حقـه هـو قـبض باطـل وإذ خـالف غير حالة تلبس بالجريمة 
ن الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى قضــاؤه علــى صــحة هــذا الإجــراء فإنــه يكــو 

معيبــاً بالخطــأ فــى تطبيــق القــانون بمــا يوجــب نقضــه وكــان بطــلان القــبض مقتضــاه 
قانوناً عدم التعويل فـى الحكـم بالإدانـة علـى أى دليـل مسـتمد منـه وبالتـالى فـلا يعتـد 

ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم ، بشــهادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــل
فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة الطــاعن عمــلاً  المطعــون فيــه لا يوجــد فيهــا مــن دليــل ســواه

مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة  39بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة 
ومصــادرة المخــدر المضــبوط عمــلاً  1959لســنة  57الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 

  . المعدل 1960لسنة  182من القانون رقم  42بالمادة 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy ل الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون بقبو
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  فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
  )1/11/2009ق جلسة 72لسنة  20221(طعن رقم 
  )4/11/2010ق جلسة 78لسنة  8847(طعن رقم 

ZošÓ@ÙÛ‡@Ýr¶ë@ @
ـــه ك ـــوافر ب ـــدعوى بمـــا تت ـــين واقعـــة ال ـــه قـــد ب ـــة وحيـــث إن الحكـــم المطعـــون في اف

العناصــر القانونيــة للجريمــة التــى دان الطــاعن بهــا وأورد علــى ثبوتهــا فــى حقــه أدلــة 
استمدها من أقوال شهود الإثبات (ضابط الواقعة) ومـا ورد بتقريـر المعمـل الكيمـاوى 
وبـــدفتر أحـــوال قســـم مكافحـــة المخـــدرات بالإســـكندرية وهـــى أدلـــة ســـائغة لهـــا أصـــلها 

ما رتبه الحكم عليهـا ثم عرض الحكم ـ مـن بعـد ـ إلى  بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى
لــدفع الطــاعن بــبطلان إذن النيابــة العامــة لعــدم جديــة التحريــات وأطرحــه بقولــه " أن 
محضـــر التحريـــات المحـــرر بمعرفـــة المقـــدم عـــلاء الـــدين حســـن عـــوض تضـــمن أن 
المــتهم يحــوز ويحــرز مــواد مخــدرة وخاصــة مخــدر الحشــيش لبيعــه علــى عملائــه وأن 

ســمه كــاملاً وســنه ومحــل إقامتــه بمــا يكفــى لإقنــاع النيابــة إعــرف المــتهم ب المحضــر
العامة بوقوع جنايـة إحـراز وحيـازة المـواد المخـدرة فأذنـت بضـبط المـتهم وتفتيشـه وأن 

وكـــان تقـــدير جديـــة التحريـــات ، لمـــا كـــان ذلـــك. المحكمـــة تقرهـــا علـــى ذلـــك الأمـــر "
ــالتفتيش هــو مــن المســائل الموضــوعية التــى يوكــل الأمــر  وكفايتهــا لإصــدار الإذن ب

ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف محكمـــة الموضــوع التــى متــى اقتنعــت بجديــة إلــى  فيهــا
الاستدلالات التى بنُى عليهـا أمـر التفتـيش وكفايتهـا لتسـويغ إجرائـه ـ كمـا هـو الحـال 
، فــى الـــدعوى الـــراهنة ـ فــلا معقــب عليهـــا فيمــا ارتـــأته لتعلقـــه بالمـوضـــوع لا بالقـــانون

كمــا أن القــانون لا يوجــب أن يتــولى رجــل الضــبط القضــائى بنفســه مراقبــة المتحــرى 
ـــه مـــن ، عـــنهم ـــه أن يســـتعين فيمـــا يجري ـــى معرفـــة ســـابقة بهـــم بـــل ل أو أن يكـــون عل

تحريـــات أو أبحـــاث أو مـــا يتخـــذه مـــن وســـائل التنقيـــب بمعاونيـــه مـــن رجـــال الســـلطة 
مـا دام ، وقـع بالفعـل مـن جـرائمالعامة والمرشـدين السـريين ومـن يتولـون إبلاغـه عمـا 

ومـن ثـم فـإن ، أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومـات
وكـان الـدفع بصـدور الإذن ، لمـا كـان ذلـك. نعى الطاعن فى هذا الشـأن لا محـل لـه
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إلــى  بعـد الضــبط والتفتـيش يعــد دفاعـاً موضــوعياً يكفــى للـرد عليــه اطمئنـان المحكمـــة
بط والتفتيش بناء على هـذا الإذن أخـذاً منهـا بالأدلـة السـائغة التـى أوردتهـا وقوع الض

أقــوال شــهود الإثبــات إلــى  قــد اطمأنــت وكانــت المحكمــة ـ فــى الــدعوى المطروحــة ـ
وصـــحة تصـــويرهم للواقعـــة وأن الضـــبط والتفتـــيش تـــم بنـــاء علـــى إذن النيابـــة العامـــة 

جــدل موضــوعى فــى تقــدير إلــى  فــإن مــا يثيــره الطــاعن فــى هــذا الشــأن ينحــل، بهمــا
الـــدليل وهـــو مـــا تســـتقل بـــه محكمـــة الموضـــوع ولا يجـــوز مجادلتهـــا فيـــه أو مصـــادرة 

فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع أن تعـرض . عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض
 ما دامت لم تثق بما شـهدوا بـه دون أن تكـون ملزمـة بالإشـارة، عن قالة شهود النفى

أدلــة الثبــوت إلــى  عليهــا رداً صــريحاً فقضــاؤها بالإدانــة اســتناداً  أقــوالهم أو الــردإلــى 
أقــوالهم فأطرحتهــا ومــن ثــم يكــون النعــى إلــى  التــى بينتهــا يفيــد دلالــة أنهــا لــم تطمــئن
وكـان لمحكمـة الموضـوع أن ، لمـا كـان ذلـك. على الحكم فى هـذا الشـأن لا محـل لـه

مهـا علـى بسـاط البحـث تستخلص مـن أقـوال الشـهود وسـائر العناصـر المطروحـة أما
الصورة الصحيحة لواقعة الـدعوى حسـبما يـؤدى إليـه اقتناعهـا وأن تطـرح مـا يخالفهـا 

أدلـــة مقبولـــة فـــى العقـــل إلـــى  مـــن صـــور أخـــرى مـــا دام استخلاصـــها ســـائغاً مســـتنداً 
إلــى  وكــان وزن أقــوال الشــهود وتقــديرها مرجعــه، والمنطــق ولهــا أصــلها فــى الأوراق

منزلــة التــى تراهــا وتقــدره التقــدير الــذى تطمــئن إليــه بغيــر محكمــة الموضــوع تنزلــه ال
وكــان إمســاك الضــابط عــن الإدلاء بأســماء القــوة المرافقــة لهــم لا ينــال مــن ، معقــب

أقـوال إلـى  وكانـت المحكمـة قـد اطمأنـت، سلامة أقوالهم وكفايتهـا كـدليل فـى الـدعوى
 الشــأن ينحــل فــإن منعــى الطــاعن فــى هــذا، شــهود الإثبــات وصــحة تصــويرهم للواقعــة

جــــدل موضــــوعى فــــى ســــلطة محكمــــة الموضــــوع فــــى وزن عناصــــر الــــدعوى إلــــى 
لمــا . واســتنباط معتقــدها منهــا وهــو مــا لا يجــوز مصــادرتها فيــه لــدى محكمــة الــنقض

وكــــان مــــا يثيــــره الطــــاعن بشــــأن عــــدم إمكانيــــة وضــــع كميــــة المخـــــدر ، كــــان ذلــــك
ـــك  ـــة لتحقيـــق ذل ـــة محاول ـــالكيس وعـــدم إجـــراء النياب مـــا هـــو إلا تعييـــب المضـــبوطة ب

للتحقيــق الــذى جــرى فــى المرحلــة الســابقة علــى المحاكمــة لا يصــح أن يكــون ســبباً 
للطعن على الحكم لما هو مقـرر مـن أن تعييـب التحقيـق الـذى تجريـه النيابـة العامـة 
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لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هـى بـالتحقيق الـذى 
وكـان البـين مـن محضـر الجلسـة أن الطـاعن أو مدافعـه لـم  ،تجريه المحكمـة بنفسـها

محكمة الموضوع تدارك ما عن لـه مـن نقـص بتحقيقـات النيابـة فلـيس لـه إلى  يطلب
من بعد أن ينعى على المحكمة اتخاذ إجراء لم يطلبه ولم تر هـى مـن جانبهـا مبـرراً 

  .  الرفضبما يكون معه النعى والطعن برمته على غير سند جديراً ب، لإجرائه
  .  طعن الطاعن الثانى أحمد السيد سالم عبد الحميد :ثانياً 

  .  حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً 
ومن حيث إن مما ينعـاه الطـاعن الثـانى علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه 
بجريمة إحراز جــوهر الحشـيش المخـدر بقصـد الاتجـار وفـى غيـر الأحـوال المصـرح 

ذلـك أن المـدافع ، اً قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلالبها قانون
عنــه دفــع بــبطلان إجــراءات القــبض عليــه لحصــولهما بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة 
وفى غير حالات التلـبس التـى تجيـز القـبض والتفتـيش ورد الحكـم علـى دفعـه بمـا لا 

  .  هيتفق وصحيح القانون مما يعيبه بما يستوجب نقض
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعـة الـدعوى بالنسـبة للمـتهم الثـانى فـى 
قولــه " أن تحرياتــه دلــت علــى أن الطــاعن الأول يتجــر فــى المــواد المخــدرة وأنــه بعــد 
اســـتئذان النيابـــة العامـــة علـــى مـــن أحـــد مصـــادره أنـــه علـــى موعـــد مـــع أحـــد عملائـــه 

م الرمــل فانتقــل وبرفقتــه الشــاهدين الثــانى بــالطريق القبلــى لقنــاة المحموديــة دائــرة قســ
والثالــث حيــث كمنــوا لــه وشــاهدوه ينــزل مــن إحــدى ســيارات الأجــرة حــاملاً بيــده كــيس 

أن حضـر الطـاعن إلـى  أسود وظل أسفل الكوبرى يتحدث بهاتفه لمـدة خمـس دقـائق
يس فقـام الأول بعـد عـد المبلـغ بفـتح الكـيس وإخـراج كـ ياً نقـد اً الثانى والذى ناوله مبلغ

وتمكن ضـابط  اآخر فاتح اللون سلمه للطاعن الثانى فأسرع الضابط بالقبض عليهم
الواقعة المقدم علاء الدين حسن عوض من انتزاع الكيس وبفضهما تبـين أن بـداخل 
الكــيس المضــبوط مــع الأول خمســة عشــر طربــة مــن مــادة الحشــيش وبالتــالى عشــرة 

نقــدى وهــاتف محمــول وأقــرا  طــرب مــن ذات المــادة وعثــر مــع كــل منهمــا علــى مبلــغ
بـبطلان القـبض  بإحراز المادة المخدرة " ثـم عـرض الحكـم ـ مـن بعـد ـ لـدفع الطـاعن
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والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بمـا مفـاده " أن المقـرر أن حالـة التلـبس صـفة 
وأن مشـاهدة الجريمـة لا تعنـى ضـرورة المشـاهدة ، تلازم الجريمة لا شـخص مرتكبهـا

جريمــة لتنفيــذ الأفعــال المكونــة لركنهــا المــادى بــل يكفــى لقيــام حالــة التلــبس الفعليــة لل
كمــا لا يشــترط فــى التلــبس ، وجــود مظــاهر خارجيــة تنبــئ بــذاتها عــن وقــوع الجريمــة

بإحراز المخدر أن يكون من شهد هـذه المظـاهر قـد بـين ماهيـة المـادة التـى شـاهدها 
ة من الحـواس يسـتوى فـى ذلـك بل يكفى فى ذلك تحقق المظاهر الخارجية بأى حاس

أن تكون تلك الحاسة حاسة النظر وإذ كان ذلك وكانت التحريـات قـد قطعـت بحيـازة 
ــــة العامــــة  الطــــاعن الأول للمــــواد المخــــدرة بقصــــد الاتجــــار وبعــــد صــــدور إذن النياب
لضبطه علم ضابط الواقعة أنه على موعد من أحد عملائه فكمن له ومـا أن شـاهده 

 اقــام ضــباط الواقعــة بضــبطهم امــن الطــاعن الثــانى ويســلمه كيســ يتســلم مبلغــاً نقــدياً 
وبتفتيش الكيس عثـر بـداخلهما علـى المـادة المخـدرة المضـبوطة بمـا تتـوافر بـه حالـة 

، لمـا كـان ذلـك. التلبس فـى حـق الطـاعن الثـانى والتـى تبـيح القـبض عليـه وتفتيشـه "
اب بقــدر مــا يضــيرها وكــان مــن المقــرر أنــه لا يضــير العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــ

الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حـق وأن التلـبس حالـة تـلازم 
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإنه ولئن كان تقدير الظروف التى تـلازم الجريمـة 
وتحــيط بهــا وقــت ارتكابهــا أو بعــد ارتكابهــا وتقــدير كفايتهــا لقيــام حالــة التلــبس أمــراً 

قـــدير محكمـــة الموضـــوع دون معقـــب إلا أن ذلـــك مشـــروطاً بـــأن تكـــون تإلـــى  موكـــولاً 
إلـى  الأسباب والاعتبارات التى بنت عليهـا المحكمـة هـذا التقـدير صـالحة لأن تـؤدى

وكــان مــن المقــرر أن حالــة التلــبس تســتوجب أن يتحقــق ، النتيجــة التــى انتهــت إليهــا
إدراكهــا بحاســة مــن  مــأمور الضــبط القضــائى مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو

حواســه ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــى نبأهــا عــن طريــق النقــل مــن الغيــر شــاهداً كــان أو 
لمــا . متهمــاً مــا دام هــو لــم يشــهدها أو يشــهد أثــراً مــن أثارهــا ينبــئ بذاتــه عــن وقوعهــا

كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم علـى السـياق المتقـدم لـيس فيهـا مـا 
عن الثـــانى شـــوهد فـــى حالـــة مـــن حـــالات التلـــبس المبينـــة بطريـــق يـــدل علـــى أن الطـــا

من قانون الإجـراءات الجنائيـة وأن ضـابط الواقعـة قـد أدرك تلـك  30الحصر بالمادة 
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الحالــة بطريقــة يقينيــة لا تحتمــل شــكاً ولا يصــح القــول بــأن الطــاعن الثــانى كــان فــى 
للطــاعن الأول  ياً قــدن اً حالــة تلــبس بالجريمــة وقــت القــبض عليــه لمجــرد تســليمه مبلغــ

وحصــوله علــى كــيس لــم يتبــين ضــابط الواقعــة مــا بداخلــه قبــل القــبض عليــه وتفتيشــه 
فمجــرد اســتلامه لكــيس مــن الطــاعن الأول ولا يعنــى أن الضــابط أدرك علــى ســبيل 
القطــع أن بــه مخــدراً ولا يغنيــه فــى ذلــك مــا أخبــره بــه مرشــده الســرى مــن أن الطــاعن 

مخــدرة لأحــد عملائــه لكونـــه تلقــى نبــأ الجريمــة عـــن  الأول علــى موعــد لتســليم مـــواد
الغيــر وهــو مــا لا يقــيم حالــة التلــبس ومــن ثــم لا يكــون ضــباط الواقعــة أمــام جريمــة 
متلبســاً بهــا ويكــون قبضــهم علــى الطــاعن الثــانى لــيس لــه مــا يبــرره ولا ســند لــه فــى 

ـــه قـــد خـــالف هـــذا النظـــر فيمـــا أورده تب القـــانون، ـــراً ولمـــا كـــان الحكـــم المطعـــون في ري
طراحه دفع الطاعن الثانى ببطلان إجراءات القـبض عليـه فـإن الحكـم يكـون أخطـأ لا

وكان بطلان القبض والتفتـيش ، لما كان ذلك. فى تطبيق القانون فى رده على الدفع
مقتضاه عدم التعويل على ما أسفرا عنـه مـن دليـل وبالتـالى لا يعتـد بشـهادة مـن قـام 

الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم المطعـــون فيـــه لا  بهـــذا الإجـــراء الباطـــل ولمـــا كانـــت
يوجــد فيهــا مــن دليــل ســوى القــبض الباطــل وشــهادة مــن أجــروه فإنــه يتعــين القضــاء 
ببراءة الطاعن الثـانى أحمـد السـيد سـالم عبـد الحميـد عمـلاً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 

 بشــأن حـالات وإجــراءات الطعـن أمــام محكمــة 1959لســنة  57مـن القــانون رقـم  39
من القانون  42النقض مع مصادرة المخدر المنسوب إليه إحرازه عملاً بنص المادة 

  . المعدل 1960لسنة  182رقم 
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lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Züëc@òàØa@oàØy@M  بقبول طعن المحكوم عليه الأول محمد أحمد رسمى
  شكلاً ورفضه موضوعاً. 

Zbîãbq م شكلاً وفى بقبول طعن المحكوم عليه الثانى أحمد السيد سال
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر 

  المضبوط. 
  )21/12/2010ق جلسة 77لسنة  33556(طعن رقم 

HjÜm@NN‰†«I@ZošÓ@bà×@ @
ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم تـوافر ، مجرد تنحى الطاعن جانب الطريق
عــن وقــوع الجريمــة وتتوافـــر بهــا حالــة التلــبس المظــاهر الخارجيــة التــى تنبــئ بــذاتها 

، وإذ خــالف الحكــم المطعــون ور الضــبط القضــائى القــبض والتفتــيشالتــى تبــيح لمــأم
فإنـه ، صـحة هـذا الإجـراء ورفـض الـدفع بـبطلان الضـبطإلـى  فيه هذا النظـر وانتهـى

  .يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه
لــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه إذ دانــه بجــرائم إحــراز وحيــث إن الطــاعن ينعــى ع

جوهر مخدر " هيروين " قد شابه القصور فـى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن 
ـــى أســـاس أن  ـــبطلان القـــبض وضـــبط المخـــدر عل ـــدفع ب ـــام قضـــاءه بـــرفض ال الحكـــم أق

همــا فــى حــين أن مــؤدى أقــوال الضــابطين الشــاهدين أن، الجريمــة كانــت فــى حالــة تلــبس
قبضــا علــى الطــاعن عنــدما أبصــراه يتنحــى جانبــاً مــن الطريــق العــام قبــل أن يتبينــا كنــه 
المادة المخدرة وهو ما يعد قبضا قبل أن تتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقـوع 
الجريمة وبالتالى فـإن مـا أسـفر عنـه القـبض مـن ضـبط المـادة المخـدرة يكـون بـاطلاً وإذ 

  يكون معيباً بما يستوجب نقضه. عول الحكم على ذلك 
ومــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بــين واقعــة الــدعوى فــى قولــه " أنــه بتــاريخ 

وأثنــاء مــرور النقيــب / محمــد أبــو منــدور وبرفقتــه النقيــب نعمــان أبــو  28/2/2010
السعد بدائـرة القسم لتفقد حالة الأمـن العـام وصـلت إليـه معلومـات تفيـد تواجـد المـتهم 
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أحمـــد محمـــد الســـطوحى بشـــارع ممـــدوح الأســـمر بمنطقـــة أبـــو يوســـف  / علـــى حســـن
ومعه مخدر الهيروين فقد توجها إليه فى المكان المحدد فتقابلا مـع المصـدر السـرى 
الـــذى أرشـــدهما عـــن المـــتهم فأبصـــراه يتنحـــى جانبـــاً مـــن الطريـــق العـــام ومعـــه المـــواد 

تفتيشه أخرج مطواة قرن المخدرة فأسـرع بضبطه وقبيل تسليمه لمرافقه للتحفظ عليه ل
همــا مهــدداً إياهمــا محــاولا التعــدى يغــزال مــن بــين طيــات ملابســه وأشــهرها فــى وجه

أنهمــا تمكنــا مــن الســيطرة إلــى  عليهمــا وإحــداث إصــابتهما حتــى يــتمكن مــن الهــرب
عليه وضبطه وانتزاع المطواة من يده وبتفتيشه عثـر بجيـب بنطالــه الأمـامى الأيمـن 

ها تبـين احتوائهــا علـى أربــع وعشـرين لفافـــة بكـل منهــا كميــة علـى علبــة سجائــر بفضــ
ـــوال  ـــإحرازه لهـــا " وحصـــل الحكـــم أق ـــه أقـــر ب ــــن المخـــدر وبمواجهت مـــن جـــوهر الهروي

لمــا . الضــابط بمــا لا يخــرج عــن مــؤدى مــا أورده فــى معــرض ســرده لواقعــة الــدعوى
، رتكابهـاولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ا، كان ذلك

أن ذلــك إلــى  محكمــة الموضــوعإلــى  ومــدى كفايتهــا لقيــام حالــة التلــبس أمــره موكــولاً 
 مشــروط أن تكــون الأســباب التــى تبنــى عليهــا المحكمــة تقــديرها صــالحة لأن تــؤدى

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معـرض بيانـه ، النتيجـة التى انتهت إليهاإلى 
ومــا حصــله مــن أقــوال ، ع بــبطلان القــبض والتفتــيشورده علــى الــدف، لواقعــة الــدعوى

الضابط ـ على السـياق المتقـدم ـ لا يبـين منـه أنـه قـد تبـين أمـر المخـدر قبـل إمسـاكه 
لــيس فيــه مــا يبــرر القــبض ، بالطــاعن ـ وكــان مجــرد تنحــى الطــاعن جانــب الطريــق

افــر بهـا عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمـة وتتو 
وإذ خـالف الحكـم ، حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتـيش

صـــحة هـــذا الإجـــراء ورفـــض الـــدفع بـــبطلان إلـــى  المطعـــون فيـــه هـــذا النظـــر وانتهـــى
لمـا كـان . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القـانون وتأويلـه بمـا يوجـب نقضـه، الضبط
تضاه قانونـاً عـدم التعويـل فـى الحكـم بالإدانـة وكان بطلان القبض والتفتيش مق، ذلك

وبالتـالى فـلا يعتـد بشـهادة مـن قـام بهـذا الإجـراء ، على أى دليل يكون مستمداً منهما
ولمــا كانــت الـدعوى حســبما حصــلها الحكـم المطعــون فيــه لا يوجـد فيهــا مــن ، الباطـل

مـن  39المـادة  فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى مـن، دليل سواه



  

  

אא  558

لسـنة  57قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر بالقـانون رقـم 
 42ومصــادرة المخــدر والســلاح الأبـــيض المضــبوطين عمــلاً بــنص المـــادة ، 1959
  . المعـدل 1960لسنة  182قانون رقم من ال

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
 òàØa@oàØy@Z  الحكم المطعون بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض

  .فيه وبـراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر والسكين المضبوطين
  )3/10/2011ق جلسة 80لسنة  13324(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيـــث إن ممـــا ينعـــاه الطـــاعن علـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه أنـــه إذ دانـــه بجريمـــة 

ا قانونـاً قـد إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد وفى غير الأحوال المصرح بهـ
ذلـك . شابه القصـور فى التسـبيب والخطـأ فـى تطبيـق القـانون والفسـاد فـى الاسـتدلال

بــأن رد علــى الدفـــع بــبطلان القــبض عليــه وتفتيشــه ـ لانتفــاء حالــة التلــبس ـ بمــا لا 
  .  وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، يصلح رداً 

قــــبض عليــــه حيــــث إن الحكــــم المطعــــون فيــــه حصـــــل دفــــع الطــــاعن بــــبطلان ال
وفى غيـر حالــة مـن حـالات التلـبس ، وتفتيشه لإجرائهما بغير إذن من النيابـة العامة

صحة وسـلامة إلى  عليه بأن المحكمة تطمئن وأطرحه فى قوله " إلا أن ذلك مردودٌ 
أدلــة الثبــوت الــواردة ســلفاً ذلــك أنــه مــن المقــرر أن حالــة التلــبس تــلازم الجريمــة وأن 

ن صـــحة مـــا أبلــــغ عـــن المـــتهم فشـــاهده حـــاملاً الكـــيس ومـــا الضـــابط ذهـــب للتأكــــد مـــ
يحويه من اللفافات الورقيـة مما يكون معه حالة التلبس ناتجة ويتعـين علـى الضـابط 

لــك الــدفع علــى غيــر ســند مــن القيــام بــإجراءات القــبض والتفتــيش ممــا يكــون معــه ذ
الدســتور قــد  مــن 41وكانـت الفقــرة الأولـــى مــن نـص المــادة ، ". لمــا كــان ذلــكالقـانون

نصــت علــى أن "الحريــة الشخصــية حــق طبيعــى" وهــى مصــونة لا تمــس وفيمــا عــدا 
حالـة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تتقيد حريته بـأى قيـد 
، أو منعـــه مـــن التنقــــل إلا بـــأمر تســـتلزمه ضـــرورة التحقيـــق وصـــيانة أمـــن المجتمـــع
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و النيابــــة العامـــة وذلـــك وفقـــاً لأحكـــام ويصـــدر هـــذا الأمـــر مـــن القاضـــى المخـــتص أ
أن أى قيـد يـرد علـى الحريـة الشخصـية بوصـفها ، القانون ". وكان مؤدى هذا النص

لا يجـوز إجرائــه إلا فـى حالـة ، من الحقوق الطبيعية للإنسـان مـن حيـث كونـه كـذلك
وكـان مـن المقـرر فـى قضـاء هـذه ، من حالات التلبس أو بأذن من الجهة المختصـة

ـ محكمـــة الـــنقض ـ أن حالـــة التلـــبس تســـتوجب أن يتحقـــق مـــأمور الضـــبط  المحكمـــة
ولا . القضـــائى مـــن قيـــام الجريمـــة بمشـــاهدتها بنفســـه أو بإدراكهـــا بحاســـة مـــن حواســـه

يغنيــه عــن ذلــك تلقــى نبأهــا عــن طريــق الروايـــة أو النقــل مــن الغيــر شــاهداً كــان أو 
أثــراً مـن آثارهــا ينبـئ بذاتــه مــا دام هـو لــم يشـاهدها أو يشـهد ، متهمـاً يقـر علــى نفســه

وأن تقديــــر كفايتهـــا لقيـــام حالـــة التلـــبس أمـــر موكــــول لتقديــــر محكمـــة ، عـــن وقوعهـــا
إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون الأســباب والاعتبــارات التــى ، الموضــوع دون معقــب

. النتيجــة التــى انتهــت إليهــاإلــى  بنــت عليهــا المحكمــة هــذا التقديـــر صــالحة لا تــؤدى
ـــبطلان وكـــان مـــا أورد ـــدفع ب ـــى ال ـــه ســـواء فـــى معـــرض رده عل ه الحكـــم المطعـــون في

القبض والتفتيش ـ أقـر فـى بيانـه لواقعـة الـدعوى أو إيـراد مـؤدى أقـوال الشـاهد ـ لـيس 
فيــه مــا يــدل علــى أن الجريمــة شوهـــدت فــى حالــة مــن حــالات التلــبس المبينــة علــى 

أنـــه لا يبـــين مـــن  ذلـــك، مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة 30سبيــــل الحصـــر بالمـــادة 
شهادة الضـابط انـه قـد تبـين كنـه المـادة المضـبوطة أو أدرك ماهيتهـا علـى أى جهـة 

بها، حتـى يصـح لـه ـ مـن بعـد ـ  اً فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسـه جريمة متلبس
أن يقبض علـى المـتهم الحاضـر، ولا يجـزئ فـى ذلـك تلقــى نبأهـا عـن طريـق الروايـة 

دام الثابـت أن الضـابط لـم يسـتبين محتـوى هـذه اللفافـات إلا  أو النقـل مــن الغيـر، مـا
بعـــد فضـــها لهـــا عقـــب القـــبض، ولا تـــلازم بـــين الاشـــتباه القـــائم علـــى الشـــك والإدراك 

ن وقعــا علــى الطــاعن فــإن القــبض والتفتــيش اللــذيلمــا كــان ذلــك، . القــائم علــى اليقــين
الجريمـة ودون أن قد وقعا فى غير حالة تلـبس ب ندون استصدار أمر قضائى يكونا

تتــوافر الــدلائل الكافيــة علــى اتهامــه بهــا ومــن ثــم فــإن مــا وقــع فــى حقهمــا هــو قــبض 
صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون، وإذ خالف الحكم المطعـون فيـه هـذا 
النظـــر وكـــان مـــا أورده تبريـــراً لإطـــراح الدفــــع بـــبطلان إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش لا 
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مــا رتبــه عليــه فإنــه يكــون معيبــاً بالخطــأ فــى إلــى  ولا يــؤدى يتفــق وصــحيح القــانون
لما كان ذلك، وكـان بطـلان . تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه

التفتـيش مقتضـاه قانونـاً عـدم تعويـل الحكـم بالإدانـة علـى أى دليـل إجراءات القبض و 
ولمـا كانـت ، راءات الباطلـةوبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهـذه الإجـ، مستمد منها

فإنـه يتعـين ، الواقعة حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه
القضاء ببراءة الطاعن ومصـادرة المخـدر المضـبوط عمـلاً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 

فــــى شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام  1959لســــنة  57مــــن القــــانون رقــــم  39
  .  محكمة النقض

ÏÜlbjþa@êˆè@ @
òàØa@oàØyZ  شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون  الطعنبقبول

  .فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط
  )15/4/2010ق جلسة 77لسنة  23315(طعن رقم 

ZošÓ@óäÈ½a@aˆèië@ @
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بـيَّن واقعـة الـدعوى فـى قولـه أنهـا " تتحصـل فـى

وحال قيام الملازم أول حسام الدجوى ضـابط مباحـث فرقـة  27/3/2010أنه بتاريخ 
ــــدائرى شــــاهد المــــتهم يهــــبط مــــن ســــيارة  الشمـــــال بإعمــــال الكمــــين أعلــــى الطريــــق ال
ميكروباص قبـل دخـول الكمـين وقـد بـدت عليـه علامـات الارتبـاك وحـاول الفـرار مـن 

ساعة له باختيـاره وبفـتح العلبـة علبة سجائر  اً الكمين إلا أنه تمكن من ضبطه محرز 
تبــين أنهــا تحــوى كميــة مــن اللفافــات الصــغيرة تحــوى مســحوق يشــبه الهيــروين وتــزن 

ورد على ما دفع به محامى الطـاعن مـن بطـلان القـبض والتفتـيش . جراماً " 32,08
ذلــك أن الثابــت مــن محضــر الضــبط ومــن أقــوال  .....لانتفــاء حالــة التلــبس بقولــه "

لذى تطمئن إليه أنه لم يقم بالقبض على المـتهم إلا بعـد تسـلمه علبـة شاهد الإثبات ا
 اللفافات ومحاولة المتهم الفرار من أمام الكمين ومن ثم فقد شاهد الضابط الجريمـة

بنفســه ـ الأمــر الــذى أصــبحت الجريمــة فــى حالــة تلــبس تجيــز القــبض علــى المــتهم 
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وكـان تقـديم الطـاعن ، ن ذلـكلمـا كـا. "مما يتعين معه القضـاء بـرفض الـدفعوتفتيشه 
علبة السجائر للضابط لا يعتبر تخلياً إرادياً منه عن حيازتها بل تظل رغـم ذلـك فـى 

وإذ كــان الضـــابط ـ علـــى مــا حصـــله الحكــم ـ لــم يســـتبين محتـــوى ، حيازتــه القانونيـــة
فـــإن الواقعــة علـــى هــذا النحــو لا تعتبـــر مــن حـــالات ، العلبــة مــن مخـــدر قبــل فتحهــا

ــ ولا ، مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 30ة بطريــق الحصــر فــى المــادة التلــبس المبين
تعــد فــى صــورة الــدعوى مــن المظــاهر الخارجيــة التــى تنبــئ بــذاتها عــن تــوافر جريمــة 

وكـــان ، متلـــبس بهـــا تجيـــز لمـــأمور الضـــبط القضـــائى القـــبض علـــى المـــتهم وتفتيشـــه
ـــه قـــد خـــالف هـــذا النظـــر وجـــرى فـــى قضـــائه علـــى صـــحة  هـــذا الحكـــم المطعـــون في

لمـا كـان . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويلـه بمـا يوجـب نقضـه، الإجراء
وكــان بطــلان التفتــيش مقتضــاه قانونــاً عــدم التعويــل فــى الحكــم بالإدانــة علــى ، ذلــك

، وبالتــالى فــلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــل، منــه دليــل يكــون مســتمداً 
الحكـــم المطعـــون فيـــه لا يوجـــد فيهـــا مـــن دليـــل  ولمـــا كانـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها

مـــن  39فإنـــه يتعـــين الحكـــم ببـــراءة الطـــاعن عمـــلاً بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة ، ســـواه
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  1959لسنة  57القانون رقم 

 1960لســنة  182مــن القــانون رقــم  42ومصــادرة المخــدر المضــبوط عمــلاً بالمــادة 
   .  عدلالم

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØyM  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
  )15/2/2012ق جلسة 81لسنة  2359(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
 وحيــث إن ممــا ينعــاه الطــاعن علــى الحكــم المطعــون فيــه إذ أنــه دانــه بجريمتــى
، إحــــراز جــــوهر الهيــــروين المخــــدر بغيــــر قصــــد مــــن القصــــود المســــماة فــــى القــــانون

والتعدى على موظف عام قائم على تنفيذ القانون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون 
إذ رد مجــالاً يصــلح رداً علــى الــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش لحصــولهما فــى غيــر 

  .  ضهحالة من حالات التلبس ما يعيبه بما يستوجب نق
وحيـــث عـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد عـــرض للـــدفع بـــبطلان القـــبض والتفتـــيش 
لحصولهما فى غير حالة مـن حـالات التلـبس ورد عليـه فـى قولـه " إنـه لمـا كـان مـن 
المقــرر أن القــول بتــوافر حالــة التلــبس أو عــدم توافرهــا هــو مــن المســائل الموضــوعية 

ها ءمادامــت قــد أقامــت قضــاالتــى تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب عليهــا 
على أسباب سائغة وكان الثابت من أقوال الضابط شـاهد الإثبـات الأول وقـد جـازت 
أقواله وشهادته اطمئنـان هـذا المحكمـة لهـا أنـه أثـر تلقيـه مكالمـة هاتفيـة مـن مصـدره 

المصـــرح بهـــا الســـرى مفادهـــا أن المتهمـــين يحـــرزان مـــواد مخـــدرة فـــى غيـــر الأحـــوال 
السـرى بمرافقـة  ن مكـان تواجـدهما فانتقـل إلـى حيـث أرشـده المصـدرقانوناً وأرشده عـ

الشاهد الثانى وسيطر على المتهم الأول وأثناء ذلك سقط منه كيس بلاستيك بفضـه 
تبين أنه يحوى كمية من الهيروين المخدر وهو ما تتوافر به حالة التلبس التى تبـيح 

  يناً رفضه ".القبض والتفتيش ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متع
وكان من المقرر أنـه لـيس لمـأمور الضـبط القضـائى ـ بغيـر إذن ، لما كان ذلك

مــن النيابــة العامــة أو ســلطة القــبض ـ أن يتعــرض للجريمــة الشخصــين لأحــاد النــاس 
باعتبــار أن التلــبس حالــة تــلازم الجريمــة لا شــخص ، إلا فــى حالــة التلــبس بالجريمــة

وقـوع الجريمـة حواسـه ور الضبط القضائى بإحدى وأنه يتعين أن يدرك مأم، مرتكبها
بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغنيه عن ذلك تلقى بناءهـا مـن الغيـر مـادام هـو لـم 

مـــن آثارهـــا ينبـــئ بذاتـــه عـــن وقوعهـــا وإنـــه ولـــئن كـــان تقـــدير  اً يشـــهدها أو يشـــهد أثـــر 
قيــام حالــة الظــروف التــى تلابــس الجريمــة وتحــيط بهــا وقــت ارتكابهــا ومــدى كفايتهــا ل
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التلــبس أمــراً موكــولاً إلتــى محكمــة الموضــوع إلا أن ذلــك مشــروط أن تكــون الأســباب 
النتيجـة التـى إلـى  والاعتبارات التى بنـت عليهـا المحكمـة تقـديرها صـالحة لأن تـؤدى

  انتهت إليها. 
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السـياق المتقـدم لا يبـين ، لما كان ذلك

ط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجهه اليقـين فـى تقـديره فإنـه منه أن الضاب
لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمـة متلـبس بهـا حتـى يصـح لـه مـن بعـد إدراكهـا 
أن يقبض على المتهم الحاضر الـذى توجـد دلائـل كافيـة علـى اتهامـه ويكـون الحكـم 

ميبنـاً بالخطـأ فـى تطبيـق  قد أقام الإدانة علـى فهـم خـاطئ بقيـام حالـة التلـبس ويكـون
  القانون بما يوجب نقضه.

وكــان البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أن ســقوط اللفافــة ، لمــا كــان ذلــك
ــم يصــل إلا بعــد القــبض علــى الطــاعن وكــان ، التــى عثــر علــى المخــدران بــداخلها ل

بطـلان القـبض مقتضـياً عـدم التعويـل فـى الحكـم بالإدانـة علـى أى دليـل مسـتمد منــه 
ولمــا كــان الــدعوى حســبما ، بالتــالى فــلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــلو 

حصلها الحكم لا يوجد فيها مـن دليـل سـواء فإنـه يتعـين الحكـم ببـراءة الطـاعن عمـلاً 
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة  39بـــالفقرة الأول عمـــلاً بالمـــادة 

 42در المضــبوط عمــلاً بــنص المــادة ومصــادرة المخــ 1959لســنة  57الــنقض رقــم 
  . المعدل 1960لسنة  182من القانون رقم 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
ZòàØa@oàØy@M  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  .فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط
  )21/9/2011ق جلسة 80لسنة  2067(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
أختــام.. عــدم تــوافر المظــاهر الخارجيــة التــي تنبــئ بــذاتها عــن وقــوع  تقليــد

الجريمة وتتوافر بها حـالات التلـبس التـي تبـيح لمـأمور الضـبط القضـائى القـبض 
  والتفتيش.. مثال.

ومــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بــين واقعــة الــدعوى فــى قولــه " أن المــتهم 
رســة كفــر الحمــام الإعداديــة المشــتركة الأول ـ الطــاعن ـ مــدرس اللغــة الإنجليزيــة بمد

ببنهــا والحاصــل علــى درجــة الليســانس فــى الآداب والتربيــة مــن كليــة التربيــة جامعــة 
بتقـــدير عـــام " مقبـــول " وجـــد أن تقـــدير  1999الزقـــازيق فـــرع بنهـــا فـــى دور ســـبتمبر 

التخرج هذا لن يحقق له فرص العمل التى يأمل فيها والتى تتطلب وتشترط تقـديرات 
من ذلك فعقد العزم على سلوك طريق الجريمـة لتغييـر هـذا التقـدير واصـطناع  أعلى

شهادات تخرج مزورة بتقدير جيد جداً بدلاً من مقبول ولـم يجـد مانعـاً مـن أن يسـتفيد 
ـــه وأصـــدقائه مـــن نشـــاطه الإجرامـــى فلجـــأ ـــى  بـــبعض زملائ أحـــد العـــاملين بمجـــال إل

دات تخـرج صـحيحة صـادرة مـن الزنكوغراف بدائرة قسم عابـدين وقـدم لـه صـور شـها
جامعــه الزقــازيق فــرع بنهــا كليــة التربيــة طالبــاً منــه تصــنيع شــهادات علــى غرارهــا بمــا 
تتضمنه من توقيعات للمسئولين بها وإعداد خـاتمين مقلـدين لخـاتم شـعار الجمهوريـة 
هـا الأول لجامعة الزقازيق ـ فرع بنها ـ كلية التربية ـ والثانى لجامعة الزقـازيق ـ فـرع بن

ـــ الإدارة العامــة ـ ومــا أن تحصــل المــتهم الأول علــى هــذين الخــاتمين المقلــدين حتــى 
قام الرائد محمد الشربينى الضابط بإدارة مباحـث الأمـوال العامـة بـالقبض عليـه وهـى 

ثم حصل الحكم أقوال الضابط بما مـؤداه أنـه تلقـى معلومـات مـن أحـد . فى حوزته "
صـناعة الزنكـوغراف مفادهـا حضـور المـتهم إليـه  مصادرة السرية العاملين فى مجال

طالبــاً تصــنيع الخــاتمين وبعــد التأكــد مــن صــحة وجديــة هــذه المعلومــات قــام بإعــداد 
كمـــين ثابـــت بمعرفتـــه وبعـــض أفـــراد الشـــرطة الســـريين وشـــاهد قـــدوم الطـــاعن لمحـــل 
الزنكوغراف استلامه الخاتمين المقلدين وما أن استقر فى حوزتـه حتـى ألقـى القـبض 

ليــه وبمواجهتــه لــه أقــر بتقليــدهما رغبــة فــى تغيــر تقــدير تخرجــه مــن الجامعــة مــن ع
ثـم عـرض الحكـم للـدفع بـبطلان القـبض والتفتـيش ، درجـة جيـد جـداً إلى  درجة مقبول
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لعدم توافر حالة التلبس ورد عليه فى قوله " أن المحكمة ترى فيما اطمأنت إليه مـن 
لأول يتســلم الخــاتمين المقلــدين مــن الغيــر أقــوال شــاهد الواقعــة مــن أنــه رأى المــتهم ا

الــذى قــام بتقليــدهما لحســاب المــتهم فقــام بــالقبض عليــه وتفتيشــه حيــث وجــدهما فــى 
حوزتــه ومــن ثــم فــإن حالــة التلــبس بتقليــد الأختــام الحكوميــة بواسطـــة الغيــر تكــون قــد 
تحققـــت ويكـــون الـــدليل علـــى ثبـــوت الواقعـــة ضـــد المـــتهم مســـتمداً مـــن واقعـــة ضـــبط 

لمــا ، ام المقلــدة علــى هــذه الصــورة ولــم يكــن وليــد قــبض أو تفتــيش وقــع عليــه "الأختــ
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المســـتبدلتان  35، 34كـــان ذلـــك وكانـــت المادتـــان 

قد نصت أولاهما على أنه " لمأمور الضبط القضـائى  1972لسنة  37بالقانون رقم 
عليهــا بــالحبس لمــد تزيــد علــى فــى أحــوال التلــبس بالجنايــات أو الجــنح التــى يعاقــب 

أن يـأمر بـالقبض علـى المـتهم الحاضـر الـذى توجـد دلائـل كافيـة علـى ، ثلاثة أشـهر
كمـــا نصـــت ثانيهمـــا علـــى أنـــه " إذا لـــم يكـــن المـــتهم حاضـــراً فـــى الأحـــوال ، اتهامـــه "

المبينــة فــى المــادة الســابقة جــاز لمــأمور الضــبط القضــائى أن يصــدر آمــراً بضــبطه 
ك فـــى المحضـــر وفــى غيـــر الأحـــوال الســابقة إذا وجـــدت دلائـــل وإحضــاره ويـــذكر ذلــ

كافيــة علــى اتهــام شــخص بارتكــاب جنايــة أو جنحــة ســرقة أو نصــب أو تعــد شــديداً 
جـــاز لمــأمور الضــبط القضـــائى أن ، ومقاومــة لرجــال الســلطة العامـــة بــالقوة والعنــف

أن تصــدر  وأن يطلــب فــوراً مــن النيابــة العامــة، يتخــذ الإجــراءات التحفظيــة المناســبة
وفــى جميــع الأحــوال تنفــذ أوامــر الضــبط ولإحضــار والإجــراءات ، أمــراً بــالقبض عليــه

التحفظية بواسطة أحد المحضـرين أو بواسـطة رجـال السـلطة العامـة " لمـا كـان ذلـك 
وأن تلقى ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها

يمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلـبس مـادام هـو مأمور الضبط القضائى نبأ الجر 
ولــئن كــان تقــدير الظــروف التــى ، لــم يشــهد أثــر مــن آثارهــا ينبنــئ بذاتــه عــن وقوعهــا

ــام حالــة التلــبس أمــراً ، تلابــس الجريمــة وتحــيط بهــا وقــت ارتكابهــا ومــدى كفايتهــا لقي
الاعتبــارات إلا أن ذلــك مشــروط أن تكــون الأســباب و ، محكمــة الموضــوعإلــى  موكــولاً 

، النتيجـة التـى انتهـت إليهـاإلى  التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصـله مـن 
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أقـوال الضــابط ـ علـــى السـياق المتقــدم ـ لــيس فيــه مـا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت 
مـــن قـــانون  30المبينـــة علـــى ســـبيل الحصـــر بالمـــادة  فـــى حالـــة مـــن حـــالات التلـــبس

كمـا ، ولا يجزئ فى ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريـات الشـرطة، الإجراءات الجنائية
محل الزنكزغـراف واسـتلامه الأختـام لا ينبـئ بذاتـه عـن إلى  وأن مجرد قدوم الطاعن

ــــام بواســطة إدراك مــأمور الضــبط القضــائى بطريقــة يقينيــة ارتكابــه جريمــة تقليــد الأخت
الغيــر مــادام الضــابط لــم يتــيقن مــن كــون تلــك الأختــام مقلــدة قبــل إمســاكه بالطــاعن 
وليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عـن 
وقوع الجريمة وتتـوافر بهـا حالـة التلـبس التـى تبـيح لمـأمور الضـبط القضـائى القـبض 

فتيشــه يكــون بــاطلاً ويبطــل كــذلك كــل مــا ترتــب عليــه تطبيقــاً فــإن ت، وبالتــالى تفتيشــه
ويكــون مــا أســفر عنــه ذلــك التفتــيش ، لقاعــدة كــل مــا يترتــب علــى الباطــل فهــو باطــل

وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليـه ولا يصـح التعويـل علـى الـدليل 
ت الحكـم المطعـون وكـان الثابـت مـن مـدونا، لما كان ذلـك، المستمد منها فى الإدانة

فيــه أن الــدليل الوحيــد فــى الــدعوى هــو مــا أســفر عنــه التفتــيش الباطــل وشــهادة مــن 
يكـون بـاطلاً ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل فى إدانة الطاعن، أجراه

ــاً للقــانون لاســتناده فــى الإدانــة ، وإذ جــاءت الأوراق، دليــل غيــر مشــروعإلــى  ومخالف
خلـواً مـن ، مدونات الحكم المطعون فيه على السـياق المتقـدموعلى ما أفصحت عنه 

فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون ، أى دليل يمكن التعويـل عليـه فـى إدانـة الطـاعن
مـن قـانون  30فيه وبـراءة الطـاعن ومصـادرة الأختـام المضـبوطة معـه عمـلاً بالمـادة 

  .  العقوبات
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

òàØa@oàØyZ  ًوفى الموضوع بنقض الحكم المطعون بقبول الطعن شكلا
  .مما أسند إليه ومصادرة المضبوطاتفيه وبراءة الطاعن 

  )4/5/2007ق جلسة 76لسنة  39409(طعن رقم 
Hô‰bîna@óÜ¥I@ZošÓ@bà×@ @
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سقوط اللفافة من الطـاعن لا يعتبـر تخليـاً منـه عـن حيازتهـا بـل تظـل رغـم ذلـك 
فـلا  يستبن محتواها قبل التقاطها وفضـها وما دام الثابت أنه لم، فى حيازته القانونية

نظــر وعــول علــى وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا ال، تُعُّــد الجريمــة متلبســاً بهــا
فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـى تطبيـق القـانون ، م يتخـل عنهـا الطـاعنضبط اللفافة التـى لـ

 .وفسد استدلاله بما يوجب نقضه
دعوى بمـــا مجملـــه أن لفافــــة وحيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد بـــيّن واقعـــة الـــ

وإذ بـان ، سقطت من الطاعن حال استيقاف الضابط له لفحص أوراق السيارة قيادته
لــه أنهــا تحتــوى علــى مخــدر ضــبطها والطــاعن، ثــم فتشــه فضــبط معــه لفافــات آخــر 

وكــان ســقوط اللفافــة مــن الطــاعن لا ، لمــا كــان ذلــك. أقــر لــه بإحرازهــا، للمخــدر ذاتــه
حيازتهـــا بـــل تظـــل رغـــم ذلـــك فـــى حيازتـــه القانونيـــة، ومـــا دام  يعتبـــر تخليـــاً منـــه عـــن

الثابت أنـه لـم يسـتبن محتواهـا قبـل التقاطهـا وفضـها فإنـه لا يكـون قـد أدرك الجريمـة 
ــد الجريمــة  ـــلاً قبــل الضــبط فــلا تُعُّ بإحــدى حواســه علــى نحــو لا يحتمــل شــكاً أو تأوي

ول علــى ضــبط اللفافــة متلبســاً بهــا، وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وعــ
التى لـم يتخل عنها الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيـق القـانون وفسـد اسـتدلاله 

كـــان لازم بطـــلان التفتـــيش عـــدم التعويــــل علـــى أى دليـــل  بمـــا يوجـــب نقضـــه، ولمـــا
وكانت الدعوى حسبما حصّلها الحكم المطعـون فيـه لا يوجـد فيهـا دليـل ، مستمد منه

ــــراءة الطــــاعن ، وأقــــوال الضــــابط ســــوى هــــذا الضــــبط الباطــــل فإنــــه يتعــــين الحكــــم بب
 .  ومصادرة المخدر المضبوط

@lbjþa@êˆèÜÏ@ @
ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكـلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  .فيه وبراءة الطاعن ومصـادرة المخدر المضبوط
  )17/12/2012ق جلسة 82لسنة  1120(طعن رقم 
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@“înÐmë@œjÓI@ZošÓ@bà×HÝbi@ @
القبض على المتهم وتفتيشه لمجرد تواجده صحبة شخص آخر مأذونا بـالقبض 
عليــه وتفتيشــه باطــل لعــدم وجــوده فــي حالــة تلــبس ولا يغيــر مــن ذلــك مــا أبانــه الحكــم 
فـــى تحصـــيله صـــورة الواقعـــة مـــن أن شـــهود الإثبـــات قـــاموا بضـــبط الطـــاعن الأول : 

وأنهــم قبضــوا ، النيابــة العامــةأحمــد عويضــه منصــور ســليمان وتفتيشــه بعــد اســتئذان 
كــذلك علــى الطــاعن الثــانى: هشــام محمــود عبــد النبــى عثمــان لمجــرد كونــه متواجــداً 

وأن تفتيشــه أســفر عــن العثــور بجيــب بنطالــه علــى ، بجــواره فــى الســيارة التــى يســتقلها
ذلـك أن تلـك الحالـة ليسـت مـن ، لفافة بفضها تبين بـداخلها جـوهر الهيـروين المخـدر

ـــ ـــاً ـ أو أنهـــا تجيـــز القبــــض علـــى حـــالات التل بس بالجريمـــة ـ كمـــا هـــو معـــرف قانون
  فإن تفتيشه يكون باطلاً.، الطاعن وبالتالى تفتيشه

æbàîÜ@‰ì–äß@éšíìÇ@†»c@ZÞëþa@åÇbİÛa@åÈİÛ@òjäÛbi@Züëc@N@ @
    .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون

ن فيــه أنــه إذ دانــه بجريمتــى ومــن حيــث إن الطــاعن ينعــى علــى الحكــم المطعــو 
إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وحيـازة نبـات الحشـيش المخـدر بقصـد 

قـد شـابه الفسـاد فـى الاسـتدلال والقصـور والتنـاقض فـى التسـبيب واعتـوره ، التعاطى 
ذلك بأنه دفـع بـبطلان إذن النيابـة العامـة بـالتفتيش لابتنائـه علـى ، الخطأ فى القانون

ولصـدور الإذن ، غير جدية أخطـأت مهنتـه ـ بدلالـة مـا قدمـه مـن مسـتندات تحريات
بيــد أن ، كمــا دفــع بإنكــار التهمــة ونفــى صــلته بالمضــبوطات، عــن جريمــة مســتقبلة

ولـم يـورد مـؤدى شـهادتى شـاهدى . الحكم رد على تلـك الـدفوع بمـا لا يسـيغ إطراحهـا
مــا شــهد بــه شــاهد الإثبــات لــى إ الإثبــات الثــانى والثالــث اكتفــاء بالإحالــة فــى بيانهمــا

، ولــــم يســــتظهر الحكــــم علــــم الطــــاعن بكنــــه المخــــدر وقصــــده الاتجــــار فيــــه، الأول
ممـا يعيـب الحكـم ، وتناقضت أسـبابه بـين إثبـات لقصـد التعـاطى فـى حقـه وبـين نفيـه

  .  ويستوجب نقضه
ومـــن حيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه بـــيّن واقعـــة الـــدعوى بمـــا تتـــوافر بـــه كافـــة 

نونيــة للجـريمتين اللتــين دان الطـاعن بهمــا وأورد علـى ثبوتهمــا فـى حقــه العناصـر القا
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وكـان الحكـم قـد ، لمـا كـان ذلـك. مـا رتبـه عليهـاإلـى  أدلة سائغة من شأنها أن تـؤدى
عــرض لــدفع الطــاعن بــبطلان إذن التفتــيش لابتنائــه علــى تحريــات غيــر جديــة فــى 

البــين ممـا ورد بمحضــر التحريــات  قولـه ـ بعـد أن أورد تقريــراً قانونيـاً ـ إنـه " لمــا كـان
الذى بنى عليه الإذن محل هذه الواقعة أنه تضمن بيانـات كافيـة ودقيقـة عـن المـتهم 
الأول ـ الطاعن الأول ـ من حيث اسمه والناحية التـى يقـيم فيهـا وماهيـة الجـرم الـذى 

فـإن ذلـك مـا يكفـى لاقتنـاع المحكمـة بجديـة التحريـات ومـن ثـم فإنهـا تقـر ، تردى فيـه
سلطة التحقيق على تصرفها فى هذا الشأن بما يكون معه هذا الإذن قد أنبنى علـى 

وكان من المقرر أن تقدير ، لما كان ذلك. تحريات صحيحة ومن ثم صدر صحيحاً 
جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار إذن التفتــيش هــو مــن المســائل الموضــوعية التــى 

محكمــة الموضــوع ومتــى كانــت ســلطة التحقيــق تحــت إشــراف إلــى  يوكــل فيهــا الأمــر
ـــة الاســـتدلالات التـــى بنـــى عليهـــا إذن التفتـــيش وكفايتهـــا  المحكمـــة قـــد اقتنعـــت بجدي
لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليهـا فيمـا 

وإذ كانـت المحكمـة قـد سـوغت الأمـر بـالتفتيش . ارتأته لتعلقه بالموضـوع لا بالقـانون
الــدفع ببطلانــه لعــدم جديــة التحريــات التــى ســبقته بأدلــة منتجــة لا ينــازع  وردت علــى

فضلاً عن أن مجرد الخطـأ فـى بيـان مهنـة ، الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق
المتهم فى محضر جمع الاستدلالات ـ بفرض حصوله ـ لا يقدح بذاته فـى جديـة مـا 

. لخصـوص علـى غيـر أسـاسويكون منعـى الطـاعن فـى هـذا ا، تضمنه من تحريات
وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع بـه الطـاعن مـن بطـلان ، لما كان ذلك

ـــه لمـــا كـــان مـــن  ـــه : إن إذن التفتـــيش لصـــدوره لضـــبط جريمـــة مســـتقبلة واطرحـــه بقول
المقرر أنه يشترط لصحة التفتيش هـو أن يكـون رجـل الضـبط القضـائى قـد علـم مـن 

ة معينــة جنايــة أو جنحــة قــد وقعــت مــن شــخص معــين تحرياتــه واســتدلالاته أن جريمــ
وأن يكون هناك مـن الـدلائل الكافيـة والشـبهات المقبولـة ضـد هـذا الشـخص مـا يبـرر 
، التعـــرض لحرمتـــه أو حرمـــة مســـكنه فـــى ســـبيل كشـــف مبلـــغ اتصـــاله بتلـــك الجريمـــة

صــدر الإذن بنــاء عليهــا  وكانــت الواقعــة كمــا هــى ثابتــة فــى محضــر التحريــات التــى
ن التحريـات السـرية دلـت علـى أن المـتهم الأول وآخـر مـازالا يـزاولان نشـاطهما تفيد أ
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الغيـــر مشـــروع فـــى الاتجـــار فـــى المـــواد المخـــدرة وترويجهـــا علـــى عملائهمـــا بـــدائرتى 
مركــز القنطــرة غــرب وقســم ثــان الإســماعيلية وأنهمــا يحــوزان ويحــرزان كميــات كبيــرة 

رة لا يعـدو أن يكـون حيـازة مصـحوبة وكان الاتجار فى المواد المخد، من تلك المواد
جانــب إلــى  فهــو فــى مدلولــه القــانونى ينطــوى علــى عنصــر الحيــازة، بقصــد الاتجــار

وأن ضــبطهما ، كمــا أن التــرويج مظهــر لنشــاطهما فــى الاتجــار، دلالتـه الظــاهرة فيهــا
وهمــا فــى طريقهمــا لتســليم المــواد المخــدرة لأحــد العمــلاء باعتبــار هــذه الحالــة مظهــراً 

بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها ، هما فى الاتجارلنشاط
ومـن ثــم يكـون منعـى الـدفاع فــى ، مـن مقارفهـا لا لضـبط جريمــة مسـتقبلة أو محتملـة

رفض الدفع بـبطلان الإذن علـى هـذا إلى  انتهى الحكم " وإذ. هذا الصدد غير سديد
وكــان الحكــم قـــد ، ن ذلــكلمــا كــا. فإنــه يكــون قــد أصــاب صــحيح القـــانون، الأســاس

أطــرح دفعــى الطــاعن بإنكــار الاتهــام ونفــى صــلته بالمضــبوطات بقولــه " وحيــث إن 
أدلــــة الثبــــوت فــــى الــــدعوى فإنهــــا تعــــرض عــــن إنكــــار إلــــى  المحكمــــة وقــــد اطمأنــــت

المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك فيما سبق 
مـــن أدلـــة الثبـــوت ســـالفة البيـــان ولا يســـع المحكمـــة ســـوى أن اطمأنـــت إليـــه المحكمـــة 

مـــا دلـــت عليـــه تحريـــات شـــاهدى إلـــى  طراحهـــا وعـــدم التعويـــل عليهـــا اطمئنانـــاً منهـــاا
الإثبــات الأول والثــانى فــى هــذا الصــدد وإلــى مــا أثبتــه شــاهد الإثبــات الأول بمحضــر 

.. وكذا مـا تـم ...الضبط من إقرار المتهم الأول بإحرازه لذلك الجوهر بقصد الاتجار
.. " وهـو ..ضبطه مع المتهم الأول من مبالغ مالية قـرر بأنهـا مـن حصـيلة الاتجـار

مـن الحكــم رد سـائغ علــى دفعــى الطـاعن ويكــون مـا يثيــره فــى هـذا الشــأن إن هــو إلا 
جــدل موضــوعى فــى تقــدير الــدليل المســتمد مــن أقــوال شــهود الإثبــات التــى اطمأنــت 

مجادلتهــــا أو مصــــادرة عقيــــدتها فيمــــا هــــو مــــن إليهــــا محكمــــة الموضــــوع فــــلا يجــــوز 
وكــان مــن المقــرر أنــه لا يعيــب الحكــم أن يحيــل فــى بيــان ، لمــا كــان ذلــك. إطلاقاتهــا

ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقــة مـع مـا اسـتند إلى  أقوال الشاهد
الثالــث وكــان الطــاعن لا يجــادل فــى أن أقــوال الشــاهدين الثــانى و ، إليــه الحكــم منهــا

فــإن منعــاه فــى هــذا الشــأن ، متفقــة مــع أقــوال الشــاهد الأول التــى أحــال عليهــا الحكــم
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  يكون فى غير محله. 
وكان من المقرر أن القصـد الجنـائى فـى جريمـة إحـراز أو حيـازة ، لما كان ذلك

الجـوهر المخــدر يتحقــق بعلــم المحــرز أو الحــائز بــأن مــا يحــرزه أو يحــوزه مــن المــواد 
ت المحكمة غير مكلفة بالتحـدث اسـتقلالاً عـن هـذا الـركن إذا كـان مـا وكان، المخدرة

أوردتـه فـى حكمهـا مـن الوقـائع والظـروف كافيــاً فـى الدلالـة علـى تـوافره بمـا لا يخــرج 
عــن موجــب الاقتضــاء العقلــى والمنطقــى ـ كمــا هــو الحــال فــى الــدعوى المطروحــة ـ 

اعن دفـــع بانتفـــاء هـــذا والتـــى لا يبـــين مـــن محاضـــر جلســـات المحاكمـــة فيهـــا أن الطـــ
فــإن مــا يثيــره فــى شــأن عــدم اســتظهار الحكــم علمــه بكنــه المــادة المخــدرة التــى ، العلــم

وكان الحكـم المطعـون فيـه قـد ضـمن ، لما كان ذلك. أحرزها يكون على غير أساس
تحصيله الواقعة وأورد من أقوال شهود الإثبات الثلاثة أن التحريات السـرية للمقـدم / 

وآخــرين دلــت علــى أن الطــاعن يتجــر فــى المــواد المخــدرة بــدائرة  عصــام عمــرو جبــر
ـــه يحـــوز ويحـــرز كميـــة مـــن تلـــك المـــواد بقصـــد الاتجـــار ، محافظـــة الإســـماعيلية وأن

فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ الضابط / مفيد فوزى عبـد 
وهر الهيـــروين الحميـــد وبرفقتـــه ضـــابطان آخـــران هـــذا الإذن ضـــبطوا مـــع الطـــاعن جـــ

المخدر وعثروا ـ من بين ما عثروا ـ فـى السـيارة التـى كـان يسـتقلها علـى مبلـغ عشـرة 
وقـد أقـر لهـم بـإحرازه مخـدر الهيـروين بقصـد ، آلاف وثلاثمائة جنيـه وهـاتف محمـول

وأن ، وأن المبلــغ المضــبوط هــو مــن حصــيلة الاتجــار فــى المــواد المخــدرة، الاتجــار
وكـــان مـــن المقـــرر أن إحـــراز ، لمـــا كـــان ذلـــك. عملائـــهالهـــاتف المحمـــول للاتصـــال ب

المخــدر بقصــد الاتجــار واقعــة ماديــة يســتقل قاضــى الموضــوع بالفصــل فيهــا مــادام 
وكـان مـا ، استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعـة وأدلتهـا وقـرائن الأحـوال فيهـا

ى ذلــك أورده الحكــم فــى تحصــيله للواقعــة وســرده لمــؤدى أقــوال شــهود الإثبــات بمــا فــ
إقرار الطاعن لهم بأنه أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار على النحو المار بيانـه 
كافياً فى إثبات هـذا القصـد وفـى إظهـار اقتنـاع المحكمـة بثبوتـه مـن ظـروف الواقعـة 
التــى أوردتهــا وأدلتهــا التــى عولــت عليهــا فــإن النعــى علــى الحكــم فــى هــذا الصــدد لا 

كــان الحكــم قــد دان الطــاعن بجنــايتى إحــراز جــوهر و ، لمــا كــان ذلــك. يكــون لــه محــل
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الهيـــروين المخـــدر بقصـــد الاتجـــار وحيـــازة نبـــات الحشـــيش الجـــاف المخـــدر بقصـــد 
مــن قــانون العقوبــات وأوقــع عليــه عقوبــة واحــدة  32التعــاطى وأعمــل فــى حقــه المــادة 

، ههى العقوبة المقـررة لجريمـة الاتجـار باعتبارهـا الجريمـة الأشـد التـى أثبتهـا فـى حقـ
فإنـــه لا جدوى للطـاعن فيمـا يثيـره تعييبـاً للحكـم بالتنـاقض فـى شـأن جريمـة التعـاطى 

فإن الطعن برمتـه يكـون قائمـاً علـى غيـر ، ولما تقدم لنبات الحشيـش ـ بفرض قيامه ـ
  . أساس متعيناً رفضه موضوعاً 

  . هشام محمود عبد النبى عثمان الثانى:بالنسبة لطعن الطاعن  ثانياً:
  إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. من حيث

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة 
إحراز جوهر الهيروين المخـدر بقصـد التعـاطى قـد اعتـوره الخطـأ فـى القـانون وشـابه 

 ذلــك بــأن الطــاعن دفــع بــبطلان، الفســاد فــى الاســتدلال ومخالفــة الثابــت فــى الأوراق
بيـــد أن ، القـــبض عليـــه وتفتيشـــه لإجرائهمـــا فـــى غيـــر الحـــالات التـــى يجيزهـــا القـــانون

ممـا يعيبـه بمـا ، الحكم رد علـى الـدفع بمـا لا يصـلح رداً ويخـالف الثابـت فـى الأوراق
  .  يستوجب نقضه

من الدستور قـد نصـت علـى أن "الحريـة  41/1ومن حيث إنه لما كانت المادة 
لا يجــوز ، وفيمــا عــدا حالــة التلــبس، لا تمــسالشخصــية حــق طبيعــى وهــى مصــونة 

القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييـد حريتـه بـأى قيـد أو منعـه مـن التنقـل إلا 
ويصـــدر هـــذا الأمـــر مـــن ، بـــأمر تســـتلزمه ضـــرورة التحقيـــق وصـــيانة أمـــن المجتمـــع

" وكــان مــؤدى هــذا . القاضـى المخــتص أو النيابــة العامـة وذلــك وفقــاً لأحكــام القـانون
لــنص أن أى قيــد قــد يــرد علــى الحريــة الشخصــية بوصــفها حقــاً طبيعيــاً مــن حقــوق ا

أو ، الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة مـن حـالات التلـبس كمـا هـو معـرف قانونـاً 
مــــن قــــانون الإجــــراءات  35و 34وكانــــت المادتــــان . بــــإذن مــــن الســــلطة المختصــــة

التلـبس بالجنايـات أو الجنــح  الجنائية قد أجازتـا لمـأمور الضـبط القضـائى فـى أحـوال
المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض علـى المـتهم الحاضـر 

جــاز لمــأمور ، فــإن لــم يكــن حاضــراً ، الــذى توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه بالجريمــة
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مـن القـانون  46وكانـت المـادة ، الضبط القضـائى أن يصـدر أمـراً بضـبطه وإحضـاره
ــاً ذاتــه تجيــز تفتــ فــإذا ، يش المــتهم فــى الحــالات التــى يجــوز فيهــا القــبض عليــه قانون

لـم يجـز ، أجاز القانون القبض علـى شـخص جـاز تفتيشـه وإن لـم يجـز القـبض عليـه
وكـان مـن المقـرر أن حالـة ، وبطل ما أسفر عنـه القـبض والتفتـيش البـاطلين، تفتيشه

اهدتها بنفســه أو التلــبس تســتوجب أن يتحقــق مــأمور الضــبط مــن قيــام الجريمــة بمشــ
إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريـق النقـل مـن الغيـر 

مـادام هـو لـم يشـهدها أو يشـهد أثـراً مـن آثارهـا ، شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسـه
وكـــان يبـــين ممـــا أورده الحكـــم أنـــه أســـس ، لمـــا كـــان ذلـــك. ينبـــئ بذاتـــه عـــن وقوعهـــا
الطـاعن بــبطلان القـبض والتفتـيش علــى أن الثابـت بــالأوراق قضـاءه فـى إطــراح دفـع 

والتحقيقــات أن القــبض عليــه وعلــى الطــاعن الأول وتفتيشــهما تمــا نفــاذاً لإذن النيابــة 
وكــان الثابــت مــن المفــردات ـ التــى ، 29/4/2009العامــة الصــادر صــحيحاً بتــاريخ 

ن النيابــة العامــة أمــرت المحكمــة بضــمها تحقيقــاً لوجــه الطعــن ـ أن الإذن الصــادر مــ
بالتفتيش قد اقتصر على المتحـرى عنهمـا أحمـد عويضـه منصـور ومحمـود عويضـه 

أنه لم يتضـمن التصـريح بتفتـيش مـن عسـاه يكـون متواجـداً مـع إلى  إضافة، منصور
ومـن ثـم فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ أورد مـا لا أصـل لـه ، سالفى الذكر لـدى تنفيـذه

دفــاع الطــاعن يكــون معيبــاً بالخطــأ فــى الاســناد  فــى الأوراق وعــول عليــه فــى إطــراح
ولا يغيـــر مـــن ذلـــك مـــا أبانـــه الحكـــم فـــى تحصـــيله صـــورة . وبالفســـاد فـــى الاســـتدلال

الواقعة من أن شهود الإثبات قـاموا بضـبط الطـاعن الأول : أحمـد عويضـه منصـور 
وأنهـــم قبضـــوا كـــذلك علـــى الطـــاعن ، ســـليمان وتفتيشـــه بعـــد اســـتئذان النيابـــة العامـــة

انى: هشام محمود عبد النبى عثمان لمجرد كونه متواجداً بجواره فى السـيارة التـى الث
وأن تفتيشه أسفر عن العثور بجيب بنطاله على لفافة بفضها تبين بـداخلها ، يستقلها

ذلـك أن تلـك الحالـة ليسـت مـن حـالات التلـبس بالجريمـة ـ ، جوهر الهيـروين المخـدر
فــإن ، ز القبـــض علــى الطــاعن وبالتــالى تفتيشــهكمــا هــو معــرف قانونــاً ـ أو أنهــا تجيــ

تفتيشــه يكــون بــاطلاً ويبطــل كــذلك كــل مــا ترتــب عليــه تطبيقــاً لقاعــدة كــل مــا يترتــب 
ويكـون مــا أســفر عنـه ذلــك التفتـيش وشــهادة مـن أجــروه قــد ، علـى الباطــل فهـو باطــل

وقعــت باطلــة لكونهــا مرتبــة عليــه ولا يصــح التعويــل علــى الــدليل المســتمد منهــا فــى 
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وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أن الــدليل ، لمــا كــان ذلــك. الإدانــة
فـإن الحكـم ، الوحيد فى الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجـروه

يكـون بـاطلاً ومخالفـاً للقـانون ، وقد عول على ذلـك الـدليل الباطـل فـى إدانـة الطـاعن
وإذ جـاءت الأوراق ـ وعلـى مـا أفصـحت ، شروعدليل غير مإلى  لاستناده فى الإدانة

عنه مدونات الحكم المطعون فيه ـ خلواً مـن أى دليـل يمكـن التعويـل عليـه فـى إدانـة 
فإنـــه يتعـــين نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه وبـــراءة الطـــاعن الثـــانى ـ هشـــام ، الطـــاعن

محمود عبد النبى عثمـان ـ مـن التهمـة المسـندة إليـه مـع مصـادرة المخـدر المضـبوط 
  . 1960لسنة  182من القانون رقم  42/1عه عملاً بالمادة م

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
 ZòàØa@ oàØy  أولاً:ـ بقبول الطعن المقدم من الطاعن أحمد عويضه

منصور سليمان شكلاً ـ وفى الموضوع برفضه. ثانياً: قبول الطعن المقدم من 
الحكم الطاعن هشام محمود عبد النبى عثمان شكلاً وفى الموضوع بنقض 

  .عن مما أسند إليه ومصادرة المخدرالمطعون فيه وبراءة الطا
  )25/9/2011ق جلسة 80لسنة  992(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيازة عمولات ورقيـة أجنبيـة مقلـدة والشـروع فـي ترويجهـا عـدم تحقـق حالـة 

  التلبس.. نقض وبراءة.
لحريـة وحيث إنه لما كان مؤدى النصوص الدسـتورية أن أى قيـد قـد يـرد علـى ا

الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فـى حالـة مـن 
ـــاً  وكانـــت ، أو بـــإذن مـــن الســـلطة المختصـــة، حـــالات التلـــبس كمـــا هـــو معـــرف قانون

لســنة  37مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المعــدلتين بالقــانون رقــم  35، 34المادتــان 
ى فــى أحــوال التلــبس بالجنايــات أو الجــنح قــد أجازتــا لمــأمور الضــبط القضــائ 1972

المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض علـى المـتهم الحاضـر 
جــاز لمــأمور ، فــإن لــم يكــن حاضــراً ، الــذى توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه بالجريمــة
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مـن القـانون  46وكانـت المـادة ، الضبط القضـائى أن يصـدر أمـراً بضـبطه وإحضـاره
فــإذا ، تجيــز تفتــيش المــتهم فــى الحــالات التــى يجــوز فيهــا القــبض عليــه قانونــاً ، ذاتــه

لم يجـز ، وإن لم يجز القبض عليه، جاز تفتيشه، أجاز القانون القبض على شخص
وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ومن المقرر أن حالـة التلـبس ، تفتيشه

يـام الجريمـة بمشـاهدتها بنفسـه أو تستوجب أن يتحقق مأمور الضـبط القضـائى مـن ق
إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبئها عن طريـق النقـل مـن الغيـر 

ما دام هو لم يشـهدها أو يشـهد أثـراً مـن أثارهـا ، شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه
وكانـــت الوقـــائع ـ علـــى مـــا جـــاء بـــالحكم ، لمـــا كـــان ذلـــك. ينبـــئ بذاتـــه عـــن وقوعهـــا

طعون فيه ـ تتحصـل " أنـه كانـت قـد وردت معلومـات للمقـدم / عاصـم أحمـد عبـد الم
االله المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد مصادره السـرية الموثـوق 

ســت البنــات عبــد الهــادى " الســابق الحكــم عليهــا  "   بهامفادهــا أن المتهمــة الثانيــة 
دة وطلبــت مــن المصــدر الســرى إيجــاد أحــد تحــرز كميــات مــن الــدولارات منهــا المقلــ

.. فطلـب مـن ذلـك المصـدر مسـايرتها وأن يخبرهـا أن ..العملاء الـراغبين فـى الشـراء
أبلغه مصـدره السـرى بقـدوم  2/9/2007لديه أحد العملاء الراغبين فى ذلك وبتاريخ 

قـــل القـــاهرة محـــرزة العمــلات المقلـــدة لمقابلـــة ذلـــك العميـــل فانتإلـــى  المتهمــة المـــذكورة
 على الفور على رأس قوة من الشرطة السريين بذات التاريخ السـاعة الخامسـة مسـاء

المكـــان المتفـــق عليـــه فيمـــا بـــين المتهمــة الثانيـــة الســـابق الحكـــم عليهـــا ومصـــدره إلــى 
أمر القـوة السـرية المرافقـة بالانتشـار حـول المكـان لتـأمين ، .. وما أن وصلا..السرى

وبرفقتهـــا المـــتهم الثالـــث "الطـــاعن الأول" فقـــام  ....المأموريـــة ثـــم حضـــرت المتهمـــة
مصدره السرى بتقديمه إليها على أنه أحد موظفى البنوك العميل الراغب فـى الشـراء 
فقامــت بــإخراج لفافــة ورقيــة مــن حقيبــة يــدها وقــدمتها إليــه وقــررت لــه باحتوائهــا علــى 

حـص الـدولارات مبلغ أربعة آلاف وستمائة دولار فقام بفض اللفافة فـى مواجهتهـا وبف
.. فقام على الفور بضبطهما وبتفتيشه للمـتهم ..بما لديه من خبرة تبين له أنها مقلدة

الثالث " الطاعن الأول " تفتيشاً وقائياً عثر معه على مبلـغ تسـعمائة وسـبعين جنيهـاً 
مصـــرياً قـــرر لـــه أن ذلـــك المبلـــغ مـــن متحصـــلات نشـــاطهما الإجرامـــى فـــى تـــرويج 
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اقشـة المتهمـة الثانيـة عـن مصـدر تلـك العمـلات قـررت لـه أنهـا العملات المقلدة وبمن
مــن المــتهم الأول الســابق الحكــم عليــه وأنهــا علــى اســتعداد للإرشــاد عنــه فمكنهــا مــن 
الاتصــال بــه هاتفيــاً وأخبرتــه أنهــا تمكنــت مــن بيــع العمــلات الورقيــة الأجنبيــة المقلــدة 

بإمكان حضـوره وبحوزتـه وأن عميلها يرغب فى شراء عملات ورقية أخرى فقرر لها 
. ثم عاودت الاتصال به واتفقت معه على ميعـاد فـى مكـان ضـبطها ..تلك العملات

فقـــرر لهـــا المـــتهم الأول أنـــه ســـوف يحضـــر معـــه مبلـــغ ألفـــى دولار أمريكـــى مقلـــدين 
وعقــب مــرور حــوالى ثــلاث ســاعات حضــر ومعــه المــتهم الرابــع " الطــاعن الثــانى " 

العملات الورقية من فئـة المائـة دولار أمريكـى مـن  حيث قام الأول بإخراج كمية من
المتهمــة الثانيــة فقــام علــى الفــور بضــبطهم إلــى  جيــب بنطالــه الأيمــن وقــام بتقــديمها

وضــبط العملــة الورقيــة والتــى تبــين أنهــا مقلــدة وبمناقشــتهما قــررا باشــتراكهما فــى ذلــك 
الجريمــة وتحــيط ولـئن كــان تقــدير الظــروف التـى تلابــس ، .." لمــا كــان ذلــك..النشـاط

محكمــــة إلــــى  ومــــدى كفايتهــــا لقيــــام حالــــة التلــــبس أمــــراً موكــــولاً ، بهــــا وقــــت ارتكابهــــا
إلا أن ذلـــك مشـــروط أن تكـــون الأســـباب والاعتبـــارات التـــى تبنـــى عليهـــا ، الموضـــوع

وكــان مــا أورده ، النتيجــة التــى انتهــت إليهــاإلــى  المحكمــة تقــديرها صــالحة لأن تــؤدى
ومـا حصـله ، ض بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنينالحكم المطعون فيه فى معر 

من أقوال الضابط ـ على السياق المتقدم ـ لا يبين منه قيام حالـة مـن حـالات التلـبس 
بالجريمـــة كمـــا هـــو معـــروف قانونـــاً أو تــــوافر حالـــة تجيـــز القـــبض علـــى الطــــاعنين 

 ويبطـل كـذلك ومن ثم فإن القبض عليهما وتفتيشهما يكون باطلاً ، وبالتالى تفتيشهما
ويكون مـا ، كل ما ترتب عليهما تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل

أسفر عنه ذلك القبض والتفتيش وشهادة من أجراهما قد وقع باطلاً لكونهما متـرتبين 
وكـان ، لمـا كـان ذلـك. عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منهما فى الإدانة

ـــدليل الوحيـــد فـــى الـــدعوى بالنســـبة الثابـــت مـــن مـــدونا ـــه أن ال ت الحكـــم المطعـــون في
فــإن ، للطــاعنين هــو مــا أســفر عنــه القــبض والتفتــيش البــاطلين وشــهادة مــن أجراهمــا

الحكـم وقـد عـول علـى ذلــك الـدليل الباطـل فـى إدانــة الطـاعنين يكـون بـاطلاً ومخالفــاً 
وعلــى مــا ، ت الأوراقوإذ جــاء، دليــل غيــر مشــروعإلــى  للقــانون لاســتناده فــى الإدانــة
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خلـوا مـن أى دليـل ، أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السـياق المتقـدم
الإقـرار إلـى  مع عدم تعويل الحكـم واسـتناده، يمكن التعويل عليه فى إدانة الطاعنين

الطــاعنين الــوارد علــى لســان ضــابط الواقعــة فإنــه يتعــين نقــض الحكــم إلــى  المنســوب
 39الطاعنين مما نسـب إليهمـا عمـلاً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة  المطعون فيه وبراءة

   .         1959لسنة  57 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما. 

  )21/9/2011ق جلسة 79لسنة  7322 (طعن رقم
لما كان ذلك، وكان من المقرر فـى قضـاء هـذه  سند إباحته التفتيش الوقائى..

المحكمـة أن سـند إباحــة التفتـيش الوقــائى هـو أنـه إجــراء تحفظـى يســوغ لأى فـرد مــن 
درءاً لمـــا قــد يحتمـــل مــن أذى يلحقـــه ، أفــراد الســلطة المنفـــذة لأمــر القـــبض القيــام بــه

وأنه بغير مسـوغ القـبض القـانونى لا ، بشئ معه، بشخصه أو بغيره، ليهالمقبوض ع
يجــوز لمــأمور الضــبط القضــائى التفتــيش كــإجراء مــن إجــراءات التحقيــق أو كــإجراء 

، وقــائى ولا يغيــر مــن ذلــك مــا أورده الحكــم عــن جلــوس الطــاعن بــالطريق العــام لــيلاً 
ك أن مجـرد تصـرف الطـاعن ذلـ، وارتباكه ومحاولته الفـرار عنـد اقتـراب الضـابط منـه

لــيس فيــه مــا يــوفر ، مهمــا بلغــا، ومــا اعتــراه مــن مظــاهر الارتبــاك، علــى هــذا النحــو
وإذ خـــالف الحكـــم ، القـــبض عليـــه وتفتيشـــه، مـــن ثـــم، ويبـــيح، حالـــة التلـــبس بالجريمـــة

فإنه يكـون ، المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة القبض والتفتيش
  نون وتأويله بما يوجب نقضهقد أخطأ فى تطبيق القا

ZošÓ@‡g@ @
وحيث إن الحكم المطعون فيـه بـين واقعـة الـدعوى بمـا مجملـه أن الضـابط شـك 

ــالطريق لــيلاً  إذ بــدت ، وبعــد اقترابــه منــه زادت شــكوكه، فــى أمــر الطــاعن لجلوســه ب
فلحـق بـه واسـتوقفه ليصـطحبه للقسـم للتحقـق ، عليه علامـات الارتبـاك وحـاول الفـرار
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وبعـد أن ، ثم فتشه وقائياً فضـبط بجيبـه المخـدر الـذى أقـر لـه بـإحرازه، من شخصيته
عــرض لــدفع الطــاعن ، حصــل الحكــم أقــوال الضــابط بمــا يتطــابق مــع هــذه الصــورة

واطرحــــه تأسيســــاً علــــى أن ، بــــبطلان القــــبض عليــــه وتفتيشــــه لانتفــــاء حالــــة التلــــبس
بمـا يصـح ، اعنتتوافر فيها مبـررات اسـتيقاف الضـابط للطـ، حسبما حصلها، الواقعة

وأن القبض على الطـاعن ، معه تفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه
لمـــا كـــان ذلـــك،  .وتفتيشـــه صـــحيح قانونـــاً لقيـــام حالـــة التلـــبس بجنايـــة إحـــراز المخـــدر

وكــان مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة أن ســند إباحــة التفتــيش الوقــائى هــو أنــه 
أفراد السـلطة المنفـذة لأمـر القـبض القيـام بـه، درءاً  إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من

لما قـد يحتمـل مـن أذى يلحقـه المقبـوض عليـه، بشخصـه أو بغيـره، بشـئ معـه، وأنـه 
بغير مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضـبط القضـائى التفتـيش كـإجراء مـن 

لتـى تلابـس كما أنه ولـئن كـان تقـدير الظـروف اإجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى، 
إلـى  ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمـراً موكـولاً ، الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها

التـى تبنـى ، إلا أن ذلك مشروط بـأن تكـون الأسـباب والاعتبـارات، محكمة الموضوع
وكـان مـا ، النتيجة التـى انتهـت إليهـاإلى  صالحة لأن تؤدى، عليها المحكمة تقديرها

لـيس ، عرض بيانه لواقعة الدعوى ومـا حصـله مـن أقـوال الضـابطفى م، أورده الحكم
المبينــة علــى ، فيــه مــا يــدل علــى أن الجريمــة شــوهدت فــى حالــة مــن حــالات التلــبس

ولا يغيـــر مـــن ذلـــك مـــا ، مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة 30ســـبيل الحصـــر بالمـــادة 
تـه الفـرار عنـد أورده الحكم عن جلوس الطاعن بـالطريق العـام لـيلاً، وارتباكـه ومحاول

اقتــراب الضــابط منــه، ذلــك أن مجــرد تصــرف الطــاعن علــى هــذا النحــو، ومــا اعتــراه 
من مظاهر الارتباك، مهمـا بلغـا، لـيس فيـه مـا يـوفر حالـة التلـبس بالجريمـة، ويبـيح، 
من ثم، القبض عليه وتفتيشه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وجـرى فـى 

ــــض والت فتـــيش، فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــى تطبيـــق القـــانون قضـــائه علـــى صـــحة القبـ
ولمــا كــان بطــلان القــبض والتفتــيش مقتضــاه قانونــاً عــدم  وتأويلــه بمــا يوجــب نقضــه،

التعويــل فــى الحكــم بالإدانــة علــى أى دليــل يكــون مســتمداً منهمــا، وبالتــالى فــلا يعتــد 
يوجـد لا ، وكانت الدعوى حسبما حصـلها الحكـم المطعـون فيـه، بشهادة من قام بهما
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فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة الطــاعن عمــلاً بــالفقرة ، فيهــا مــن دليــل ســوى أقــوال الضــابط
، مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض 39الأولــى مــن المــادة 

    .ومصادرة المخدر المضبوط
@lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Z@òàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  . وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط فيه

  )6/12/2010ق جلسة 74لسنة  42727(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت أن الضــابط فــتش الطــاعن عنــدما ســأله 
عن موقفه من التجنيد وطلب منه تقـديم بطاقتـه الشخصـية فلـم يبـد لـه أسـباباً مقبولـة 

فــان الواقعــة علــى هــذا النحــو لا تــوفر ، ذا الموقــف ولــم يقــدم لــه بطاقتــه الشخصــيةلهــ
مــن قــانون  35، 34فــى حــق الطــاعن حالــة التلــبس المنصــوص عليهــا فــى المــادتين 

الإجــراءات الجنائيـــة ولا تبــيح بالتــالى لمــأمور الضــبط القضــائى حــق القــبض وإجــراء 
  .التفتيش ولو كان وقائياً 

لمطعـــون فيـــه بـــين واقعـــة الـــدعوى بمـــا مـــؤداه أنـــه أثنـــاء ومـــن حيـــث إن الحكـــم ا
تواجد الضابط الشاهد بأحد الكمائن فى الطريـق العـام لـيلاً شـاهد الطـاعن قادمـاً فـى 

ومــا أن وقــع بصــر الأخيــر عليــه حتــى ابتعــد عــن الكمــين محــاولاً اســتقلال ، مواجهتــه
توقفه للتحقـق مـن وعندما أخفق فى ذلك حاول الفرار فاس، إحدى سيارات النقل العام

ولم يبـد له أسباباً مقبولة عن موقفه هـذا وتبـين أنـه لا ، شخصيته وموقفه من التجنيد
يحمل بطاقة شخصية قام بتفتيشه وقائياً فعثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر 

وبعـــد أن أورد . بـــداخلها اثنـــين وثلاثـــين لفافـــة ورقيـــة تحتـــوى علـــى مخـــدر الهيـــروين
ات ومــا المــار ذكــره مــن أقــوال شــاهد الإثبــ مــا حصــله علــى النحــوالحكــم دليلــه علــى 

ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى عرض للـدفع بـبطلان القـبض 
أن الطـاعن وضـع نفسـه موضـع إلـى  والتفتيش لانتفـاء حالـة التلـبس واطرحـه اسـتناداً 
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، حقيقة أمره الريب والشبهات مما استلزم تدخل مأمور الضبط القضائى للكشف عن
ولما لم يقدم له بطاقته الشخصـية ولـم يبـد أسـباباً مقبولـة عـن موقفـه مـن التجنيـد قـام 
بتفتيشه وقائياً فعثر بـداخل علبـة السـجائر التـى كـان يحـتفظ بهـا بـين طيـات ملابسـه 

لمــا . ومــن ثــم يكــون القــبض والتفتــيش قــد تمــا وفقــاً لصــحيح القــانون، علــى الهيــروين
من قانون الإجراءات الجنائيـة لا تجيـز لمـأمور  35، 34مادتين وكانت ال، كان ذلك

الضــبط القضــائى أن يقــبض علــى المــتهم الحاضــر إلا فــى أحــوال التلــبس بالجنايــات 
والجـنح المعاقـب عليهــا بـالحبس مـدة تزيــد علـى ثلاثـة أشــهر إذا وجـدت دلائـل كافيــة 

لمتهم فى الحالات التى من القانون ذاته تفتيش ا 46على اتهامه ـ وقد خولته المادة 
وكــان ســند ، يجــوز فيهــا القــبض عليــه قانونــاً أيــا كــان ســبب القــبض أو الغــرض منــه

إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة العامـة 
المنفـــذة لأمـــر القـــبض القيـــام بـــه درءاً لمــــا قـــد يحتمـــل مـــن أمـــر يلحـــق المــــتهم أذى 

معــه أو يلحــق مثــل هــذا الأذى بغيــره ممــن يباشــر القــبض  بشخصــه مــن شــئ يكــون
فإنــه بغيــر مســوغ القــبض القــانونى لا يجـــوز لمــأمور الضــبط القضــائى القيــام ، عليــه

وكانــت ، لمــا كــان ذلــك. بــالتفتيش كــإجراء مــن إجــراءات التحقيــق أو كــإجراء وقــائى
لأحـــوال بشـــأن ا 1994لســـنة  143مـــن القـــانون رقـــم  50الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

منــدوبى الســلطة إلــى  المدنيــة قــد أوجبــت علــى كــل مــواطن تقــديم بطاقتــه الشخصــية
مـــن ذات  68وكانـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة ، العامـــة فـــوراً كلمـــا طلـــب إليـــه ذلـــك

القــانون قــد عاقبــت كــل مخــالف لــذلك بعقوبــة الجنحــة وهــى الغرامــة التــى لا تقــل عــن 
كان عدم إبداء الطاعن أسـباباً مقبولـة لمـأمور و ، مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه

وإذ كـــان . الضـــبط القضـــائى عـــن موقفـــه مـــن التجنيـــد لا يخضـــع لأى نـــص عقـــابى
الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضـابط فـتش الطـاعن عنـدما سـأله عـن موقفـه مـن 
التجنيــد وطلــب منــه تقــديم بطاقتــه الشخصــية فلــم يبــد لــه أســباباً مقبولــة لهــذا الموقــف 

ـــم ـــه الشخصـــية ول ـــه بطاقت فـــان الواقعـــة علـــى هـــذا النحـــو لا تـــوفر فـــى حـــق ، يقـــدم ل
من قـانون الإجـراءات  35، 34الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها فى المادتين 

ح بالتـالى لمـأمور الضـبط القضـائى حـق القـبض وإجـراء التفتـيش ولـو الجنائية ولا تبي
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فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــى ، نظـــركـــان وقائيـــاً وإذ خـــالف الحكـــم المطعـــون فيـــه هـــذا ال
وكـــان بطـــلان التفتـــيش ، تطبيـــق القـــانون وتأويلـــه بمـــا يوجـــب نقضـــه.لما كـــان ذلـــك

ــاً عــدم التعويــل فــى الحكــم بالإدانــة علــى أى دليــل يكــون مســتمدا منــه  مقتضــاه قانون
ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما . وبالتالى فلا يعتـد بشـهادة مـن قـام بهـذا الإجـراء الباطـل

لمطعون فيه لا يوجد فيهـا مـن دليـل سـوى الـدليل المسـتمد مـن أقـوال حصلها الحكم ا
فإنــه ، الضــابط الــذى قــام بــالقبض علــى الطــاعن وتفتيشــه علــى نحــو يخــالف القــانون

مــن قــانون حــالات  39يتعــين الحكــم ببــراءة الطــاعن عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن المــادة 
 1959لسـنة  57ون رقـم وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض الصـادر بـالقرار بقـان

لســـنة  182مـــن القـــرار بقـــانون رقـــم  42ومصــادرة المخـــدر المضـــبوط عمـــلاً بالمـــادة 
دون ، فــى شــأن مكافحــة المخــدرات وتنظــيم اســتعمالها والاتجــار فيهــا المعــدل 1960

      .                                                  حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

 òàØa@oàØyZ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
   فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.

  )21/12/2003ق جلسة 72لسنة  27327(طعن رقم 
Zòîöaì’ÈÛa@åöbàØÛa@NNÒbÔîna@ @

فــى ســبيل أداء دوره الإدارى الــذى  لا يصــح فــى القــانون أن يقــوم رجــل الشــرطة
ـــاً  نـــص عليـــه فـــى قـــانون المـــرور بـــالاطلاع علـــى تـــراخيص المركبـــات أن يعـــد كمين
ع يســــتوقف فيــــه جميــــع المركبــــات المــــارة عليــــه دون أن يضــــع قائــــدها نفســــه موضــــ

ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة ، الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً 
فى طريق عـام ليطلـع علـى بطاقـة تحقيـق شخصـية كـل مـنهم مـا لـم يضـع الشـخص 

لأن فـى اسـتيقاف جميـع المـارة أو المركبـات ، نفسه باختياره موضع الريـب والشـكوك
  عشوائياً فى هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة

وكــان البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه ان ضــابط الواقعــة حــال تواجــده 



  

  

אא  582

بأحــد الأكمنــة ـ فــى ســبيل أداء عملــه الإدارى ـ اســتوقف الســيارة الخاصــة التــى كــان 
فـإن ، يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك فى وقوع جريمة مـا

  .ية مشوباً بالبطلانالاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروع
ZošÓ@‡g@ @

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصـل واقعـة الـدعوى بمـا مفـاده أنـه 
أثناء تواجد الرائد مازن عبد الشافى الضابط بمركز شـرطة منيـا القمـح بخدمـة كمـين 

ملاكـــى الجيـــزة للإطـــلاع علـــى التـــراخيص  250564العزيزيـــة اســـتوقف الســـيارة رقـــم 
بجوار قائدها وبسؤال الأخيـر عـن تحقيـق شخصـيته أخـرج مـن وكان الطاعن يجلس 

جيبه لفافة ورقية وضعها بجواره على مقعده فسأله عما تحويه فقـرر أنهـا نقـود فشـك 
فـــى الأمـــر وفـــض اللفافـــة فعثـــر بـــداخلها علـــى مائـــة وواحـــد ورقـــة فئـــة المائـــة جنيـــه 

ى حـرر محضـراً جميعها مزيفة فضبطه وأبلغ قسم مكافحة جـرائم الأمـوال العامـة الـذ
تضـــمن إقـــراره بشـــراء جهـــاز كمبيـــوتر لاســـتخدامه فــــى طباعـــة الأوراق الماليـــة وأنـــه 
اســتقل الســيارة بقصــد تــرويج الأوراق المزيفــة وأنــه كــان يبيـــع الألــف ورقــة بأربعمائــة 

ثم سرد أقوال ضابط الواقعـة بمـا محصـله أنـه أثنـاء عبـور السـيارة آنفـة البيـان ، جنيه
دها والطـــاعن النـــزول وإبـــراز تحقيـــق الشخصـــية وحـــال نـــزول للكمـــين طلـــب مـــن قائـــ

الأخير منهـا بـدت عليـه علامـات الارتبـاك وأخـرج لفافـة ورقيـة ألقـى بهـا علـى مقعـده 
بالســــيارة فالتقطهــــا الضــــابط وبفضــــها عثــــر علــــى الأوراق الماليــــة المضــــبوطة فــــأبلغ 

، ا قــرره ســابقهوأورد شــهادة قائــد الســيارة بمــا لا يخــرج عمــ، مباحــث الأمــوال العامــة
وحصــل أقــوال المــلازم أول وليــد أحمــد ميســرة بمباحــث الأمــوال العامــة بالشــرقية بمــا 
مــؤداه أنــه بعــد تلقيــه الــبلاغ مــن الشــاهد الأول قــام بســؤال الطــاعن فــأقر لــه بحيازتــه 
للأوراق المالية المضبوطة بقصد ترويجها. وقد ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييـف 

راق الماليــة المضــبوطة مزيفــة ويمكــن أن ينخــدع بهــا بعــض النــاس والتزويــر أن الأو 
ثم عرض الحكم للدفع بـبطلان الاسـتيقاف . ويقبلونها فى التداول على أنها صحيحة

وأطرحــه فــى قولــه " أن اســتيقاف الضــابط للســيارة التــى كــان يســتقلها المــتهم أمــر ولا 
بـذلك الاسـتيقاف وإنمـا غضاضة فيه باعتبار أن المتهم لم يكن هو المقصـود أصـلاً 
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كــان منصــباً علــى الســيارة وقائــدها الأمــر الــذى تنتفــى معــه مصــلحة المــتهم فــى هــذا 
الدفع وتلتفت عنه المحكمة " واستطرد فى الرد على الدفع ببطلان القـبض والتفتـيش 
لانتفاء حالة التلـبس بقولـه "وكــان الثابـت مـن أوراق الـدعوى أن المـتهم بـادر بـإخراج 

ة ألقاها بعيداً عنه على مقعد السيــارة بعـد نزولـه منهـا إثـر اسـتعلام مـأمور لفافة ورقي
الضبط القضائى منه عن تحقيق شخصيته وإخباره لمأمور الضبط المـذكور أن هـذه 
اللفافــة تحــوى نقــوداً وكــان مــن غيــر المــألوف أن يتخلــى الشــخص عمــا بحوزتــه مــن 

فظــه لهــذه الأوراق الماليــة مــال إذا طلــب منــه تحقيــق الشخصــية فضــلاً عــن طريقــة ح
بلفهـــا بورقـــة بيضـــاء وإلقائهـــا بعيـــداً عنـــه حـــال إخراجـــه لتحقيـــق الشخصـــية فــــإن هـــذه 
الملابسات جميعها تبعث على الريبة فى أمره وتتـوافر بهـا دلائـل قويـة علـى ارتكـاب 
جريمة فإذا قام مأمور الضـبط بفـض تلـك اللفافـة فعثـر بـداخلها علـى الأوراق الماليـة 

ومن ثـم فإن جريمة حيازة الأوراق المالية المزيفة تكون فى حالة مـن حـالات  المزيفة
التلبس التى تجيز لمأمور الضـبط القضـائى ضـبطها والقـبض علـى مرتكـب الجريمـة 
ومـــن ثــــم يضــــحى الــــدفع بانتفــــاء حالــــة التلــــبس وارداً علــــى غيــــر محــــل تلتفــــت عنــــه 

تفتـيش الســيارات الخاصــة  وكــان مــن المقـرر أنــه لا يجــوز، المحكمـة". لمــا كــان ذلـك
بالطرق العامة بغيـر إذن مـن سـلطة التحقيـق وفـى غيـر أحـوال التلـبس إلا إذا كانـت 

وكـان مــن المقـرر أنـه لا ، تخلـى صـاحبها عنهـاإلـى  خالية وكان ظاهر الحال يشير
فـــى ســـبيل أداء دوره الإدارى الـــذى نـــص  يصـــح فـــى القـــانون أن يقـــوم رجـــل الشـــرطة

بــالاطلاع علــى تــراخيص المركبــات أن يعــد كمينــاً يســتوقف  عليــه فــى قــانون المــرور
فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشـبهات بسـلوك 

ولا يصح لرجل الشـرطة أن يسـتوقف كـل المـارة فـى طريـق عـام ، يصدر عنه اختياراً 
اره ليطلــع علــى بطاقــة تحقيــق شخصــية كــل مــنهم مــا لــم يضــع الشــخص نفســه باختيــ

لأن فــى اســتيقاف جميــع المــارة أو المركبــات عشــوائياً فــى ، موضــع الريــب والشــكوك
هذه الكمائن إهدار لقرينـة البـراءة المفترضـة فـى الكافـة وينطـوى علـى تعـرض لحريـة 

مـن الدسـتور والقـول بغيـر  41الأفراد فى التنقل المقرر فى الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
فــى الاطــلاع علــى تــراخيص المركبــات أو ذلــك بجعــل مــن الــنص الــذى رخــص لــه 
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بطاقـات تحقيـق الشخصــية مشـوباً بعيـب مخالفــة الدسـتور وهـو مــا ينـزه عنـه الشــارع، 
إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعـل ويجـرى البحـث والتحـرى عـن فاعلهـا وجمـع 
أدلتهـــا فيكـــون لـــه بمقتضـــى دوره كأحـــد رجـــال الضـــبطية القضـــائية أن يباشـــر هـــذه 

وكـان ، قيداً فى ذلك بأحكـام قـانون الإجـراءات الجنائيـة. لمـا كـان ذلـكالصلاحيات م
البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة ـ 
فى سبيل أداء عملـه الإدارى ـ اسـتوقف السـيارة الخاصـة التـى كـان يسـتقلها الطـاعن 

فإن الاستيقاف علـى ، قوع جريمة مادون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك فـى و 
هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطـلان وباطل ما ترتـب عليـه مـن قـبض، 
وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى فــى قضــائه علــى صــحة القــبض 

، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيـق القـانون بمـا يوجـب نقضـه. لمـا كـان ذلـك، والتفتيش
لاســتيقاف مقتضــاه قانونــاً عــدم التعويــل فــى الحكــم بالإدانــة علــى أى وكــان بطــلان ا

ولمــا كانــت الــدعوى ، يعتــد بشــهادة شــهود الإثبــات وبالتــالى فــلا، دليــل مســتمداً منــه
خلــت مــن أدلــة ســواها، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة الطــاعن عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن 

لات وإجـراءات الطعـن أمـام فى شأن حا 1959لسنة  57من القانون رقم  39المادة 
مـــن  10/1وبمصـــادرة الأوراق الماليـــة المضـــبوطة عمـــلاً بالمـــادة ، محكمـــة الـــنقض

  قانون العقوبات. 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

òàØa@oàØyZ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  .فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه مع مصادرة أوراق النقد المضبوطة

  ) 25/10/2010ق جلسة 73لسنة  51965رقم (طعن 
ZošÓ@bà×@ @

وإذ كـــان البــــين ممــــا ســـرده الحكــــم المطعــــون فيـــه أن ضــــابط الواقعــــة اســــتوقف 
الحافلــــة التــــي تســــتقلها الطاعنــــة ضــــمن ركابهــــا ـ لمباشــــرة اختصاصــــه الإدارى فــــى 
الاطــلاع علــى التــراخيص بيــد أنــه جــاوز فــى مباشــرته لهــذا الإجــراء الإدارى حــدود 
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مشرع من منحه هذه الصلاحية ولـم يلتـزم فـى مباشـرتها بالقواعـد الدسـتورية غرض ال
أمتعــة الركــاب واستكشــف إلــى  والقانونيــة بــأن تعــرض لحريــة الأشــخاص ومــد بصــره

فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تـراخيص ، الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر
عــتهم المغلقــة يتســم بعــدم التحقــق مــن شخصــيات ركابهــا وعســه فــى أمتإلــى  الســيارة

فـــإذا تخلـــت الطاعنـــة مـــن بعـــد عـــن ، المشـــروعية وينطـــوى علـــى انحـــراف بالســـلطة
أمتعتهــا ـ بإنكــار صــلتها بهــا ـ فــلا يمكــن وصــف هــذا التخلــى بأنــه كــان تخليــاً إراديــاً 

  منها بل دفعها إليه الإجراء غير المشروع الذى سلكه ضابط الواقعة.
/ الــدعوى بمــا مــؤداه أن المــلازم أولن واقعــة وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بــي

محمــد عــلام أمــين حــال رئاســته لكمــين الزعفرانــه اســتوقف إحــدى الحــافلات العامــة 
الغردقـة لفحـص حـالات الاشـتباه فأبصـر حقيبـة ملابـس أمـام إلى  القادمة من القاهرة

البـــاب الخلفـــى وأنكـــر جميـــع الركـــاب ملكيـــتهم لهـــا فقـــام بفضـــها فعثـــر بـــداخلها علـــى 
ملابـــس نســـائية أســـفلها كـــيس يحـــوى تســـع طـــرب حشـــيش وجـــواز ســـفر المتهمـــة ـ 
الطاعنــة ـ فاصــطحبها خــارج الحافلــة وبتفتيشــه لحقيبــة يــدها عثــر علــى كــيس يحــوى 

 القسـم وكلـف إحـدىإلـى  وأقـرت لـه بحيازتهـا للمضـبوطات فاقتادهـا، جوهر الهيروين
الداخليـــة علـــى  / جيهـــان منصـــور حســـين بتفتيشـــها فعثـــرت فـــى ملابســـهاالموظفـــات

وبعــد أن ســرد الحكــم أقــوال شــاهدى الإثبــات ، قطعــة مــن الحشــيش ودفتــر ورق بفــره 
لمــا كــان ذلــك، وكانــت  ....عــرض للــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش واطرحــه بقولــه "

الواقعة وفقاً لما اطمأنت إليه المحكمة قد توافر فيها حالـة التلـبس صـحيحة آيـة ذلـك 
افلــة العامــة تــم وفقـاً للقــانون وعنــدما اشــتبه فــى الحقيبــة أن صـعود ضــابط الواقعــة الح

الملقاه بالطرقة الخاصة بالحافلة عند الباب الخلفى سأل جميـع مسـتقلى الحافلـة عـن 
مالك هذه الحقيبة فلم يجبه أحد بل أنكر الجميع ملكيتهم لهذه الحقيبة ومن ثم تكون 

م ضـابط الواقعـة بفتحهـا عنـدما المتهمة قد تخلت عنها اختيارياً منهـا ذلـك وعنـدما قـا
اشتبه أنها قد تحوى متفجرات أو أى مـا يخـل بـالأمن العـام يكـون فتحـه لهـا وتفتيشـه 
إياها قد تم صحيحاً لا عيب فيه ويكون ما أسفر عنه التفتيش مـن ضـبط المخـدرات 
داخل هذه الحقيبة قـد تـم صـحيحاً وكـذلك تعرفـه علـى مالـك الحقيبـة مـن واقـع عثـوره 
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ســــفر المتهمــــة بــــداخلها وكــــذلك الملابــــس النســــائية وإقــــرار المتهمــــة لــــه  علــــى جــــواز
بإحرازها لتلك المخدرات فإن ما تم من إجراءات قد وقع صحيحاً ويكون النعى عليـه 
بــالبطلان لانعــدام حالــة التلــبس أو بانتفــاء مبــررات التفتــيش الوقــائى أو بانتفــاء صــلة 

" لمـا . اً والحال كذلك الالتفـات عنـهالمتهمة بالمضبوطات يكون عديم الجدوى متعين
وكــان يبــين ممــا أورده الحكــم أن الضــابط لــم يتبــين محتويــات الكــيس إلا ، كــان ذلــك

لمـا  .بعد فضـه عقـب عسـه فـى أمتعـة الطاعنـة المودعـة فـى حقيبتهـا بـداخل الحافلـة
ولئن كان من المقـرر أن القيـود الـواردة علـى حـق رجـل الضـبط القضـائى ، كان ذلك
الســــيارات إلــــى  الســـيارات إنمــــا ينصـــرفإلــــى  ء القـــبض والتفتــــيش بالنســـبةفـــى إجــــرا

الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فـى الأحـوال 
لنسبة للسيارات أما با، الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها

ـــ كالســـيارة التـــي كانـــت الطاع ارالمعـــدة للإيجـــ نـــة ضـــمن راكبيهـــا والتـــى ضـــبط فيهـــا ـ
المخـــدر ـ فـــإن مـــن حـــق مـــأمور الضـــبط القضـــائى إيقافهـــا أثنـــاء ســـيرها فـــى الطـــرق 
العامـة للتحقـق مـن عـدم مخالفـة أحكـام قـانون المـرور التـي تمنـع اسـتعمال الســيارات 

وهــو فــى مباشــرته لهــذا الإجــراء إنمــا يقــوم بــدوره ، فــى غيــر الغــرض المخصــص لهــا
لــــه إيــــاه القــــانون إلا أن ذلــــك مشــــروط بمراعــــاة ضــــوابط الشــــرعية الإدارى الــــذى خو 

فلابـــد أن يســـتهدف مصـــلحة عامـــة وأن يكـــون لـــه ســـند مـــن ، المقـــررة للعمـــل الإدارى
القــانون وأن يلتــزم بالحــدود اللازمــة لتحقيــق غايــة المشــرع مــن منحــه هــذه الصــلاحية 

صـــــف عملـــــه بعـــــدم وأن يلتـــــزم فـــــى مباشـــــرتها بالقواعـــــد الدســـــتورية والقانونيـــــة وإلا و 
وإذ كــان البــين ممــا ســرده الحكــم المطعــون فيــه أن ، المشــروعية والانحــراف بالســلطة

ـــة التـــي تســـتقلها الطاعنـــة ضـــمن ركابهـــا  لمباشـــرة  -ضـــابط الواقعـــة اســـتوقف الحافل
اختصاصــه الإدارى فــى الاطــلاع علــى التــراخيص بيــد أنــه جــاوز فــى مباشــرته لهــذا 

ـــم يلتـــزم فـــى  الإجـــراء الإدارى حـــدود غـــرض المشـــرع مـــن منحـــه هـــذه الصـــلاحية ول
إلـى  مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومـد بصـره

فـــإن تجـــاوزه ، أمتعـــة الركـــاب واستكشـــف الأشـــياء المغلقـــة غيـــر الظـــاهرة دون مبـــرر
التحقق من شخصـيات ركابهـا وعسـه فـى إلى  لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة
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فـإذا تخلـت ، المغلقـة يتسـم بعـدم المشـروعية وينطـوى علـى انحـراف بالسـلطة أمتعتهم
الطاعنــة مــن بعــد عــن أمتعتهــا ـ بإنكــار صــلتها بهــا ـ فــلا يمكــن وصــف هــذا التخلــى 
بأنه كان تخلياً إرادياً منها بـل دفعهـا إليـه الإجـراء غيـر المشـروع الـذى سـلكه ضـابط 

ذا النظــر وجــرى فــى قضــائه علــى وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه خــالف هــ، الواقعــة
فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــى تطبيـــق القـــانون وتأويلـــه بمـــا يوجـــب ، صـــحة هـــذا الإجـــراء

وكـــان بطـــلان القـــبض والتفتـــيش مقتضـــاه قانونـــاً عـــدم ، لمـــا كـــان مـــا تقـــدم 0نقضـــه 
د عتـــوبالتـــالى فـــلا ي، التعويـــل فـــى الحكـــم بالإدانـــة علـــى أى دليـــل يكـــون مســـتمداً منـــه

ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم ، ا الإجــراء الباطــلبشــهادة مــن قــام بهــذ
فإنـه يتعـين الحكـم ببـراءة الطاعنـة عمـلاً ، المطعون فيـه لا يوجد فيها مـن دليـل سـواه

مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة  39بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة 
مكافحـة المخـدرات من قانون  42النقض وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 

المعــدل  1960لســنة  182وتنظــيم اســتعمالها والاتجــار فيهــا الصــادر بالقــانون رقــم 
  .1989لسنة  122بالقانون رقم 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  .فيه وبراءة الطاعنة مما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط
  )14/11/2011ق جلسة 80لسنة  3872ن رقم (طع

Hò•b¨a@pa‰bîÛa@“înÐmI@ZošÓ@óäÈ½a@aˆèië@ @
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعـة الدعوى فى قولـه " أنــه بتاريــخ 

ـــ14 وأثنـــاء وجـــود المـــلازم أول محمـــد راضـــى محمـــد الضـــابط بـــالإدارة  2002ــــ 12ـ
امــل الحمــزاوى الضـابط بمركــز شــرطة العامـة لمباحــث الجيـزة والنقيــب عمــرو وحيـد ك

ملاكـــــى  164155الجيـــــزة بكمـــــين شـــــبرامنت الليلـــــى اســـــتوقف أولهمـــــا الســـــيارة رقـــــم 
الإسكندرية التى كان يقودها المتهم محمود السيد أحمد الأبـى وبجـواره المـتهم الثـانى 

تراخيصــها وحــال ذلــك تلاحــظ لهمــا وجــود بــذور  محمــد محمــد محمــد إبــراهيم لفحــص
المخــــدر علــــى مقعــــد ســــائق الســــيارة وبدواســــتها فقــــام الشــــاهد الأول نبــــات الحشــــيش 
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بتفتـــيش المـــتهم الأول فعثـــر بـــين طيـــات ملابســـه علـــى طربـــة مـــن مخـــدر الحشـــيش 
وكـــيس بلاســـتيك يحـــوى مســـحوق الهيـــروين بجيـــب بنطالـــه الأيمـــن وبتفتـــيش الشـــاهد 
الثــــانى للمــــتهم الثــــانى عثــــر بجيــــب جلبابــــه الأيمــــن علــــى طربــــة لمخــــدر الحشــــيش 

بمواجهتهما بالمضبوطات أقـرا بإحرازهـا وحيازتهـا " وقـد سـرد الحكـم أقـوال ضـابطى و 
ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتـيش ورد ، الواقعة بما يتطابق مع هذا التصوير

عليه فى قوله " أن حيازة المتهمين لبذور نبات الحشيش المخدر كـان متلبسـاً بهـا إذ 
اثرة علـى مقعـد السـائق وفـى دواسـة السـيارة التـى ذه البذور متنالشاهد الأول هأبصر 

كان يستقلها المتهمان وهى فى حوزتهما الأمر الذىٍ يبـيح لمـأمور الضـبط القضـائى 
". ائماً على غيـر سـند خليقـاً بـالرفضالقبض عليهما وتفتيشهما ومن ثم يكون الدفع ق

بــالطرق  وكــان مــن المقــرر أنــه لا يجــوز تفتــيش الســيارات الخاصــة لمــا كــان ذلــك ،
العامــة بغيــر إذن مــن ســلطة التحقيــق وفــى غيــر أحــوال التلــبس إلا إذا كانــت خاليــة 

وكـان مـن المقـرر أنـه لا يصـح ، تخلـى صـاحبها عنهـاإلى  وكان ظاهر الحال يشير
فى القانون أن يقوم رجـل الشـرطة فـى سـبيل أداء دوره الإدارى الـذى نـص عليـه فـى 

مركبـات أن يعـد كمينـاً يسـتوقف فيـه جميـع قانون المرور بـالاطلاع علـى تـراخيص ال
المركبــات المــارة عليــه دون أن يضــع قائــدها نفســه موضــع الشــبهات بســلوك يصــدر 

ولا يصـح لرجـل الشـرطة أن يسـتوقف كـل المـارة فـى طريـق عـام ليطلـع ، عنه اختياراً 
على بطاقة تحقيـق شخصـية كـل مـنهم مـا لـم يضـع الشـخص نفسـه باختيـاره موضـع 

ـــات عشـــوائياً فـــى هـــذه  ،الريـــب والشـــكوك لأن فـــى اســـتيقاف جميـــع المـــارة أو المركب
الكمـــائن إهـــدار لقرينـــة البـــراءة المفترضـــة فـــى الكافـــة وينطـــوى علـــى تعـــرض لحريـــة 

مـن الدسـتور والقـول بغيـر  41الأفراد فى التنقل المقرر فى الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
لمركبــات أو ذلــك يجعــل مــن الــنص الــذى رخــص لــه فــى الاطــلاع علــى تــراخيص ا

، بطاقـات تحقيـق الشخصــية مشـوباً بعيـب مخالفــة الدسـتور وهـو مــا ينـزه عنـه الشــارع
إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعـل ويجـرى البحـث والتحـرى عـن فاعلهـا وجمـع 
أدلتهـــا فيكـــون لـــه بمقتضـــى دوره كأحـــد رجـــال الضـــبطية القضـــائية أن يباشـــر هـــذه 

وكـان ، لمـا كـان ذلـك. ون الإجـراءات الجنائيـةالصلاحيات مقيداً فى ذلك بأحكـام قـان
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البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أن ضــابطى الواقعــة حــال وجودهمــا بأحــد 
الأكمنــة ـ فــى ســبيل أداء دورهمــا الإدارى ـ اســتوقف أولهمــا الســيارة الخاصــة قيــادة 
الطــاعن الأول دون أن يصــدر عنــه مــا يثيــر الريبــة والشــك فــى وقــوع جريمــة مــا فــإن 

وباطـل أيضــاً ، لاسـتيقاف علـى هـذا النحـو يتسـم بعــدم المشـروعية ومشـوباً بـالبطلانا
ـــرتب عليــه مــن تفتــيش وإذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى فــى ، مــا تـ

قضــائه علــى صــحة القــبض والتفتــيش فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون بمــا 
مقتضـاه قانونـاً عـدم التعويـل وكـان بطـلان الاسـتيقاف ، لمـا كـان ذلـك. يوجب نقضـه

وبالتـالى فـلا يعتـد بشـهادة مـن ، فى الحكم بالإدانة على أى دليـل يكـون مسـتمداً منـه
فإنــه ، ولمــا كانــت الــدعوى لا يوجــد فيهــا مــن دليــل ســواه، قــام بهــذا الإجــراء الباطــل

مــن القــانون رقــم  39يتعــين الحكــم ببــراءة الطــاعنين عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن المــادة 
وبمصـادرة ، فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959لسنة  57

من قانون مكافحة المخـدرات وتنظـيم اسـتعمالها  42المخدر المضبوط عملاً بالمادة 
 189المعدلــة بالقــانون رقــم  1960لســنة  182والاتجــار فيهــا الصــادر بالقــانون رقـــم 

   .1989لسنة 
@@@@lbjþa@êˆèÜÏ@ @

òàØa@oàØyZ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  فيه وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط.

  )11/4/2005ق جلسة 73لسنة  41524(طعن رقم 

Hòî×Šà¦a@ñŠöa†Ûa@¿@“înÐnÛa@Õy@éÛ@åß@NNòî×Šº@ñŠöa…I@ZošÓ@bà×@ @
ي المخــول لــه بقــانون الجمــارك فــإن مــأمور الجمــرك قــد اســتعمل حقــه الاســتثنائ

لضبط جريمة تخرج عـن نطـاق الرقابـة الجمركيـة التـي نظمهـا هـذا  1963لسنة  66
القانون وتخضع لأحكام القانون العام ــــــ الأمـر الـذى يبطـل هـذه الإجـراءات ولا يعتـد 

  بشهادة من أجراها ولا بما أثبته في محضره من أقوال مقول بحصولها أمامه.
كـم المطعــون فيـه بعــد أن بـين واقعـة الــدعوى بمـا مــؤداه أنـه علــى وحيـث إن الح
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ـــ  ـــ وكيــل فــرع المخــدرات بمينــاء نويبــع ــــ إثــر ورود معلومــات للمقــدم منتصــر عــدلي ــــ
مفادهــا إحــراز وحيــازة الطــاعن لمــواد مخــدرة وإخفائــه لهــا بالكابينــة الخاصــة بــه فــي 

علـى مـدير عـام جمـارك المينـاء العبارة التي يعمل عليها قام بعرض تلك المعلومات 
الذى قام بدوره بندب السيد رضوان رمضان ـــــ مدير إدارة مكافحـة التهـرب الجمركـي 
ــــــــ للتحقـــق ــــــــ وبضـــبط الطـــاعن حـــال دخولـــه العبـــارة بالـــدائرة الجمركيـــة وبتفتيشـــه تـــم 

الــدفع بـــبطلان إلـــى  عــرض، ضــبط المخــدر المضـــبوط داخــل جيـــب بنطالــه الخلفـــي
لمـا كـان الثابـت أن التحريـات التـي أجراهـا  لتفتيش ورد عليه في قوله ــــ : "القبض وا

الشــاهد الأول وكيــل الإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات دلــت علــى أن المــتهم والــذى 
يعمــل علــى العبــارة الراســية بالمنطقــة الجمركيــة يخفــى كميــة مــن المــواد المخــدرة وتــم 

أحـد مـوظفي الجمـرك وهـو الشـاهد الثالـث أخذ الإذن له من مدير عـام الجمـارك مـع 
والذى كلـف بتحقيـق الاشـتباه علـى مجـرى التحريـات وتـم ضـبط المـتهم داخـل الـدائرة 
الجمركيـــة تحـــت إشـــراف الثالـــث وهـــو مـــدير إدارة مكافحـــة التهـــرب الجمركـــي لكـــون 
الإذن قــد تضــمن تكليفــاً لهــم بــإجراء التفتــيش بعــد قيــام الشــبهة وفــق مــا ورد بتحريــات 

والتــي تطمــئن المحكمــة إليهــا ومــن ثــم فــإن مــا تــم مــن إجــراءات كــان لــه ســند  الأول
صحيح وأضحى الدفع سواء بعدم صدور الإذن مـن النيابـة أو بطـلان الإذن  ىقانون

من مدير عام الجمارك على غيـر سـند متعينـاً رفضـه فإنـه لمـا كـان الثابـت بـالأوراق 
لتهــرب الجمركــي والــذى يمتلــك أن ضــبط المــتهم وتفتيشــه قــد تــم بمعرفــة مــدير عــام ا

الضــبطية القضــائية داخــل نطــاق الــدائرة الجمركيــة وبغــض النظــر عــن وجــود حالــة 
إذ جـــرى ، تلـــبس أو اشـــتباه وبغـــض النظـــر عـــن رضـــاء مـــن يقـــع عليـــه ذلـــك الأمـــر

ـــذلك الســـياق وإعمـــالاً لســـلطة الضـــبطية القضـــائية الممنوحـــة لرجـــال  ـــاً ل التفتـــيش وفق
كاني فإن الضبط قد جرى وفق صحيح القـانون وتأخـذ الجمارك في نطاق عملهم الم

ــــاً بهــــا لإتمــــام الأمــــر علــــى ذلــــك النحــــو وإلــــى نســــبة المخــــدر  المحكمــــة بــــه اطمئنان
، لمـا كـان ذلـك  المتهم الأمر الذى ترفض معـه المحكمـة هـذا الـدفع "إلى  المضبوط

لســـنة  66مـــن القـــانون  30إلـــى  26وكـــان البـــين مـــن اســـتقراء نصـــوص المـــواد مـــن 
ـــامهم  1963 ـــاء قي بإصـــدار قـــانون الجمـــارك أن المشـــرع مـــنح مـــوظفي الجمـــارك أثن
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بتأديـــة وظـــائفهم حـــق تفتـــيش الأمـــاكن والأشـــخاص والبضـــائع ووســـائل النقـــل داخـــل 
ــديهم دواعــي  ــدائرة الجمركيــة أو فــي حــدود نطــاق الرقابــة الجمركيــة إذا مــا قامــت ل ال

وأن ، داخل تلـك المنـاطقالشك فـي البضـائع والأمتعـة ومظنـة التهريـب فـيمن يوجـد بـ
طبيعـــة التهريـــب الجمركـــي وصـــلته المباشـــرة بمصـــالح الخزانـــة إلـــى  المشـــرع بـــالنظر

أنــه ، العامــة ومواردهــا ومــدى الاحتــرام الواجــب للقيــود المنظمــة للاســتيراد والتصــدير
الأشــخاص تــوافر قيــود القــبض والتفتــيش المنظمــة إلــى  وإن كــان لــم يتطلــب بالنســبة

الجنائيــــة أو اشــــتراط وجــــود المــــراد تفتيشــــه فــــي إحــــدى الحــــالات بقــــانون الإجــــراءات 
المبـــررة لـــه فـــي نطـــاق الفهـــم القـــانوني للمبـــادئ المقـــررة فـــي القـــانون المـــذكور إلا أن 
الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمـارك المنـوط بـه المراقبـة 

قــى نبأهــا عــن الغيــر ـــــــ والتفتــيش فــي تلــك المنــاطق هــو نفســه مظنــة التهريــب ـــــــ لا تل
فــيمن يوجــدون داخلهــا وهــى حالــة تــنم عــن شــبهة فــي تــوافر التهريــب الجمركــي قبــل 
المشتبه فيـه فـي الحـدود المعتـرف بهـا فـي القـانون حتـى يثبـت لـه حـق الكشـف عنهـا 

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ــــ علـى نحـو مـا سـلف . وضبطها
تـي دلـت عليهـا التحريـات السـرية التـي أجراهـا المقـدم منتصـر عـدلي ـــــ أن الجريمة ال

والتــي صــدر بنــاءً عليهــا إذن مــدير عــام جمــارك مينــاء نويبــع وتــم الضــبط والتفتــيش 
اســـتناداً إليهـــا هـــي حيـــازة وإحـــراز الطـــاعن لمـــواد مخـــدرة وهـــذه الجريمـــة ليســـت مـــن 

 66جمـــارك رقـــم مـــن قـــانون ال 122، 121، 15الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا بـــالمواد 
وأن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعن لم يقم لديه نفسه مظنة  1963لسنة 

التهريب بل تلقى نبـأ هـذه الشـبهة مـن تحريـات ضـابط الشـرطة سـالف الـذكر ــــــ وهـو 
لـــيس مـــن مـــوظفي الجمـــارك المقصـــودين بهـــذا القـــانون وأنـــه قـــد ألقـــى القـــبض علـــى 

مــــن قــــانون  34تفتيشــــه بالمخالفـــة لــــنص المـــادة الطـــاعن داخــــل الـــدائرة الجمركيــــة و 
الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذا القـبض باطـل ومـا لحقـه مـن تفتـيش وضـبط ولا 
يقدح في ذلك استعانته ورئاسته بمأمور جمـارك لتفتـيش الطـاعن إذ أن هـذا التفتـيش 

ى المقرر كونه متفرعا عن قبض باطـل لـم يكـن يوجـد لـولا القـبض الـذإلى  بالإضافة
وقـــع بـــاطلا فـــإن مـــأمور الجمـــرك قـــد اســـتعمل حقـــه الاســـتثنائي المخـــول لـــه بقـــانون 
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لضــبط جريمــة تخــرج عــن نطــاق الرقابــة الجمركيــة التــي  1963لســنة  66الجمــارك 
ـــــ الأمــــر الــــذى يبطــــل هــــذه  نظمهــــا هــــذا القــــانون وتخضــــع لأحكــــام القــــانون العــــام ــــ

تــه فــي محضــره مــن أقــوال مقــول الإجــراءات ولا يعتــد بشــهادة مــن أجراهــا ولا بمــا أثب
ـــ وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد خــالف هــذا النظــر وجــرى فــي  بحصــولها أمامــه ــــ

فإنه يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القـانون وتأويلـه ، قضائه على صحة القبض التفتيش
وكان بطلان القبض والتفتـيش مقتضـاه قانونـاً عـدم ، لما كان ذلك. بما يوجب نقضه
وبالتـالي فـلا يعتـد بشـهادة ، حكم بالإدانة على دليـل يكـون مسـتمداً منـهالتعويل في ال

ولمـا كانـت الـدعوى لا يوجـد فيهـا مـن دليـل سـواه فإنـه ، من قام بهذا الإجـراء الباطـل
مـن  39يتعين الحكـم ببـراءة الطـاعن ممـا أسـند إليـه عمـلاً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 

وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة فــــي شــــأن حــــالات  1959لســــنة  57القــــانون رقــــم 
مــــن قــــانون مكافحــــة  42مــــع مصــــادرة المخــــدر المضــــبوط عمــــلاً بالمــــادة ، الــــنقض

 1960لسـنة  182المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا الصـادر بالقـانون رقـم 
  .        1989لسنة  189المعدل بالقانون رقم 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy  فى الموضوع بنقض الحكم المطعون بقبول الطعن شكلاً و

  .فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط
  )13/3/2013ق جلسة 76لسنة  73061(طعن رقم 

Hòî×Šà¦a@ñŠöa†Ûbi@“înÐmI@ZošÓ@bà×@ @
وكــان مــن المقــرر أن مــا تجريــه ســلطات الجمــارك مــن معاينــة ، لمــا كــان ذلــك

مـــن التفتـــيش الإدارى الـــذى يخـــرج عـــن نطـــاق  البضـــائع وأمتعـــة المســـافرين هـــو نـــوع
مـن الدسـتور سـالفة البيـان  41التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع فى المادة 

وكـان قـانون الجمـارك ، والذى أحاطه بقيود نظمتها أحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة
ن قـد قصـر حـق إجـراء هـذا النـوع الخـاص مـ 1963لسـنة  66الصادر بالقـانون رقـم 

فـــإن مفـــاد ذلـــك أن يبقـــى ســـائر مـــأمورى ، التفتـــيش علـــى مـــوظفى الجمـــارك وحـــدهم
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الضبط القضـائى فيمـا يجرونـه مـن قـبض وتفتـيش داخـل الـدائرة الجمركيـة خاضـعين 
لمـا . للأحكام العامة المقررة فى هذا الشـأن فـى الدسـتور وقـانون الإجـراءات الجنائيـة

عـــون فيـــه أن مـــن أجـــرى تفتـــيش وكـــان الثابـــت مـــن مـــدونات الحكـــم المط، كـــان ذلـــك
الطاعن داخل الدائرة الجمركية هو أحد ضباط مباحث مينـاء السـويس ومـن ثـم فإنـه 
يخضــع فيمــا قــام بــه مــن إجــراء لأحكــام قــانون الإجــراءات الجنائيــة لا لأحكــام قــانون 

  الجمارك كما ذهب الحكم.
ل .. تتحصــ..وحيـث إن الحكـم المطعـون فيـه حصــل واقعـة الـدعوى فـى قولـه: "

 9/1/2003فيمــا أثبتــه الرائــد أحمــد القصــبى ضــابط مباحــث مينــاء الســويس بتــاريخ 
جمارك بميناء السويس لملاحظـة الحالـة الأمنيـة اشـتبه  5أنه حال تواجده على باب 

فــى أحــد الأشــخاص أثنــاء دخولــه المينــاء وباســتيقافه وســؤاله عــن تحقيــق شخصــيته 
ات الارتبــاك وقـدم لـه تصـريح زيــارة وسـبب دخولـه الـدائرة الجمركيــة بـدت عليـه علامـ

 البر صادر من العبارة السلام بإسم المتهم وبسؤاله عن وجهته زاد ارتباكه مما دعـاه
تفتيشــه فعثــر بــين قميصــه الــذى يرتديــه علــى جســده مباشــرة والمثبــت فــى كمــر إلــى 

بنطالــه الــذى يرتديــه وجســده علــى لفافــة متوســطة الحجــم مســتديرة وطويلــة نســبياً مــن 
ستيك النايلون الأزرق الشفاف وعليهـا شـريط لاصـق بـيج اللـون عـريض بفضـها البلا

تبـين أن بــداخلها لفافــة ورقيــة مـن ورق الجرائــد بفضــها تبــين بـداخلها كميــة مــن نبــات 
عشــبى أخضــر اللــون يشــبه نبــات البــانجو المخــدر كمــا عثــر معــه علــى مبلــغ نقــدى 

ن محمـول وبمواجهتـه بمـا أسـفر مقداره مائة واثنان وخمسون وربع جنيه وجهاز تليفو 
عنه الضبط اعترف بإحرازه اللفافة المضبوطة ومـا تحويـه بقصـد التعـاطى وثبـت أن 

ثــم عــرض الحكــم للــدفع بــبطلان . النبــات المضــبوط هــو لنبــات الحشــيش المخــدر "
. أن المقــرر قانونــاً أن التفتــيش الــذى تجريــه ..طرحــه فــى قولــه "االقــبض والتفتــيش و 
يعــد تفتيشــاً بــالمعنى الــذى قصــد الشــارع اعتبــاره عمــلاً مــن أعمــال  شــرطة المــوانى لا

التحقيق وإنمـا هـو محـض إجـراء إدارى تحفظـى تواضـعت عليهـا سـلطات الأمـن فـى 
جميـــع مـــوانئ العـــالم بأســـره توقيـــاً للأخطـــار الداهمـــة التـــى يتعـــرض لهـــا المســـافرون 

ســــابق مــــن ســــلطة  بالســــفن وهــــو بهــــذه المثابــــة لا يلــــزم لإجرائــــه أدلــــة كافيــــة أو إذن
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التحقيق ولا تلزم صـفة الضـبط القضـائى فـيمن يقـوم بإجرائـه كمـا لا يلـزم الرضـاء بـه 
وكان تقدير الظروف التى تستوجب إجراء هذا ، لما كان ذلك. تفتيشه  ممن يحصل

التفتيش والطريقة التى يتم بها موكولاً لرأى القائم به تحت إشـراف محكمـة الموضـوع 
حكمـة مـن تمحـيص الأوراق أن ضـابط الواقعـة وهـو مـن ضـباط وكان البـين لهـذه الم

مباحــث مينــاء الســويس قــد طلــب مــن المــتهم إبــراز ســند دخولــه للمينــاء ومســوغ ذلــك 
تفتيشـه والـذى أسـفر عـن إلى  فظهرت عليه علامات الارتباك مما دعا ذلك الضابط

لـــك ضـــبط المـــادة المخـــدرة المضـــبوطة بحـــوزة ذلـــك المـــتهم فـــإن المحكمـــة تـــرى أن ذ
التفتيش وما نتج عنـه قـد تـم صـحيحاً قانونيـاً تعتبـره هـذه المحكمـة إذ لـم تجـد فيـه أو 
فـــى تنفيـــذه ثمـــة تعســـف أو مجـــاوزة للغـــرض منـــه وأن الضـــبط قـــد تـــم صـــحيحاً فـــى 
القــانون فــلا معقــب عليهــا فــى ذلــك ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه الــدفاع علــى هــذا القــبض 

عـن محجـة الصـواب ومـن ثـم تلتفـت وذلك التفتيش فـى هـذا الخصـوص يكـون بعيـداً 
وكــان لا يضــير العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب ، لمــا كــان ذلــك. عنــه المحكمــة "

وكـان ، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجـه حـق
الدستور قد كفـل هـذه الحريـات باعتبارهـا أقـدس الحقـوق الطبيعيـة للإنسـان بمـا نـص 

منــه مــن أن الحريــة الشخصــية حــق طبيعــى وهــى مصـــونة لا  41 عليــه فــى المــادة
تمــس وفيمــا عــدا حالــة التلــبس لا يجــوز القــبض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو 
تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقـل إلا بـأمر تسـتلزمه ضـرورة التحقيـق وصـيانة 

ـــاً أمـــن المجتمـــع ويصـــدر هـــذا الأمـــر مـــن القاضـــى المخـــتص أو النيابـــة العا مـــة وفق
وكان من المقرر أن ما تجريه سـلطات الجمـارك مـن ، لما كان ذلك. لأحكام القانون

معاينــة البضــائع وأمتعــة المســافرين هــو نــوع مــن التفتــيش الإدارى الــذى يخــرج عــن 
مـن الدسـتور سـالفة  41نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع فى المـادة 

وكــان قــانون ، هــا أحكــام قــانون الإجــراءات الجنائيــةالبيــان والــذى أحاطــه بقيــود نظمت
قـــد قصـــر حـــق إجـــراء هـــذا النـــوع  1963لســـنة  66الجمـــارك الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

فـإن مفـاد ذلـك أن يبقـى سـائر ، الخـاص مـن التفتـيش علـى مـوظفى الجمـارك وحـدهم
مــأمورى الضــبط القضــائى فيمــا يجرونــه مــن قــبض وتفتــيش داخــل الــدائرة الجمركيــة 
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للأحكــام العامــة المقــررة فــى هــذا الشــأن فــى الدســتور وقــانون الإجــراءات  خاضــعين
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجـرى ، لما كان ذلك. الجنائية

تفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركيـة هـو أحـد ضـباط مباحـث مينـاء السـويس ومـن 
الإجـراءات الجنائيـة لا لأحكـام ثم فإنه يخضع فيمـا قـام بـه مـن إجـراء لأحكـام قـانون 

مـــن قـــانون الإجـــراءات  34ولمـــا كانـــت المـــادة ، قـــانون الجمـــارك كمـــا ذهـــب الحكـــم
الجنائيــة لا تجيــز لمــأمور الضــبط القضــائى القــبض علــى المــتهم وتفتيشــه بغيــر أمــر 

مـــن القـــانون ذاتـــه ـ إلا فـــى أحـــوال التلـــبس بالجريمـــة  46قضـــائى ـ إعمـــالاً للمـــادة 
وص عليهـا فيهـا وكـان مـن المقـرر أن التلـبس حالـة تـلازم الجريمـة وبالشروط المنص

وكــان مــؤدى الواقعــة كمــا حصــلها الحكــم المطعــون فيــه ـ ، ذاتهــا لا شــخص مرتكبهــا
علـى النحــو المتقـدم ـ لا يتنبـئ عـن أن الطـاعن شـوهد فـى حالـة مـن حـالات التلـبس 

ولــيس ، الجنائيــةمــن قــانون الإجــراءات  30المبينــة علــى ســبيل الحصــر فــى المــادة 
صحيحاً فى القانون مـا سـاقه الحكـم المطعـون فيـه ـ تـدليلاً علـى قيـام حالـة التلـبس ـ 
من أن مظاهر الارتباك التى بـدت علـى الطـاعن وهـو يقـدم للضـابط تصـريح دخـول 
الميناء تكفى كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك لما هو مقرر 

ن أنه ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك فى قضاء هذه المحكمة م
مهمــا بلغــا مــا يمكــن اعتبــاره دلائــل كافيــة علــى وجــود اتهــام يبــرر القــبض والتفتــيش 
ومن ثم فـإن مـا قـام بـه الضـابط مـن تفتـيش للطـاعن يكـون قـد وقـع دون تـوافر حالـة 

مـا يبـرره  من حالات التلبس وبغير أمر قضائى وبالتالى فهـو قـبض صـريح لـيس لـه
وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر فإنـه يكـون معيبـاً ، ولا سند له من القانون

ولما كان من المقـرر أن بطـلان القـبض والتفتـيش يبطـل . بالخطأ فى تطبيق القانون
ولمــا كــان لا يوجــد فــى ، الــدليل المســتمد منهــا ويتعــين اســتبعاد شــهادة مــن أجراهمــا

ا أســـفر عنـــه القـــبض والتفتـــيش البـــاطلين وشـــهادة مـــن أوراق الـــدعوى دليـــل ســـوى مـــ
أجراهمــا فإنــه بعــد اســتبعادهما تخلــو الأوراق مــن دليــل للإدانــة ـ بعــد أن أثبــت الحكــم 
فى مدوناتـه إنكـار الطـاعن للتهمـة فـى كـل مـن التحقيقـات وبجلسـة المحاكمـة ـ ومـن 

ســب إليــه ثــم يتعــين والأمــر كــذلك نقــض الحكــم المطعــون فيــه وبــراءة الطــاعن ممــا ن
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من قانون حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة  39عملاً بالفقرة الأولى من المادة 
 42ومصــادرة المخــدر المضــبوط عمــلاً بــنص المــادة  1959لســنة  57الــنقض رقــم 

   . المعدل 1960لسنة  182من القانون رقم 



 

 

אאא597 א

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy م المطعون قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحك

  .فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط
  )20/9/2012ق جلسة 74لسنة  10833(طعن رقم 

بطــلان التفتــيش لتجــاوز ضــابط الواقعــة فــي إجرائــه غــرض التفتــيش الوقــائى 
المســموح بــه قانونــا والــذى شــرع مــن أجلــه بتعســف مــن أجــراه وانحرافــه بــه عــن 

  ريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش.غرضه وسعيه للبحث عن ج
ZošÓ@‡g@ @

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الـدعوى بمـا مفـاده " أنـه حـال تفقـد 
ـــين  ـــالحبس فـــى جنحت ـــه ب ـــة الأمـــن شـــاهد المـــتهم والمحكـــوم علي ضـــابط الواقعـــة لحال
ى والغرامة فى أخرى فقـام بضـبطه وبتفتيشـه عثـر بجيـب بنطالـه الأمـامى الأيمـن علـ

علبه ثقاب بداخلها أربع قطع لمخدر الحشيش وأن المتهم أقـر بإحرازهـا " ثـم عـرض 
الحكم لدفع الطاعن بـبطلان القـبض والتفتـيش وأطرحـه بمـا مفـاده " أن المـتهم قـبض 
عليه لتنفيـذ أحكـام غيابيـة واجبـة النفـاذ مـا لـم يقـم بسـداد الكفالـة والتقريـر بالمعارضـة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات  46تفتـــيش عمـــلا بالمـــادة وأنـــه حيـــث يجـــوز القـــبض يجـــوز ال
الجنائية وأن المتهم لم يقدم دليلا يناقض ما ورد بالشهادات المستخرجة مـن الجـدول 

وكــان مــن المقــرر أنــه لا يضــير العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب ، لمــا كــان ذلــك. "
كـان و ، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقـبض علـيهم دون وجـه حـق

التفتــيش فــى صــورة الــدعوى ـ علــى الســياق الــذى أوردتــه المحكمــة بمــدونات حكمهــا 
وفــى ردهــا علــى الــدفع ـ علــى فــرض صــحة إجــراءات القــبض ـ أمــراً لازمــاً لأنــه مــن 

التماســاً ، وســائل التــوقى والتحــوط مــن شــر مــن قــبض عليــه إذا مــا ســولت لــه نفســه
ولـئن كـان ، لـه مـن سـلاح أو نحـوه للفرار أن يتعـدى علـى غيـره بمـا قـد يكـون محـرزاً 

تقــدير الشــبهة التــى تخــول التفتــيش بقصــد التــوقى والتحــوط منوطــاً بالقــائم بــالتفتيش 
إلا أن حــــد ذلــــك أن يكــــون القــــبض قــــد تــــم فــــى   تحــــت إشــــراف محكمــــة الموضــــوع
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الحــالات التــى يجيزهــا القــانون وأن يكــون التفتــيش بقصــد التــوقى مقيــداً بــالغرض منــه 
وكـان الثابـت ، لما كان ذلك. غرض آخـرإلى  يتجاوز هذا الغرض فليس لمجريه أن

ـــالقبض عليـــه وإنمـــا تـــم  ـــم يصـــدر أمـــراً ب ممـــا حصـــله الحكـــم بمدوناتـــه أن الطـــاعن ل
القبض عليه لتنفيذ أحكام ـ غيابية ـ صادرة قبله وكان ـ علـى فـرض صـحة القـبض ـ 

تفتيشـه لـه من غير المتصور أن يقتضى بحث الضـابط عـن سـلاح مـع المـتهم عنـد 
وقائياً أو عن أشـياء قـد تسـاعده علـى الهـرب أن يقـوم بالبحـث عـن ذلـك داخـل علبـة 
ثقاب وهى لا تصلح لوضع أى منها داخلها فإن التفتيش من الضـابط بالكيفيـة التـى 

الـذى شــرع مـن  تسـتوجبه وجـاء متجـاوزاً الغـرض تم بها يكـون فـى غيـر حالاتـه التـى
لا       بـه عـن غرضـه وسـعيه للبحـث عـن جريمـةاجله بتعسف من أجـراه وانحرافـه 

صــله لهــا بهــذا النــوع مــن التفتــيش الأمــر الــذى يكــون معــه الــدفع ببطلانــه ســديداً فــى 
وإذ ذهــب الحكــم المطعــون فيــه علــى خــلاف ذلــك فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى ، القــانون

ولمـا كـان التفتـيش الـذى تـم علـى الطـاعن . تطبيق القانون وتأويله بما يوجـب نقضـه
كــل مــا إلــى  بــاطلا فــإن الــدليل المســتمد منــه يضــحى بــاطلا ويســتطيل هــذا الــبطلان

ضــبط مــع المــتهم مــن مخــدر نتيجــة لــذلك الإجــراء الباطــل ويتعــين اســتبعاد كــل دليــل 
نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة مـن أجـراه بمـا تضـمنته مـن أضـرار 

اءات التفتيش فى الواقعة المشهود نسبة للطاعن وكذلك أقوال مرافقة لعدم صحة إجر 
عليها ومن ثم تكون الدعوى كما حصلها الحكم قد خلت من أى دليـل صـحيح علـى 
مقارفــه المحكــوم عليــه للجريمــة المســندة إليــه بمــا يتعــين مــع نقــض الحكــم والقضــاء 

بشـأن  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  39ببراءته عملا بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 
اءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض ومصــادرة المخــدر المضــبوط عمــلا حــالات وإجــر 
  . المعدل 1960لسنة  182من القانون رقم  42/1بنص المادة 
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lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØyM  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
  ) 19/1/2010ق جلسة 79لسنة  3683(طعن رقم 

H´íŠÛa@òŠ’Ûa@Þbu‰@œjÓI@ZošÓ@bà×@ @
إلا لرجــال الضـــبط  34شــرطة ســرية.. قـــبض بمعنــاه القـــانوني لا تجيــزه المـــادة 

القضــائى. إن مــا أتــاه رجــال الشــرطة الســريين علــى الصــورة التــى أوردهــا الحكــم مــن 
انتــا معهمــا وذلــك بــدائرة التصــدى للطــاعن والمــتهم الآخــر وضــبط الحقيبتــين اللتــين ك

مركز مغاغة ثم اقتيادهما لمكتب الضابط القضائى وهو رئيس مباحث شـرطة النقـل 
مـن قـانون  34والمواصلات بالمنيا هو القبض بمعناه القانونى الذى لا تجيزه المـادة 

  الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى بالشروط المنصوص عليها فيها.
ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله إنه حال وحيث أنه لما ك

إلـى  المتجـه 159للقطـار  .ركوب المتهم عزت محمد نصر وآخر سـبق الحكـم عليـه
إلـى  القاهرة قادمين من بلدتهما مركز أبو تيج محافظة أسيوط وقبيل وصول القطـار

ة القطــــار ن شــــاهدا رجــــال الشــــرطة الســــريين المكلفــــين بخدمــــإمحطــــة مغاغــــة ومــــا 
العربــة المتواجــدين بهــا حتــى حمــل كــل منهمــا حقيبــة ـ هانــد بــاك ـ كــان إلــى  يــدخلون

العربـة التاليـة ـ ممـا أثـار ريبـة الشـرطة السـريين فـى إلـى  يدسها أسـفل مقعـده وأسـرعا
تصــــرفهما فــــاتجهوا نحوهمــــا للتحقــــق مــــن أمرهمــــا ففوجئــــوا بقيامهمــــا بــــالتخلص مــــن 

طــة مغاغــة وقفــزا مــن القطــار فأســرع أحــد الشــرطة رصــيف محإلــى  حقيبتهمــا بإلقائهــا
الـتحفظ علـى الحقيبتـين فيمـا تمكـن الآخـرون مـن ملاحقتهمـا والإمسـاك إلـى  السـريين
ــيهم مبلــغ  .بهمــا ــالمتهم مرافقــه يعرضــان عل جنيــه مقابــل تركهمــا يــذهبان  250وإذا ب

طة لحـــال ســـبيلهما بعـــد أن يتصـــلا بصـــاحب الحقيبتـــين فـــى القـــاهرة ـ فلـــم يقبـــل الشـــر 
رئــيس مباحــث شــرطة النقــل والمواصــلات بالمنيــا إلــى  الســريون بعرضــهم واقتادوهمــا

الذى قـام بفـض الحقيبتـين فوجـد بأولاهمـا سـبع لفافـات كبيـرة الحجـم وبـالأخرى ثـلاث 
لفافات تحوى نبات البانجو المخدر ـ ثبـت مـن تحليـل عيناتهـا أنهـا كـذلك وقـد وزنـت 
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ومرافقــه قــدما مــن نزلــة دونيــه مركــز أبــو جــم ـ وأن المــتهم  101114ر940جميعهــا 
والـذى سـبق الحكـم عليـه أيضـاً  -تيج بعـد أن اتفـق معهمـا المـتهم سـيد عليـوه حسـن 

علــى نقــل الحقيبتــين وتســليمهما لــه  -وهــو مــن مركــز ســاحل ســليم محافظــة أســيوط 
بالقاهرة فى مكان وزمان اتفقـوا عليـه وضـماناً لوصـول الحقيبتـين حـررا إيصـالاً علـى 

ما بمبلـغ ثلاثـة آلاف جنيـه " ثـم عـرض الحكـم للـدفع بـبطلان إجـراءات القـبض أحده
وكــان الاســتيقاف إجــراء يقــوم بــه ، لمــا كــان ذلــك .ومــا تــلاه مــن إجــراءات فــى قولــه "

رجــل الســلطة العامــة علــى ســبيل التحــرى عــن الجــرائم وكشــف مرتكبيهــا ـ ويســوغه 
ذا مــا وضــع الشــخص نفســه اشــتباه تبــرره الظــروف ـ وهــو أمــر مبــاح لرجــل الســلطة إ

طواعيـــة واختيـــاراً فـــى موضـــع الريـــب والظـــن وكـــان هـــذا الوضـــع ينبـــئ عـــن ضـــرورة 
 24تســتلزم تــدخل المســتوقف للتحــرى عنــه والكشــف عــن حقيقتــه عمــلاً بحكــم المــادة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة والفصـــل فـــى قيـــام مبـــرر الاســـتيقاف أو تخلفـــه مـــن 
ضـــى الموضـــوع بغيـــر معقـــب مـــادام الاســـتنتاج مـــا الأمـــور التـــى يســـتقل بتقـــديرها قا

يســـوغه وإذا كـــان واقـــع الحـــال فـــى الـــدعوى ـ كمـــا الثابـــت مـــن أقـــوال شـــهود الإثبـــات 
القــاهرة إلــى  المتجـه 159أنهـم كــانوا يمــرون فـى عربــات القطــار  -الشـرطة الســريين 

 لتعـــدد ظـــاهرة نقـــل المـــواد المخـــدرة فـــى الآونـــة الأخيـــرة -للبحـــث عـــن المشـــتبه فـــيهم 
ـــــل  ـــــدرجتين الثانيـــــة والثالثـــــة بتكليـــــف مـــــن ضـــــابط مباحـــــث شـــــرطة النق بقطـــــارات ال

 -العربـة إلـى  والمواصلات وما أن شـاهدهم المـتهم والآخـر الـذى كـان معـه يـدخلون
حتى سارع كـل منهمـا فـى الهـرب وحمـل حقيبـة كـان يدسـها أسـفل  -المسافرين فيها 

فــإن المــتهم ومرافقــه يكونــا  -رهم العربــة التاليــة للتــوارى عــن أنظــاإلــى  نســلاامقعــده و 
بذلك قد وضعا نفسيهما موضع الشبهات والريب فإذا ما تبعهمـا المخبـرون لاسـتكناه 

حين كان القطار على وشك التوقف بمحطة مغاغة وسألوهما عن تحقيـق  -أمرهما 
رصـيف إلى  شخصياتهما فإذا بهما يتخلص كل منهما من الحقيبة التى بيده بإلقائها

فإنـــه مـــن حـــق الشـــرطة الســـريين متابعتهمـــا  - م يقفـــزان مـــن القطـــار هربـــاالمحطـــة ثـــ
ـ فإن متابعة المخبرين لهما بعد فرارهما على هذه الصورة  واستيقافهما لتحرى أمرهما

مرتبــة القــبض ـ إلــى  المريبــة إن هــو إلا صــورة مــن صــور الاســتيقاف الــذى لا يرقــى
جــة لإجــراء غيــر مشــروع بــل قــام بــه المــتهم ومرافقــه عــن الحقيبتــين لا يعــد نتي ىوتخلـ
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رجـــــال الشـــــرطة فـــــى ســـــبيل أداء واجـــــبهم وكـــــان الاســـــتيقاف يســـــوغه اشـــــتباه تبـــــرره 
بهمـا مـن  اوإذا ما عرض المـتهم والآخـر الـذى كـان معـه علـى مـن أمسـكو  .الظروف

جنيـــه  250ــــ أن يـــدفعا لهـــم مبلـــغ  رجـــال الشـــرطة الســـريين وهـــم موظفـــون عمـــوميين
ــ فــذلك فيــه مــن الــدلائل الكافيــة أن الحقيبتــين تحويــان  تهــامقابــل أن يتركوهمــا وحقيب ـ

ــــانون  109 ممنوعــــات وأنهمــــا عرضــــا الرشــــوة المؤثمــــة بــــنص المــــادة مكــــرراً مــــن ق
العقوبــــات علــــى الشــــرطة الســــريين لحملهــــم علــــى الإخــــلال بــــواجبهم بالامتنــــاع عــــن 

ة فباتــت الواقعــة فــى هــذه الصــورة فــى حالــة تلــبس وكــان كــل مــا للشــرط -اقتيــادهم 
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة هـو اتخـاذ الوسـائل التحفظيـة  24السريين وفقاً للمادة 

 اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وأن يحضروا المتهم ومرافقـه الآخـر ويسـلموهما
وقيامهم بذلك وفى هذا الإطار لا  -أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى إلى 

هــو مجــرد تعــرض مــادى ويحــق لمــأمور الضــبط  يعــد قبضــاً بــالمعنى المعــروف بــل
ممــا يعــد إحــرازه أو  .القضــائى تفتــيش الحقيبتــين فــإذا مــا بــات أنهمــا تحويــان مخــدراً 

حيازته جريمـة ـ فـإن هـذه الجريمـة ـ بـدورها يكـون متلبسـاً بهـا ـ ومـن ثـم فـإن لمـأمور 
ــ 34الضــبط القضــائى وفقــاً للمــادة  القبض مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة أن يــأمر ب

مـن القـانون ذاتـه لمـأمور الضـبط القضـائى الـذى كـان  46عليهما وقد أباحت المادة 
له حق القبض على المتهم أن يفتشه وكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش بدوره 
صــحيحاً فمــن ثــم فــإن الإجــراءات التــى تمــت فــى حــق المــتهم ومرافقــه الآخــر تكــون 

لإجراءات هو استناد سليم لا غبـار عليـه ـ صحيحة ويكون الدليل المستمد من هذه ا
ويضــحى معــه مــا ســاقه الــدفاع مــن دفــوع بــالبطلان علــى غيــر أســاس أو ســند فــى 

فإن ما أتاه رجال الشرطة السـريين علـى الصـورة ، صحيح القانون " لما كان ما تقدم
التــى أوردهــا الحكــم مــن التصــدى للطــاعن والمــتهم الآخــر وضــبط الحقيبتــين اللتــين 

معهمــا وذلــك بــدائرة مركـز مغاغــة ثــم اقتيادهمــا لمكتـب الضــابط القضــائى وهــو كانتـا 
رئيس مباحث شرطة النقل والمواصلات بالمنيا هـو القـبض بمعنـاه القـانونى الـذى لا 

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة إلا لرجـــــال الضـــــبط القضـــــائى  34تجيـــــزه المـــــادة 
كـم عـن الريـب والشـكوك التـى ذلك أن ما أثبتـه الح، بالشروط المنصوص عليها فيها

ساورت رجال الشرطة السريين وجعلتهم يرتـابون فـى أمـر الطـاعن والمـتهم الآخـر لا 
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تبرر بحال القبض إذ لا يصح معها القول بأن الطاعن كان وقـت القـبض عليـه فـى 
حالــة تلــبس بالجريمــة ومــن ثــم فهــو قــبض باطــل قانونــاً لحصــوله فــى غيــر الأحــوال 

ــ وكــذلك التــى يجيزهــا القــانون الاعتــراف المنســوب للطــاعن والمــتهم الآخــر لضــابط ، ـ
كمــا أنــه لا يجــوز الاســتناد فــى  .الواقعــة إذ هــو فــى واقــع الأمــر نتــاج للقــبض الباطــل

ضــبط المــادة المخــدرة معــه نتيجــة للتفتــيش الــذى قــام بــه مــأمور إلــى  إدانــة الطــاعن
ن ليوجـد بدونـه ولا الضبط القضائى لأن ذلك كـان ناتجـاً عـن القـبض الباطـل ولـم يكـ

ن بيغير من ذلك مقولة أن الطاعن والمتهم الآخر قد عرضا دفع مبلغ مائتين وخمس
جنيهــاً مقابــل إخــلاء ســبيلهما ـ لأنــه بــدوره بفــرض صــحته كــان لاحقــاً علــى حصــول 
القـــبض والتفتـــيش البـــاطلين وذلـــك لمـــا هـــو مقـــرر أن الأعمـــال الإجرائيـــة مـــن حيـــث 

وكانــت القاعــدة ، لمــا كــان ذلــك 0ماتها لا بنتائجهــا الصــحة والــبطلان محكومــة بمقــد
فــى القــانون أن كــل مــا بنــى علــى الباطــل فهــو باطــل وكانــت الــدعوى خاليــة مــن أى 
دليـــل آخـــر وكـــان لا يضــــير العدالـــة إفـــلات مجـــرم مــــن العقـــاب بقـــدر مـــا يضــــيرها 

فإنــه يتعــين نقــض الحكــم ، الافتئــات علــى حريــات النــاس والقــبض علــيهم بــدون حــق
 42ن فيه وبراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضـبوط عمـلاً بـنص المـادة المطعو 

  .1966لسنة  40لمعدل بالقانون رقم ا 1960لسنة  182من القانون رقم 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

@ ZòàØa@oàØy بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  .فيه وببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط

  )27/4/2005ق جلسة 73لسنة  48928 (طعن رقم
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@@@@@@@@ò¹Šu@ÊìÓë@åÇ@øjäm@Ûa@òîu‰b¨a@ŠçbÄ½a@ŠÏaìm@â†ÇI@ZošÓ@bà×
HjÜnÛa@òÛby@bèi@ŠÏaìnmë@ @

مجــرد معرفــة الضــابط للطــاعن لضــبطه فــى قضــايا ســابقة ومشــاهدته لــه وأحــد 
 وأنــه ألقــى مــا معــه عنــدما وقــع بصــره علــى، ركــاب ســيارة خاصــة يتبــادلا شــيئاً بــآخر

رجل البوليس ومحاولته الهرب ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعـدم تـوافر المظـاهر 
الخارجيــة التــى تنبــئ بــذاتها عــن وقــوع الجريمــة وتتــوافر بهــا حالــة التلــبس التــى تبــيح 

فإن مـا وقع على الطـاعن ، لما كان ذلك. لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش
  سند له فى القانون.هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا 

فــى قولــه " إنــه حــال  -مــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بــيّن واقعــة الــدعوى 
قيام الضابط محمد إبراهيم السيد بتفقد حالة الأمن بدائرة القسم رابه أمر المتهم وهـو 
مــن المعــروفين لديــه شخصــياً لســبق ضــبطه واتهامــه فــى قضــايا ســابقة ولكونــه مــن 

نـه حـديثاً وذلـك حـال اقترابـه مـن إحـدى السـيارات الخاصـة ومفـرج ع اً المسجلين خطر 
ومحادثته للجالس بجوار قائدها ومشاهدته يناوله شيئاً ويتناول منه آخر فاقترب منه 
وما أن شاهده حتى تخلى عن شـئ وألقـاه أرضـاً وحـاول الهـرب فـتمكن مـن اسـتيقافه 

بتريـــل المخـــدر وبالتقـــاط مـــا تخلـــى عنـــه تبـــين أنـــه عبـــارة عـــن شـــريط مـــن أقـــراص الأ
وبتفتيشه عثر معه على أربعة شـرائط أخـرى مماثلـة وعـدد خمـس لفافـات ورقيـة بكـل 
منها كميـة مـن مخـدر الهيـروين أقـر بإحرازهـا وثبـت مـن تقريـر المعمـل الكيمـاوى أن 
، المضبوطات لعقار الكلونازيبام المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخـدرات

ل الحكــم أقــوال الضـــابط بمــا لا يخــرج عــن مــؤدى مـــا وحصــ . "..ومخــدر الهيــروين
ولــئن كــان تقــدير الظــروف ، لمــا كــان ذلــك. أورده فــى معــرض ســرده لواقعــة الــدعوى

ومــدى كفايتهــا لقيــام حالــة التلــبس ، التــى تلابــس الجريمــة وتحــيط بهــا وقــت ارتكابهــا
ـــــى  أمـــــراً موكـــــولاً  ـــــك مشـــــروط أن تكـــــون الأســـــباب ، محكمـــــة الموضـــــوعإل إلا أن ذل

النتيجـة التـى إلـى  عتبارات التى تبنى عليهـا المحكمـة تقـديرها صـالحة لأن تـؤدىوالا
وكــان مــا أورده الحكــم المطعــون فيــه فــى معــرض بيانــه لواقعــة الــدعوى ، انتهــت إليهــا

وما حصله من أقوال الضابط ـ على السياق المتقدم ـ لا يبـين منـه إنـه قـد تبـين أمـر 
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رد معرفــة الضــابط للطــاعن لضــبطه فــى وكــان مجــ، المخــدر قبــل إمســاكه بالطــاعن
وأنـه ألقـى ، شيئاً بـآخر نقضايا سابقة ومشاهدته له وأحد ركاب سيارة خاصة يتبادلا

مــا معــه عنــدما وقــع بصــره علــى رجــل البــوليس ومحاولتــه الهــرب لــيس فيهــا مــا يبــرر 
القــبض عليــه لعــدم تــوافر المظــاهر الخارجيــة التــى تنبــئ بــذاتها عــن وقــوع الجريمــة 

لمـا . ر بها حالة التلـبس التـى تبـيح لمـأمور الضـبط القضـائى القـبض والتفتـيشوتتواف
فإن مـا وقع على الطاعن هو قبض صريح لـيس لـه مـا يبـرره ولا سـند لـه ، كان ذلك

صـــحة هـــذا إلـــى  خـــالف الحكـــم المطعـــون فيـــه هـــذا النظـــر وانتهـــىوإذ ، فـــى القـــانون
طأ فـى تطبيـق القـانون وتأويلـه الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد أخ

بما يوجـب نقضـه. لمـا كـان ذلـك، وكـان بطـلان القـبض والتفتـيش مقتضـاه قانونـاً عـدم 
التعويــل فـــى الحكـــم بالإدانـــة علـــى أى دليـــل يكــون مســـتمداً منهمـــا، وبالتـــالى فـــلا يعتـــد 
بشـــهادة مـــن قـــام بهـــذا الإجـــراء الباطـــل، ولمـــا كانـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم 

يه لا يوجد فيها دليـل سـواه، فإنـه يتعـين الحكـم ببـراءة الطـاعن عمـلاً بـالفقرة المطعون ف
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض  39الأولـــى مـــن المـــادة 

، ومصـــادرة المخـــدر المضـــبوط عمـــلاً بـــنص 1959لســـنة  57الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
  .  1989لسنة  122انون المعدل بالق 1960لسنة  182من القانون رقم  42المادة 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
Z@òàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
  )24/5/2009ق جلسة 75لسنة  50603(طعن رقم 

@‰ëŠ½a@æìãbÓI@ÒbÔîna–@HînÛaë@ñ…bîÔÛa@ón–‰@ @
المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطـاعن عنـدما طلـب  وإذ كان الحكم

لا   منه تقديم رخصتى القيادة والتسيير ولم يقدمهما له، فإن الواقعة على هذا النحـو
مـن   35 ،34توفر فى حق الطـاعن حالـة التلـبس المنصـوص عليهـا فـى المـادتين 

القضـائى حـق القـبض  ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط، قانون الإجراءات الجنائية
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وإذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر فإنـه ، وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً 
  يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

ZošÓ@‡g@ @
نه " بينمـا كـان المـلازم أول حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة بما مؤداه أ

قـود دراجـة بخاريـة لفحـص قف الطـاعن الـذى كـان يد فرحات بكمين الوراق اسـتو أحم
ــاً خشــية أن تراخيصــه ا وبســؤاله عــن ذلــك قــرر لــه أنــه لا يحملهــا فقــام بتفتيشــه وقائي

يكــــون معــــه أســــلحة فعثــــر معــــه علــــى شــــنطة فــــأمره بفضــــها فظهــــر منهــــا المخــــدر 
المضبوط " وساق الحكم على ثبوت الواقعة ـ على نحو ما سلف ـ أدلة استمدها من 

شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ثم عرض الحكم للدفع بـبطلان القـبض  أقوال
. بأن الثابـت للمحكمـة مـن مطالعتهـا ..والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله "

لشــــهادة ضــــابط الواقعــــة أنــــه حــــال تواجــــده بخدمــــة كمــــين الــــوراق اســــتوقف الدراجــــة 
الخاصة بها فسـأل قائـدها عنهـا فـأنكر لـه البخارية قيادة المتهم للتأكد من التراخيص 

تواجدها معه وعند ذلك قام بالتحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات قبله وهو إجـراء مشـروع 
ويتفــق وصــحيح القــانون ذلــك أن تقــدير الشــبهة التــى تخــول التفتــيش بقصــد التــوقى 
والتحــوط مــن شــر مــن قــبض عليــه إذا مــا ســولت لــه نفســه التماســاً للفــرار أن يعتــدى 

ى غيره ممن قد يكـون محـرزاً لـه مـن سـلاح أو نحـوه منـوط بالقـائم بـالقبض تحـت عل
إشــراف المحكمــة إلا أن حــد ذلــك أن يكــون القــبض قــد تــم فــى الحــالات التــى يجيزهــا 

وكــان الثابــت للمحكمــة أن المــتهم لــم يكــن يحمــل رخصــتى ، لمــا كــان ذلــك. القــانون
قيادتـه ومـن ثـم يكـون مرتكبـاً لجريمـة القيادة والتسـيير الخاصـتين بالدراجـة البخاريـة ـ 

 30متلــــبس بهــــا ممــــا يجــــوز معــــه اســــتيقافه واتخــــاذ الإجــــراءات قبلــــه عمــــلاً بالمــــادة 
إجراءات جنائية ومـن ثـم يصـح القـبض عليـه ويصـح بالتـالى تفتيشـه ومـا يسـفر عنـه 

لمــا كــان . ذلــك التفتــيش ومــن ثــم يضــحى ذلــك الــدفع غيــر ســديد مســتوجباً رفضــه "
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المعــدلتين بالقــانون  35، 34مادتــان وكانــت ال، ذلــك
المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضـبط القضـائى  1972لسنة  73رقم 

أن يقــبض علــى المــتهم الحاضــر إلا فــى أحــوال التلــبس بالجنايــات والجــنح المعاقــب 
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وقـد ، فيـة علـى اتهامـهعليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشـهر إذا وجـدت دلائـل كا
مـــن القـــانون ذاتـــه تفتـــيش المـــتهم فـــى الحـــالات التـــى يجيـــز فيهـــا  46خولتـــه المـــادة 

وكـان سـند إباحـة التفتـيش ، القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه
الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السـلطة المنفـذة لأمـر القـبض 

لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصـه مـن شـئ معـه أو أن  القيام به درءاً 
فإنـه بغيـر قيـام مسـوغ القـبض ، يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه

القـــانونى لا يجـــوز لمـــأمور الضـــبط القضـــائى القيـــام بـــالتفتيش كـــإجراء مـــن إجـــراءات 
مـن القـانون رقـم  41، 12وكانت المادتين ، لما كان ذلك. التحقيق أو كإجراء وقائى

بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبـت علـى كـل قائـد مركبـة تقـديم  1973لسنة  66
وكانـت المـادة ، رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلـكإلى  رخصتى القيادة والتسيير

قـد عاقبـت علـى كـل  2008لسـنة  121من القـانون ذاتـه والمعدلـة بالقـانون رقـم  77
ن بعقوبـــة المخالفـــة وهـــى الغرامـــة التـــى لا تزيـــد علـــى خمســـين مخالفـــة لـــذلك النصـــي

وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت أن الضــابط قــد فــتش الطــاعن عنــدما ، جنيهــاً 
فــإن الواقعــة علــى هــذا ، طلــب منــه تقــديم رخصــتى القيــادة والتســيير ولــم يقــدمهما لــه

، 34مــادتين النحــو لا تــوفر فــى حــق الطــاعن حالــة التلــبس المنصــوص عليهــا فــى ال
ولا تبــيح بالتــالى لمــأمور الضــبط القضــائى حــق ، مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 35

وإذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ، القبض وإجـراء التفتـيش ولـو كـان وقائيـاً 
، لمــا كــان ذلــك. فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون وتأويلــه بمــا يوجــب نقضــه

قانوناً عدم التعويـل فـى الحكـم بالإدانـة علـى أى دليـل وكان بطلان التفتيش مقتضاه 
ولمــا ، وبالتــالى فــلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــل، يكــون مســتمداً منــه

فإنه ، كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه
 57مـن القـانون رقـم  39 يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المـادة

ومصـــادرة ، فـــى شـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض 1959لســـنة 
  .  وتعديلاته 1960لسنة  182من القانون رقم  42المخدر المضبوط عملاً بالمادة 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
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ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  .نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوطما فيه وبراءة الطاعن م

  )15/2/2012ق جلسة 81لسنة  2351(طعن رقم 
  )6/1/2009ق جلسة 77لسنة  7454(طعن رقم 
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مركبـــة آليـــة بســـرعة  ةعـــدم حمـــل مركبـــة النقـــل الســـريع للوحـــات المعدنيـــة وقيـــاد
  ض والتفتيش.تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة لا تبرر القب

عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية وقيـادة مركبـة  الما كانت جريمت
آليــة بســرعة تجــاوز الحــد الأقصــى للســرعة المقــررة ليســت مــن الجنايــات ولا الجــنح 

مما كان لازمـه عـدم جـواز قيـام الضـابط بـالقبض علـى ، التى تبرر القبض والتفتيش
الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالف هـذا النظـر وجـرى  وإذ كـان، الطاعن وتفتيش سـيارته

فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون ، فــى قضــائه علــى صــحة هــذين الإجــرائيين
  .وتأويله بما يوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فـى قولـه:" أنـه حـال تواجـد 
ى كمــين علــى العقيــد حمــدان أحمــد شــبل رئــيس مكتــب مكافحــة المخــدرات بالصــف فــ

الطريـــق الســـريع حلـــوان الكريمـــات الزراعـــى أمـــام قريـــة الشـــرفاء دائـــرة مركـــز الصـــف 
شاهد سـيارة ربـع نقـل بـدون لوحـات معدنيـة قادمـة نحـو الكمـين تسـير بسـرعة تجـاوز 
السرعة المقررة قانونـاً فتوجـه نحوهـا مشـهراً سـلاحه الأميـرى نحـو قائـدها حتـى تمكـن 

غيل السـيارة وفـوجئ بقائـدها المـتهم كيلانـى محمـد عبـده من إيقافه وانتزاع مفاتيح تشـ
جريمــة  لأَيَّــةِ صــادق كيلانــى ينــزل منهــا ويحــاول الفــرار فقــام بضــبطه خشــية مقارفتــه 

وبسؤاله عن سبب محاولته الهرب تاركاً السيارة تلعثم وحاول الهرب مرة أخرى حتـى 
لســـيارة عثـــر خلـــف أمكـــن الســـيطرة عليـــه بمعرفـــة القـــوة المرافقـــة للضـــابط وبتفتـــيش ا

المقعد الخـاص بقائـدها المـتهم علـى جـوال مـن البلاسـتيك بداخلـه لفـافتى تحتـوى كـل 
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منهــا علــى كميــة مــن نبــات أخضـــر اللــون وبمواجهــة المــتهم بالمضــبوطات أقــر لـــه 
شفاهة بحيازته لها وأن السيارة قيادته بدون لوحات معدنية وأنه يقودها بدون رخصة 

تــات المضــبوطة أنهــا لنبــات الحشــيش الجــاف وتحتــوى وثبــت مــن فحــص النبا، قيــادة
جـرام واسـتقر فـى  294ر3على المادة الفعالة للحشيش ووزنت بمعرفة النيابة العامة 

عقيــدة المحكمــة أن المــتهم حــاز المخــدر المضــبوط بغيــر قصــد الاتجــار أو التعــاطى 
حصــل أو الاســتعمال الشخصــى وفــى غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً ". وبعــد أن 

 الحكم المطعون فيه أقوال الضابط وهو الشاهد الوحيد فـى الـدعوى علـى نحـو يـؤدى
طرحه اتلك الصورة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس و إلى 

........ أن مــــن المقــــرر أن مــــن حــــق مــــأمور الضــــبط القضــــائى إيقــــاف ..بقولــــه "
أثنـــاء ســـيرها فـــى الطـــرق العامـــة بقصـــد الســـيارات المعـــدة للإيجـــار كالســـيارات النقـــل 

مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها واتخاذ إجـراءات التحـرى للبحـث عـن مرتكبـى 
الجـــرائم فـــى دائـــرة اختصاصـــه وأن تفتـــيش تلـــك الســـيارات بقصـــد التحقـــق مـــن عـــدم 

وكـــان الثابـــت بـــأوراق الـــدعوى أن ، ومتـــى كــــان ذلـــك، مخالفـــة أحكـــام قـــانون المـــرور
مـــأمور الضـــبط القضـــائى شـــاهد الإثبـــات للســـيارة إنمـــا كـــان بمناســـبة عـــدم  اســـتيقاف

حملهــا لوحــات معدنيــة ومحاولــة قائــدها المــتهم عبــور منطقــة الكمــين بســرعة تجــاوز 
السرعة المقررة ومحاولته الهرب مرتين بعد استيقاف السيارة ونزوله منها وتلـك كلهـا 

المــتهم ممــا يبــيح لمــأمور  مظــاهر خارجيــة تنبــئ بــذاتها عــن وقــوع جريمــة فــى حــق
هـــذا فضـــلاً عـــن أن قيامـــه بعـــد ذلـــك بتفتـــيش ، الضـــبط القضـــائى اســـتيقاف الســـيارة

الســيارة بقصــد الوقــوف علــى حقيقــة أمرهــا ومــا إذا كانــت مســروقة أو متحصــلة مــن 
جريمة سرقة من عدمه والتحقق من مدى مخالفتها وما تحمله لأحكام قانون المـرور 

فــإن ذلــك يعــد إحــدى صــور ، علــى المخــدر المضــبوط مــن عدمــه وعثــوره بعــد ذلــك
الإقـرار إلـى  أن المحكمـة تطمـئن كـل الاطمئنـانإلـى  التلبس بالجريمة هذا بالإضـافة

الشــفهى الصــادر مــن المــتهم بمحضــر الضــبط بحيازتــه للمخــدر المضــبوط والــذى لــم 
مطعـن ينـال منـه والـذى صـدر مـن  أىيطعن عليه المتهم أو دفاعـه الحاضـر معـه بـ

ومــن ثــم فــإن هــذا ، تهم طواعيــة واختيــاراً وبــإرادة حــرة مبــرأة مــن ثمــة مــا يصــيبهاالمــ
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الإقـــرار الصـــحيح يعـــد دلـــيلاً قبلـــه يصـــحح مـــا قـــد يكـــون قـــد شـــاب إجـــراءات تفتـــيش 
ومن ثم يضـحى الـدفع سـالف البيـان ، السيارة من عوار على الفرض الجدلى بحدوثه

وإن كــان مــن المقــرر أن ، ذلــكوقــد أقــيم علــى غيــر ســند حريــاً بــالرفض ". لمــا كــان 
 القيـود الــواردة علـى حــق رجـل الضــبط القضــائى فـى إجــراء القـبض والتفتــيش بالنســبة

الســـيارات الخاصـــة بـــالطرق العامـــة فتحـــول دون إلـــى  الســـيارات إنمـــا ينصـــرفإلـــى 
أو القـــبض علـــى ركابهـــا إلا فـــى الأحـــوال الاســـتثنائية التـــى رســـمها القـــانون  اتفتيشـــه

كالســيارة  -أمــا بالنســبة للســيارات المعــدة للإيجــار ، ة أصــحابهاحيــاز  طالمــا هــى فــى
قيــادة الطــاعن والتــى ضــبط فيهــا المخــدر ـ فــإن مــن حــق مــأمورى الضــبط القضــائى 
، إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفـة أحكـام قـانون المـرور

إلا ، لـذى خولـه إيـاه القـانونوهو فى مباشرته لهـذا الإجـراء إنمـا يقـوم بـدوره الإدارى ا
فلابــــد لــــه أن ، أن ذلــــك مشــــروط بمراعــــاة ضــــوابط الشــــرعية المقــــررة للعمــــل الإدارى

يســتهدف مصــلحة عامــة وأن يكــــون لــه ســند مــن القــانون وأن يلتــزم بالحــدود اللازمــة 
وأن يلتــزم فــى مباشــرتها بالقواعــد ، لتحقيــق غايــة المشــرع مــن منحــه هـــذه الصــلاحية

وإذ . قانونيـــة وإلا وصـــف عملـــه بعـــدم المشـــروعية والانحـــراف بالســـلطةالدســـتورية وال
 37ن بالقـانون رقـم اــ المعـدلت من قانون الإجراءات الجنائية 35، 34كانت المادتان 

ـ لا تجيز لمـأمور الضـبط القضـائى  المتعلق بضمان حريات المواطنين 1972لسنة 
لجنايــات والجــنح المعاقــب أن يقــبض علــى المــتهم الحاضــر إلا فــى أحــوال التلــبس با

عليها بالحبس مـدة تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر إذا وجـدت دلائـل كافيـة علـى اتهامـه وقـد 
مـــن القـــانون ذاتـــه تفتـــيش المـــتهم فـــى الحـــالات التـــى يجـــوز فيهـــا  46خولتـــه المـــادة 

 75/4،1وكانـت المــادة . القـبض عليـه قانونـاً أيـاً كـان ســبب القـبض أو الغـرض منـه
بإصـــدار قـــانون المـــرور المســـتبدلة بالقـــانون رقـــم  1973لســـنة  66مـــن القـــانون رقـــم 

ـــ قبــل تعــديلها بالقــانون  1999لســنة  155والمعدلــة بالقــانون رقــم  1980لســنة  210
ـ قــد عاقبــت علــى عــدم حمــل مركبــة النقــل الســريع للوحــات  2008لســنة  121رقــم 

ررة بالحبس مدة المعدنية وقيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المق
لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تزيــد علــى خمســمائة 
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وإذ كــان البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه . جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين
فـى مراقبـة تنفيـذ  أن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند حد مباشرة اختصاصـه الإدارى

اتخـاذ إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق وهـو تفتـيش إلـى  تجـاوزهأحكام قانون المرور بل 
السيارة التى كان يقودها الطاعن وضبط المخدر الذى كان مغلفاً بلفافة داخـل كـيس 
من البلاستيك خلف مقعد الطـاعن بمـا يعنـى أنـه لـم يكـن بحالـة ظـاهرة للضـابط ولـم 

ل ذلــك بحاســة مــن يتبــين كنهــه إلا بعــد أن فــض اللفافــة ولــم يــذكر أنــه قــد أدركــه قبــ
حواسه بما تنتفى معه حالة التلبس التى تجيز له تفتيش السيارة وتجاوز حدود عمله 

فإن ما صدر من الضابط مـن إجـراءات تتسـم بعـدم المشـروعية والانحـراف ، الإدارى
عـدم حمـل مركبـة  افضلاً عـن أنـه لمـا كانـت جريمتـ، البطلانإلى  بالسلطة يؤدى به

ـــادة مركبـــة آليـــة بســـرعة تجـــاوز الحـــد الأقصـــى النقـــل الســـريع للوحـــات ال معدنيـــة وقي
ممـا كـان ، من الجنايات ولا الجنح التى تبـرر القـبض والتفتـيش اللسرعة المقررة ليست

كـــان وإذ ، لازمـــه عـــدم جـــواز قيـــام الضـــابط بـــالقبض علـــى الطـــاعن وتفتـــيش ســـيارته
 ذا النظـــر وجـــرى فـــى قضـــائه علـــى صـــحة هـــذينالحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خـــالف هـــ

لمــا . فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون وتأويلــه بمــا يوجــب نقضــه، الإجــرائيين
وكان بطلان القبض والتفتـيش مقتضـاه قانونـاً عـدم التعويـل فـى الحكـم ، كان ما تقدم

ـــام بهـــذين  ـــالى فـــلا يعتـــد بشـــهادة مـــن ق بالإدانـــة علـــى أى دليـــل مســـتمد منهمـــا وبالت
وى حســـبما حصـــلها الحكـــم المطعـــون فيـــه لا ولمـــا كانـــت الـــدع، الإجـــرائيين البـــاطلين

فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة ، يوجــد فيهـــا مــن دليــل ســوى المســتمد مــن أقــوال الضــابط
مـــن قـــانون  39الطـــاعن مـــن التهمـــة المســـندة إليـــه عمـــلاً بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة 

لســــنة  57حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
مــــــن قــــــانون مكافحــــــة  42صــــــادرة المخــــــدر المضــــــبوط عمــــــلاً بالمــــــادة وبم، 1959

 1960لسـنة  182المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا الصـادر بالقـانون رقـم 
   .  1989لسنة  122المعدل بالقانون رقم 

þa@êˆèÜÏjbl@ @
ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
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  .طاعن مما أسند إليه مصادرة المخدر المضبوطفيه وبراءة ال
  )10/10/2010ق جلسة 80لسنة  2739(طعن رقم 
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HñõaŠië@œÔãI@òßbç@òîãìãbÓ@ù…bjß@ @
عــدم التوقيــع علــى الإذن الصــادر مــن النيابــة العامــة بــالقبض والتفتــيش مــن 

علـــى أن إذن النيابـــة لمـــأمورى الضـــبطية قضـــاء محكمـــة الـــنقض جـــرى مصـــدره 
ية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليـه بإمضـاء مـن أصـدره القضائ

،لأن مــن القواعـــد العامـــة أن إجـــراءات التحقيـــق والأوامـــر الصـــادرة بشـــأنه يجـــب 
 –الآمرون منهم والمؤتمرون  –إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون 

ولما كان الإذن وهو . نتائج بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من
من أعمال التحقيق لا يكفـى فيـه التـرخيص الشـفوى بـل يجـب أن يكـون لـه أصـل 

فإن ذلك يستتبع بطريـق اللـزوم وجـوب التوقيـع عليـه أيضـاً ممـن أصـدره ، مكتوب
وإلا فإنــه لا يعتبــر موجــوداً ويضــحى عاريــاً لا يفصــح عــن . إقــراراً بمــا حصــل منــه
  .شخص مصدره وصفته

šÓ@‡gZo@ @
وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن بــين واقعــة الــدعوى أورد الأدلــة عليهــا 

الــدفع بــبطلان إذن التفتــيش لخلــوه مــن توقيــع وكيــل النيابــة الــذى أصــدره إلــى  عــرض
ورد عليـــه فـــى قولـــه " أن القـــانون لـــم يشـــترط شـــكلاً معينـــاً يجـــب عليـــه الإذن وكـــان 

بصـــدره اســـم وكيـــل النيابـــة مصـــدره الثابـــت مـــن مطالعـــة الأمـــر بـــالتفتيش أنـــه مـــدون 
وثابت من مذكرة وكيل النيابة مصـدره لأنـه هـو مصـدره وأن جميـع البيانـات المدونـة 

تغيــرات أو تلاعــب وأنــه  أيَّــةبــه صــحيحة صــادرة منــه وحــرر بمعرفتــه ولا يوجــد بــه 
أصــدره بخــط يــده وإن فاتــه ســهواً التوقيــع فــى نهايتــه وعليــه يضــحى الــدفع قــائم علــى 

، وما قاله الحكم فى ذلك غير سديد فى صـحيح القـانون. دير بالرفض "غير سند ج
ذلـــك أن قضـــاء محكمـــة الـــنقض قـــد جـــرى علـــى أن إذن النيابـــة لمـــأمورى الضـــبطية 
 القضــائية بــإجراء التفتــيش يجــب أن يكــون مكتوبــاً موقعــاً عليــه بإمضــاء مــن أصــدره،

رة بشــأنه يجــب إثباتهــا لأن مــن القواعــد العامــة أن إجــراءات التحقيــق والأوامــر الصــاد
ـــــون  ـــــى حجـــــة يعامـــــل الموظف ـــــة لكـــــى تبق  –الآمـــــرون مـــــنهم والمـــــؤتمرون  –بالكتاب
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ولمــا كــان الإذن وهــو . بمقتضـاها ولتكــون أساســاً صــالحاً لمـا ينبنــى عليهــا مــن نتـائج
مــن أعمــال التحقيــق لا يكفــى فيــه التــرخيص الشــفوى بــل يجــب أن يكــون لــه أصــل 

للــزوم وجــوب التوقيــع عليــه أيضــاً ممــن أصــدره فــإن ذلــك يســتتبع بطريــق ا، مكتــوب
وإلا فإنـــه لا يعتبـــر موجـــوداً ويضـــحى عاريـــاً لا يفصـــح عـــن . إقـــراراً بمـــا حصـــل منـــه

ذلــك لأن ورقــة الإذن وهــى ورقــة رســمية يجــب أن تحمــل ، شــخص مصــدره وصــفته
بـــذاتها دليـــل صـــحتها ومقومـــات وجودهـــا بـــأن يكـــون موقعـــاً عليهـــا، لأن التوقيـــع هـــو 

، يــد الــذى يشــهد بصــدورها عمــن صــدرت عنــه علــى الوجــه المعتبــر قانونــاً الســند الوح
مســتمد منهــا أو بــأى طريــق مــن  ولا يجــوز تكملــة هــذا البيــان الجــوهرى بــدليل غيــر

ومــن ثــم فإنــه لا يغنــى عــن ذلــك أن تكــون ورقــة الإذن محــررة بخــط ، طــرق الإثبــات
منــه دون التوقيــع الآذن أو أن تكــون معنونــة باســمه أو أن يشــهد أو يقــر بصــدورها 

مــادام الأمــر لا يتعلــق بواقعــة صــدور الإذن باســم مصــدره بــل بالشكـــل الـــذى ، عليهــا
وكـان الحكـم المطعـون فيـه إذ ، لمـا كـان ذلـك. أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه

قضــى بــرفض الــدفع بــبطلان إذن التفتــيش لعــدم التوقيــع عليــه مــن وكيــل النيابــة قــد 
وفى تأويلـه وهـو مـا يوجـب نقضـه والقضـاء ببـراءة الطـاعن  أخطأ فى تطبيق القانون

علـى مـا هــو  –ممـا أسـند إليـه ومصـادرة الجـواهر المخـدرة المضـبوطة مـادام الاتهـام 
 39/1وذلـك عمـلاً بالمـادة . قائماً على هذا الدليل وحده –مثبت من مدونات الحكم 

مــام محكمــة فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أ 1959لســنة  57مــن القــانون رقــم 
   .  من قانون الإجراءات الجنائية 304النقض والمادة 

lbjþa@êˆèÜÏ 
  ZòàØa@ oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم

المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدرين والسلاح الأبيض 
  المضبوطين.

  )6/3/2012ق جلسة 81لسنة  1359(طعن رقم 
  )29/10/2010ق جلسة 79لسنة  6514قم (طعن ر 
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، وحيـث إن الحكـم المطعـون فيـه بعـد أن بـين واقعـة الـدعوى وأورد الأدلـة عليهــا
الــدفع بــبطلان إذن التفتــيش لخلــوه مــن توقيــع وكيــل النيابــة الــذى أصــدره إلــى  عــرض

ن الإذن لعــدم توقيعــه مــن مصــدره ورد عليــه فــى قولــه " وحيــث أنــه عــن الــدفع بــبطلا
يلة علـى الإذن ويكـون نعـى الـدفاع فـى ذفبالإطلاع على الأصل تبين توقيع بفرمة م

وكان من المقرر فى قضاء محكمـة الـنقض ، لما كان ذلك. هذا الصدد غير سديد "
أن إذن النيابــة لمــأمورى الضــبطية القضــائية بــإجراء التفتــيش يجــب أن يكــون مكتوبــاً 

لأن مـــن القواعـــد العامـــة أن إجـــراءات التحقيـــق ، ليـــه بإمضـــاء مـــن أصـــدرهموقعـــاً ع
 –والأوامر الصادرة بشأنها يجـب إثباتهـا بالكتابـة لكـى تبقـى حجـة يعامـل الموظفـون 

بمقتضـاها ولتكـون أساسـاً صـالحاً لمـا يبنـى عليهـا مـن  –الآمرون منهم والمـؤتمرون 
يكفـى فيـه التـرخيص الشـفوى بـل  ولما كان الإذن وهو مـن أعمـال التحقيـق لا. نتائج

فــإن ذلــك يســتتبع بطريــق اللــزوم وجــوب التوقيــع ، يجــب أن يكــون لــه أصــل مكتــوب
وإلا فإنـــه لا يعتبـــر موجـــوداً . عليـــه أيضـــاً ممـــن أصـــدره إقـــراراً منـــه بمـــا حصـــل منـــه
ذلـك لأن ورقـة الإذن وهـى ، ويضحى عارياً مما يفصح عن شخص مصدره وصـفته

بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكـون موقعـاً ورقة رسمية يجب أن تحمل 
عليهـا لأن التوقيـع هــو السـند الوحيــد الـذى يشـهد بصــدورها عمـن صــدرت عنـه علــى 

ولا يجـوز تكملـة هـذا البيـان الجـوهرى بـدليل غيـر مسـتمد منهـا ، الوجه المعتبر قانوناً 
ون ورقــة ومــن ثــم فإنــه لا يغنــى عــن ذلــك أن تكــ، أو بــأى طريــق مــن طــرق الإثبــات

الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونه بإسمه. ولما كان الثابت مـن الإطـلاع 
خلـــو إذن  –تحقيقـــاً لوجـــه الطعـــن  -علـــى المفـــردات التـــى أمـــرت المحكمـــة بضـــمها 

وكـان الحكـم المطعـون فيـه إذ قضـى بـرفض الـدفع ، النيابة العامة من توقيـع مصـدره
يـــه مـــن وكيـــل النيابـــة قـــد أخطـــأ فـــى تطبيـــق بـــبطلان إذن التفتـــيش لعـــدم التوقيـــع عل

القــانون وفــى تأويلــه وهــو مــا يوجــب نقضــه والقضــاء ببــراءة الطــاعن ممــا أســند إليــه 
علـــى مـــا هـــو مثبـــت فـــى  –ومصـــادرة الجـــواهر المخـــدرة المضـــبوطة مـــا دام الاتهـــام 
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ـــدليل وحـــده. وذلـــك عمـــلاً بالمـــادة  –مـــدونات الحكـــم  مـــن  39/1قائمـــاً علـــى هـــذا ال
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  1959لسنة  57م القانون رق

  .  من قانون الإجراءات الجنائية 304والمادة 
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  . فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط

  )7/5/2011ق جلسة 79لسنة  7989(طعن رقم 
ZóÇŠ‘@ÊbÏ…@ @

ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلـك يـدخل فـى حـدود 
حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو مـن شـأن محكمـة الموضـوع إلا أنـه متـى كانـت 
وقـائع الــدعوى كمـا أثبتهــا الحكــم تـدل بغيــر شـك علــى أن الطــاعن كـان فــى حالــة 

نها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقـة ـ كمـا هـو الحـال فـى هـذه دفاع شرعى ولك
الدعوى ـ فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص 
ــراءة  ــانون.. ويتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه وب ــه المنطــق والق بمــا يقضــى ب

  الطاعن.
ZošÓ@‡g@ @

عة الدعوى حسبما وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واق
استخلصتها محكمة الموضوع فى قوله :" إن المتهم " محمـد محمـد السـيد أبـو زيـد " 
وهو جندى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومن قـوة نقطـة القبـارى التابعـة 

ورش إلـى  المـؤدى 13كان يقف بمكان خدمتـه يـدرك بـاب ، لقسم شرطة الإسكندرية
فأبصــر  3/8/2005وم هيئــة الســكة الحديــد وذلــك قبــل ظهــر يــجبــل الزيتــون التابعــة ل

ـــد الرســـول طلبـــه " ـــه " طـــارق عب ـــالمجنى علي ـــده جـــوالاً مـــن ب يســـير أمامـــه حـــاملاً بي
البلاستيك تظهـر منـه بعـض قطـع الحديـد التـى تشـبه المهمـات المسـتعملة فـى مرفـق 

فلـــم يجبـــه الســـكة الحديـــد فإرتـــاب فيـــه وقـــام بالنـــداء عليـــه مـــرتين طالبـــاً منـــه الوقـــوف 
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وإذ ، وواصل السير فتقـدم نحـوه لكنـه ألقـى بـالجوال أرضـاً وأسـرع يعـدو محـاولاً الفـرار
تبــين أن مــا بــداخل الجــوال هــى مهمــات تخــص الــورش القــائم علــى حراســتها تتبعــه 

مــا أصــبحا بجــوار خــط الســكة الحديــد فــوجئ بــه يخــرج  وقــام بالعــدو وراءه حتــى إذا
ها فــى وجهــه وهــو يضــع أصــابعه فــى حلقتهــا " مــن بــين طيــات ملابســه أشــهر "مطــواه

وأخــذ يتقــدم بهــا نحــوه مهــدداً ببقــر بطنــه فمــا كــان مــن الشــرطى المــتهم إلا أن أطلــق 
عيــاراً ناريــاً مــن طبنجتــه الأميريــة فــى الهــواء لإرهابــه أتبعــه بعيــار آخــر فلــم يســتجب 

اريــاً وواصــل تقدمــه نحــوه علــى حالتــه الســابقة وعندئــذ أطلــق الشــرطى المــتهم عيــاراً ن
جهة اليمين لكن المقذوف أختـرق رأسـه إلى  صوبه نحوه حاول تفاديه بالميل يخدعه

جهة اليسار أسفل الأذن ليخـرج مـن الشـفة العليـا أسـفل طاقـة الأنـف إلى  من الخلف
إلــى  اليمنــى محــدثاً بــه الإصــابات الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــى أودت

ة التــى صــحت لديــه علــى ثبــوت الواقعــة علــى هــذه موتــه " وبعــد أن أورد الحكــم الأدلــ
الصـــورة ومؤداهـــا أن الواقعـــة يتـــوافر بهـــا حـــق الـــدفاع الشـــرعى باعتبـــار أن الشـــرطى 
المتهــــم وهـــو محفـــوف بهـــذه الظـــروف والملابســـات وتخوفـــه إصـــابته مـــن جـــراء تقـــدم 
المجنـــى عليـــه نحـــوه شـــاهداً المطـــواة وتهديـــده بالاعتـــداء بهـــا عليـــه يكـــون محقـــاً فيمـــا 
خالط نفسه واعتقده وما بدر منه للحيلولة دون الاعتـداء عليـه وضـبط المجنـى عليـه 
الذى ظنه سارقاً وإطلاقه العيار النارى الثالث دفاعاً عن النفس والمـال غيـر معاقـب 

عاد فى معـرض تدليلـه علـى قيـام حالـة الـدفاع الشـرعى لـدى الطـاعن فـأعتبره ، عليه
له أنه أطلـق عيـاراً ناريـاً أصـاب المجنـى عليـه فـى متجاوزاً بنيه سليمة ذلك الحق بقو 

  .  رأسه وكان يتعين عليه إصابته فى غير مقتل منه
وكــان يبــين مــن هــذا الــذى أورده الحكــم أن الطــاعن كــان فــى ، لمــا كــان ذلــك  

حالـــة دفـــاع شـــرعى عـــن نفســـه إذ فـــوجئ بـــالمجنى عليـــه يتقـــدم نحـــوه شـــاهراً المطـــواة 
و فعل يتخـوف أن يحـدث منـه المـوت أو جـراح بالغـه وتهديده بالاعتداء بها عليه وه

إلـى  وهذا التخـوف بنـى علـى أسـباب معقولـة تبـرر رد الاعتـداء بالوسـيلة التـى تصـل
عتبـارى يجـب أن يتجـه ايد المـدافع وتقـدير ظـروف الـدفاع الشـرعى ومقتضـياته أمـر 

وجهة شخصية تراعى فيه مختلـف الظـروف الدقيقـة التـى أحاطـت بالمـدافع وقـت رد 
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العــدوان ممــا لا يصــح معــه محاســبته علــى مقتضــى التفكيــر الهــادئ البعيــد عــن تلــك 
الملابســـات ولـــذلك فـــإن تخـــوف الطـــاعن فـــى هـــذه الحالـــة يكـــون مبنيـــاً علـــى أســـباب 
معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى استخدمها ممـا يتعـين معـه اعتبـاره فـى حالـة 

للازمة لرد الاعتداء وما إذا كـان ذلـك ولما كان تقدير القوة ا، دفاع شرعى عن نفسه
يــدخل فــى حــدود حــق الــدفاع الشــرعى أو يتعــداه هــو مــن شــأن محكمــة الموضــوع إلا 
أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطـاعن كـان 
فى حالة دفاع شرعى ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ـ كما هو الحال فى 

ــــد ــــدخل وتصــــحح هــــذا هــــذه ال ــــنقض أن تت ــــه يكــــون مــــن حــــق محكمــــة ال عوى ـ فإن
  .  الاستخلاص بما يقضى به المنطق والقانون

  .  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن، لما كان ما تقدم
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  .فيه وبراءة الطاعن

  )20/1/2009ق جلسة 78لسنة  2447طعن رقم (
ZošÓ@ÙÛ‡@Ýr¶ë@ @

ومــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن أورد واقعــة الــدعوى بمــا مجملــه أن 
فأمسك مسدس شقيقه المرخص بـه ، الطاعن فوجئ ليلاً أثناء نومه بحركة فى منزله

ة قصـيرة له وخرج من الغرفة لاستطلاع الأمر ففوجئ بالمجنى عليه على بعـد مسـاف
وتصـور أن خطـرًا داهمًـا سـيناله  اً منه فأصابه الفزع والهلع خشية أن يوقع به مكرره

منــه فــأطلق علــى المجنــى عليــه عيــارًا ناريًــا ثــم أطلــق عليــه عيــارًا آخــر أثنــاء هبوطــه 
إلــى  ســلم المســكن فأحــدث بــه الإصــابتين المبينتــين بتقريــر الصــفة التشــريحية وانتهــى

لأنـه وقـد رأى نفسـه أمـام المجنـى عليـه فـى  "دفاع شرعى  أن الطاعن كان فى حالة
إطـلاق النـار عليـه إلـى  جنح الليل وتصور أن خطرًا حالا وشيك الوقوع عليه فأسرع

ــــه  ــــه لشــــقيقه وكــــرر هــــذا الإطــــلاق فأصــــاب المجنــــى علي مــــن الســــلاح المــــرخص ب
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ـــدفاع بم "بالإصـــابات التـــى أودت بحياتـــه ـــه عـــاد وأعتبـــره متجـــاوزًا حـــق ال ـــة إلا أن قول
وتــرى المحكمــة فــى الوقــت ذاتــه أن مــا توهمــه المــتهم مــن خطــر حــال لــم يكــن علــى "

درجـــة مـــن الخطـــورة تبـــرر تكـــرار إطـــلاق الأعيـــرة الناريـــة إذ كـــان فـــى اســـتطاعته أن 
هدفـــه مـــن الـــدفاع بـــإطلاق النـــار فـــى الهـــواء أو بالاكتفـــاء بطلقـــة واحـــدة إلـــى  يصـــل

وكــان حــق الــدفاع ، لمــا كــان ذلــك ."وبــذلك يكــون قــد تجــاوز حــدود الــدفاع الشــرعى
عقوبـات تبـيح للطـاعن القتـل عمـدًا لــدرء  250الشـرعى وفقًـا للفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

الخطــر الــذى يهــدده وفقًــا للقــانون مــادام قــد ثبــت فــى حــق المجنــى عليــه دخولــه لــيلا 
وهو ما انتهى إليـه الحكـم ، وجهل الأخير بفرض الأول من الدخول، مسكن الطاعن

وكــان الحكــم علــى الــرغم مــن ذلــك ، ويره لمركــز المــتهم مــن الناحيــة القانونيــةفــى تصــ
عاد واعتبر الطـاعن متجـاوزًا الحـق فـى الـدفاع الشـرعى بتصـوير غيـر مقبـول قانونًـا 
لأن فيــه إلــزام للطــاعن بمــا لا يلزمــه بــه القــانون وبمــا يتنــافى والحالــة التــى أوضــحها 

وكـان مـن المقـرر أنـه ، لما كان ذلـك. للمتهم لواقعة الدعوى وتكييفه للمركز القانونى
وإن كان تقدير القوة اللازمـة لـرد الاعتـداء ومـا إذا كانـت هـذه القـوة تـدخل فـى حـدود 

إلا أنهـــا متـــى ، هـــو مـــن شــــأن محكمـــة الموضـــوع، حـــق الـــدفاع الشـــرعى أو تتجـــاوزه
ع كانت قد أثبتت فى حكمها مـن الوقـائع مـا يـدل علـى أن المـتهم كـان فـى حالـة دفـا

كما هـو  –ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، شرعى وما ينفى هذا التجاوز
فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة علـى  –الحال فى الدعوى 

صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحيح هذا الاستخلاص الخاطئ بما يتفق وتلـك 
  الحقيقة وما يقضى به المنطق والقانون.
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فإنــه يتعـــين نقــض الحكـــم المطعــون فيـــه وبـــراءة ، يــث إنـــه لمــا كـــان مــا تقـــدموح
  .  الطاعن

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ  بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
  فيه وبراءة الطاعن.

  )22/3/2000ق جلسة 61لسنة  21177(طعن رقم 
ZŠíëŒm@ @

ر معــدا لإثبــات البيــان موضــوع يتعــين لقيــام جريمــة التزويــر أن يكــون المحــر 
  .التزوير

لما كان ذلك، وكان إشهاد الطلاق معـدًا أصـلاً لإثبـات وقـوع الطـلاق بالحالـة 
ولـم يكـن معـدًا ، التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صـدرت منـه

وكـان هــذا البيـان غيــر ، لإثبـات حالــة الزوجـة مــن حيـث الــدخول أو عـدم الــدخول
ــهلازم فــى ا فهــو إدعــاء مســتقل خاضــع ، لإشــهاد لأن الطــلاق يصــح شــرعًا بدون

للتمحيص والتثبت وليس ـ حتى إن ذكر فى الإشهاد ـ حجة على الزوجة ولا يـؤثر 
فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء ـ مما ينحسر به وصف 

  الاشتراك فى التزوير عما ارتكبه الطاعن.
ZošÓ@‡g@ @

البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائيـة علـى ومن حيث إن 
الطـاعن بوصــف أنــه اشــترك بطريــق المســاعدة مــع موظــف عمــومى حســن النيــة هــو 
مأذون جهة تل بنى عمران فى ارتكاب تزوير فى محـرر رسـمى هـو إشـهاد الطـلاق 

علـــه المرفـــق صـــورته بـــالأوراق حـــال تحريـــره مـــن قبيـــل المخـــتص وذلـــك بج 194رقـــم 
بـأن أبـدى لــه علـى خــلاف واقعـة مـزورة فــى صـورة واقعـة صــحيحة مـع علمـه بتزويــره 

الحقيقـــة عـــدم دخولـــه بزوجتـــه فضـــبط إشـــهاد الطـــلاق علـــى أســـاس تلـــك الأقـــوال وتمـــت 
المنيــــا قضــــت بإدانتــــه عمــــلاً  الجريمــــة بنــــاءً علــــى تلــــك المســــاعدة، ومحكمــــة جنايــــات
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عقوبــات مــع إعمــال المــادة مــن قــانون ال 213، 211، 41، 40/3بنصــوص المــواد 
وقد حصّل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مـؤداه أن الطـاعن ، من ذات القانون 17

ودخـــل بهـــا وعاشـــرها معاشـــرة  10/7/2002تـــزوج مـــن هـــدى شـــعبان هاشـــم بتـــاريخ 
وأقـر بإشـهاد الطـلاق بأنـه لـم  25/10/2002الأزواج ثم قـام بطلاقهـا غيابيًـا بتـاريخ 

، لمـا كـان ذلـك. ا فأثبـت المـأذون ذلـك بالإشـهاد خلافًـا للحقيقـةيدخل بها ولم يعاشـره
وكـــان مـــا أثبتـــه المـــأذون فـــى إشـــهاد الطـــلاق علـــى لســـان الـــزوج إنمـــا هـــو مـــن قبيـــل 
الإقرارات الفردية التى تصدر من طـرف واحـد ولا تصـلح لأن تكـون أساسًـا للمطالبـة 

مــا أُعــد المحــرر كمــا أن تقريــر غيــر الحقيقــة لــم يقــع فــى بيــان جــوهرى م، بحــق مــا
بـل ، فلا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قـد قـرر غيـر الحقيقـة فـى المحـرر، لإثباته

يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجـزاء المحـرر الجوهريـة التـى مـن أجلهـا 
مـــن الفصـــل الثالـــث مـــن لائحـــة  39وكانـــت المـــادة ، لمـــا كـــان ذلـــك. كُتـــب المحـــرر

ينـاير سـنة  4بتـاريخ  1955لسـنة  1ر العدل رقـم المأذونين التى صدر بها قرار وزي
 12الصــــادر بتــــاريخ  1961لســــنة  46والمســــتبدلة بقــــرار وزيــــر العــــدل رقــــم  1955

تنص على أنه " علـى المـأذون أن يتحقـق مـن شخصـية طالـب  1961ديسمبر سنة 
وإذا كــان الطالــب زوجــه لا ، ة أو العائليــةق بــالإطلاع علــى البطاقــة الشخصــيالطــلا

ا يجــب أن تكــون شخصــيتها ثابتــة بمســتند رســمى أو بشــهادة شــاهدين لكــل بطاقــة لهــ
وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صـدورها كمـا يثبـت . منهما بطاقة
ويقيد الطلاق بـنفس الألفـاظ ، المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقةإلى  ذلك بالنسبة

ن الطــلاق علــى الإبــراء وجــب وإذا كــا. التــى صــدرت مــن المطلــق بــدون تغييــر فيهــا
علــى المــأذون أن يــدون بالإشــهاد كــل مــا أتفُــق عليــه أمامــه فــى شــأن العــوض عــن 

علــى أنــه " علــى المــأذون أن يــذكر فــى إشــهاد  40/2الطــلاق ". كمــا تــنص المــادة 
علــى يديــه  الطــلاق تــاريخ عقــد الــزواج ورقمــه والجهــة التــى صــدر فيهــا واســم مــن تــم

ولــم توجــب ، و المحضــر ورقــم الــدعوى أو اســم المحكمــة "م أالــزواج أو تــاريخ الحكــ
اللائحة فى الفصلين الأول والثالث بشأن واجبات المأذونين إثبات شئ يتعلق بحالـة 

لما كان ذلك، وكان إشهاد الطلاق معدًا أصـلاً . الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة
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وبــنفس الألفــاظ التــى لإثبــات وقــوع الطــلاق بالحالــة التــى وقــع بهــا كمــا أثبتــه المطلــق 
، ولم يكن معدًا لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول، صدرت منه

فهـو إدعـاء ، وكان هذا البيان غير لازم فى الإشهاد لأن الطلاق يصـح شـرعًا بدونـه
مســتقل خاضــع للتمحــيص والتثبــت ولــيس ـ حتــى إن ذكــر فــى الإشــهاد ـ حجــة علــى 

الشــرعية التــى لهــا أن تطالــب بهــا أمــام القضــاء ـ ممــا  الزوجــة ولا يــؤثر فــى حقوقهــا
وكـان ، لمـا كـان ذلـك. ينحسر به وصـف الاشـتراك فـى التزويـر عمـا ارتكبـه الطـاعن

الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقـدم فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـى تأويـل القـانون 
ت أى نــص الطــاعن لا ينــدرج تحــإلــى  وكــان الفعــل المســند، لمــا كــان ذلــك. وتطبيقــه

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المـتهم ممـا أسـند ، عقابى آخر
  .  إليه وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
ZòàØa@oàØy  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  . فيه وبراءة الطاعن مما هو مسند إليه
  )26/2/2012ق جلسة 74نة لس 11993(طعن رقم 

ــالقيود التــي أإجــراء التحقيــق مــع  ..قضــاة حــد رجــال القضــاء دون الالتــزام ب
لســنة  46مــن القــانون رقــم  96، 94أوردهــا قــانون الســلطة القضــائية بالمــادتين 

ــادة  1972 ــة..  9/2بشــأن الســلطة القضــائية والم ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق
  نقض وبراءة.
ZošÓ@bà×@ @

دانـه بجـرائم  إذ المطعـون فيـه أنـه علـى الحكـم ن مما ينعاه الطـاعنإ ومن حيث
وقبـــول الوســـاطة فـــى رشـــوة  وظيفتـــه وعـــرض بواجبـــات لالخـــرشـــوة للإ طلـــب وأخـــذ

خطـأ فـى أ قد غير مشروع النفوذ والحصول على كسب موظفين عموميين واستغلال
لتحقيقـات التـى ا الدولـة العليـا بـبطلان محكمة امن دفع أمام بأنه القانون ذلك تطبيق
المترتبــة عليهــا   الأعلــى وبطــلان الإجــراءات القضــاء مجلــس قبــل صــدور إذن تمــت
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  المــادة التاســعة مــن قــانون الإجــراءات الفقــرة الثانيــة مــن لــنص لبطلانهــا إعمــالا كــأثر
ودفـــع كـــذلك  72لســـنة  46مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائية رقـــم  96الجنائيـــة والمـــادة 

 1987مـــارس ســـنة  29قبـــة والتفتـــيش الصـــادر بتـــاريخ إذن التســـجيل والمرا بـــبطلان
الحكم قضى برفض هـذا الـدفاع ورد عليـه  سابقة إلا أن تحريات لصدوره دون إجراء

الأعلـــى  مجلـــس القضـــاء قبـــل صـــدور إذن التـــى تمـــت أن الإجـــراءات بمـــا خلاصـــته
التـى يجـوز  الاسـتدلال هـى مـن إجـراءات لسؤال المبلغ بمعرفة المحـامى العـام الأول

بصــــفتها مــــن  الأعلــــى ـ القضــــاء مجلــــس قبــــل صــــدور إذن اتخاذهــــالنيابــــة العامــــة ل
الجنائيـــة   الإجـــراءات مـــن قـــانون 23المـــادة  طبقـــا لـــنص القضـــائى مـــأمورى الضـــبط

الحكـم ممـا يســتوجب  ممـا يعيـب لا يتفـق والنظـر القـانونى الصــائب خـاطىء وهـو رد
دفــع بــه محــامى  لمــا الحكــم المطعــون فيــه عــرض ومــن حيــث إن. نقضــه والإعــادة

 القضـاء على إذن مجلس لبدئها قبل الحصول التحقيق إجراءات الطاعن من بطلان
  الإجـراءات التاسـعة مـن قـانون المـادة الدعوى الجنائية إعمـالا لـنص الأعلى بتحريك

 المحــامى العــام الأول هــو مــن أقــوال المبلــغ بمعرفــة ســماع الجنائيــة بمــا مجملــه أن
ـــيس التحقيـــق وكـــان علـــى ســـبيل كشـــف  مـــن إجـــراءات جـــراءإ قبيـــل الاســـتدلالات ول
 الشـارع علـى المحقـق ترتيبـاً معينـاً  يفـرض هـذا الغـرض لـم الحقيقة وفى سبيل تحقيق

بـل تـرك ذلـك  معين فى مكان يجريه ولم يلزمه بأن من إجراءات التحقيق فيما يتخذه
لـه فـى  خـصور  ملائماً  الحقيقة وفقا لما يراه لكشف خطته يرسم أن فله تقديره لحسن

كحرمــــة المســــكن والحريــــة  يخــــرق حقوقــــاً أساســــية للأفــــراد الحقيقــــة أن ســــبيل كشــــف
مــــن قــــانون  2/ 9فــــى المــــادة  الشــــارع وأن خطــــاب، الشخصــــية وســــرية المراســــلات

 القضـــائية موجـــه الســـلطة بشـــأن 72لســـنة  46مـــن القـــانون  96والمـــادة  الإجـــراءات
 باعتبـاربالـدعوى الجنائيـة  مـا يتعلـقللنيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولايـة في

علـى حريتهـا فـى  والطلـب إنمـا هـى قيـود أحوال الإذن كغيرها من أحوال الشـكوى أن
أن حقهــا فــى هــذا الشــأن  المقــرر مــن مــن الأصــل اســتثناءالجنائيــة  الــدعوى تحريــك
 ولا ينصــرف فــى تفســيره بالتضــييق يؤخــذ إلا بــنص خــاص عليــه قيــد لا يــرد مطلــق

ــــى  الخطــــاب ــــة العامــــة  ات الاســــتدلالجهــــإل رأس الضــــبطية  باعتبارهــــاومنهــــا النياب
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الصـــفة  لإجـــراءات ومكلفـــة مـــن الشـــارع بهـــذهمـــن قـــانون ا 21القضـــائية طبقـــا للمـــادة 
لتــى تــرد إليهــا مــن القــانون ذاتــه بقبــول التبليغــات والشــكاوى ا 29 ،24طبقــا للمــادتين 

نائيـة الج ات عـن الوقـائعمعلومـ أقـوال مـن يكـون لـديهمإلـى  تستمع بشأن الجرائم وأن
بهـا بعـد صـدور الإذن البـدء فـى  أن النيابـة هـى المنـوط ومرتكبيها ولا يغير من ذلك

ثم استطرد  ..ين من فروق شاسعةءالدعوى الجنائية لما بين قيامها بالاجرا إجراءات
مــن عمــل النيابــة كســلطة اســتدلال إثبــات المعلومــات  ولا ينــال …القــول إلــى  الحكــم

تحليـف " أو قيامهـا بمحضر معنـون بعبـارة " محضـر تحقيـق عليها فىالتى حصلت 
فى عبد العزيـز دسـوقى ) مصطالمبلغ اليمين فإن إجراء سماع شهادة الشاهد (المبلغ

بــبطلان إجــراءات  رتــب علــى ذلــك أن الــدفعتــم بمنــأى عــن الــبطلان و  عشــوب يكــون
كـون فـى غيـر الأعلـى ي مـن مجلـس القضـاء علـى إذن التحقيق لبدئها قبـل الحصـول

 القـانون ذلـك أنـه مـن المقـرر لحكـم معيـب بالخطـأ فـى تأويـلمحله وهذا الذى أورده ا
اءها مـن بـين الشارع أعضـ القضائية خول أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة
الخاصـــة  الأحكـــام الـــدعوى العموميـــة ويبـــين مـــا خولـــه لهـــم ســـلطة التحقيـــق ومباشـــرة

الجنائية   الأول من قانون الإجراءات رابع من الكتابتها فى الباب البالتحقيق بمعرف
كاتـب لتدوينــه  استصـحابالســلطة التـى تباشـره  شـترط القـانون لإجـراء التحقيـق مـنوإ 

وظــائفهم وهــو عمــل  بمقتضــى ذى يباشــره أعضــاء النيابــة إنمــا يباشــرونهوالتحقيــق الــ
ضــائى ولا ال الضــبط القالعمــل مــن رجــ قضــائى ولا يصــح اعتبــارهم فــى قيــامهم بهــذا
عمــل  لال إنمــا هــومــن أعمــال الاســتد أن يوصــف التحقيــق الــذى يجرونــه بأنــه عمــل

 ب عضــو النيابــة كاتبــا لتــدوينعــن الــذكر أنــه إذا لــم يستصــح قضــائى صــرف وغنــى
كـل  هـذا المحضـر لا يفقـد فـإنتحقيقـا  مـا يجريـه لاعتبارو الشرط اللازم التحقيق وه

ره إلـى اعتبـاره محضـر جمـع اسـتدلال ومـن يؤول أمقيمة له فى الاستدلال وإنما هو 
بـــه  قضـــائى تتحـــرك هـــو تحقيـــق لمحـــامى العـــام الأول بســـؤال المبلـــغا ثـــم فـــإن قيـــام

 الاســـتدلال. لمـــا كـــان ذلـــك أعمـــالن ولـــيس عمـــلا مـــن الـــدعوى الجنائيـــة قبـــل الطـــاع
ادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على وكانت الفقرة الثانية من الم

 ل التـى يشـترط القـانون فيهـا لرفـع الـدعوى الجنائيـة تقـديم شـكوىفى جميع الأحوا أنه
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ه أو غيـره لا يجـوز اتخـاذ إجـراءات أو الحصول على إذن أو طلب من المجنـى عليـ
على هـذا الإذن أو الطلـب فـإن  الشكوى أو الحصول تقديم هذه التحقيق فيها إلا بعد

فيـه  الـذى وضـع الفصـل تـه وعنـوانوصـريح دلال عبارتـه هذا الـنص فـى واضـح مفاد
يــة فيهــا تقــديم شــكوى أو القــانون لرفــع الــدعوى الجنائ فــى شــأن الجــرائم التــى يشــترط
 مـــن المجنـــى عليـــه أو غيـــره ـ أنـــه لا يجـــوز ـ تحريـــك الحصـــول علـــى إذن أو طلـــب

تسييرها أمام جهـات التحقيـق  من إجراءات بدء أو مباشرة أى إجراء الدعوى الجنائية
التـــى  أو الطلـــب مـــن الجهـــة أو الحصـــول علـــى الإذن بـــل تقـــدم الشـــكوىأو الحكـــم ق

النيابـــة  أجرتـــه بتحقيـــق الجنائيـــة ســـواء فـــإذا مـــا حركـــت الـــدعوى، ناطهـــا القـــانون بـــه
 الحكـم قبـل تمـام الجنائيـة أمـام جهـات الـدعوى العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع

 بطلانــا مطلقــا بــاطلا جــراءالإ هــذا القــانون فــى هــذا الشــأن وقــع تطلبــه الــذى الإجــراء
 الــدعوى الجنائيــة ولصــحة لتحريــك أصــيل لازم بشــرط لاتصــالهبالنظــام العــام  متعلقــا
نفســـها  مـــن تلقـــاء ويتعـــين علـــى المحكمـــة أن تقضـــى بـــهالمحكمـــة بالواقعـــة  اتصـــال
إجـــراءات التحقيـــق كافـــة مـــا تعلـــق منهـــا بشـــخص المـــتهم كـــالقبض عليـــه أو  وتبطـــل

قـانون مـن ال 96دة اسـا بشخصـه كسـؤال الشـهود أمـا المـامنها م حبسه أو ما لم يكن
حـالات التلـبس بالجريمـة لا يجـوز على أنه فى غير  إذ نصت 1972لسنة  46رقم 

حتياطيـــا إلا بعـــد الحصـــول علـــى إذن مـــن اللجنـــة علـــى القاضـــى أو حبســـه ا القـــبض
ى حـالات التلـبس يجـب علـى النائـب العـام عنـد وفـ 94عليها فـى المـادة  المنصوص

 المــذكورة فــى مــدة الأربــع وحبســه أن يرفــع الأمــر إلــى اللجنــةعلــى القاضــى  بضالقــ
بكفالــة أو  الإفــراج أو اســتمرار الحــبس إمــاتقــرر  والعشــرين ســاعة التاليــة وللجنــة أن

الأمــر عليهــا  عــرض اللجنــة عنــد أمــام أقوالــه ســماع يطلــب بغيــر كفالــة وللقاضــى أن
مــن  ر لا يجــوز اتخــاذ إجــراءوفيمــا عــدا مــا ذكــ ……الحــبس  اللجنــة مــدة وتجــدد

إلا  رفع الدعوى الجنائية عليه فـى جنايـة أو جنحـة التحقيق مع القاضى أو إجراءات
فـى صــيغتها  .فلــيس……النائــب العـام  علــى طلـب مــن اللجنـة المــذكورة بنـاء بـإذن

  مـن قـانون الإجـراءات المادة التاسـعة الفقرة الثانية من نص ما يفيد تخصيص عموم
القاضــــى أو حرمــــة  علــــى الإجــــراءات الماســــة بشــــخص الإذن قيــــد بقصــــر الجنائيــــة
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 الأولـى مـن عـدم جـواز القـبض المشرع قصد بما نص عليه فى فقرتها أن مسكنه إذ
التحقيــق وأخطرهــا  مــن إجــراءات علــى القاضــى أو حبســه احتياطيــا وكــلا الإجــراءين

 ءاتإجــرا عليــه فــى فقرتهــا الأخيــرة مــن عــدم جــواز اتخــاذ أى إجــراء مــن ومــا نــص
مــن  أى اجــراء التأكيــد علــى عــدم جــواز اتخــاذ الــدعوى القاضــى أو رفــع مــع التحقيــق
 مـن الإجـراءات الـدعوى عليـه أمـا ماعـدا ذلـك مع القاضـى أو رفـع التحقيق إجراءات

المـادة  الثانيـة مـن الفقـرة محكومـا ـ بعمـوم نـص القاضـى فيظـل ماسة بشخصالغير 
صــــدور الإذن بهــــا مــــن اللجنــــة  إلا بعــــدالبيــــان فــــلا يجــــوز اتخاذهــــا  التاســــعة ســــالفة

مــن قيــد  التــى تغياهــا الشــارع الغايــة ضــياعإلــى  المختصــة والقــول بغيــر ذلــك يــؤدى
 لهـا لمـا فـى اتخـاذ إجـراءات التـى ينتسـب القاضى والهيئة حماية شخص الإذن وهى
المتعلقــة بإتهــام يــدور حــول القاضــى فــى غيبــة مــن جهــة الاختصــاص مــن  التحقيــق
 عـــدم الـــنص ضـــى واســـتقلال الهيئـــة التـــى ينتســـب لهـــا كمـــا أنالقا بشـــخص مســـاس

ـــان 96صـــراحة فـــى المـــادة  ماســـة الغيـــر  اتخـــاذ الإجـــراءات علـــى جـــواز ســـالفة البي
الخــروج علــى  المختصــة يعنــى أن الشــارع لــم يــرد اللجنــة إذن القاضــى دون بشــخص

لمـا . جنائيـةالمادة التاسعة مـن قـانون الإجـراءات ال من الحكم الوارد فى الفقرة الثانية
 مـن وكانت الدعوى المطروحـة يتوقـف تحريكهـا ورفعهـا علـى صـدور إذن، كان ذلك

بشـأن السـلطة  1972لسـنة  46من القـانون  94عليها فى المادة  اللجنة المنصوص
 وكـان البـين -القـاهرة  القضائية بإعتبار أن المتهم فيها ـ مستشار بمحكمـة اسـتئناف

 الــدعوى الجنائيــة قبــل الطــاعن بــة العامــة حركــتالمضــمومة أن النيا مــن المفــردات
العــام للمستشــار  النائــب نــدب علــى بنــاء 28/3/1987الــذى أجرتــه بتــاريخ  بــالتحقيق

بســؤال المحــامى المبلــغ بعــد ، القــاهرة للتحقيــق المحــامى العــام الأول لنيابــة اســتئناف
لتحقيــق هــذا ا مــن اللجنــة المختصــة فــإن القانونيــة بغيــر صــدور أذن اليمــين تحليفــه

 عليــه بمــا فــى ذلــك إذن الأخــرى التــى ترتبــت يكــون بــاطلاً وتبطــل جميــع الإجــراءات
 والتفتــيش الضــبط وإجــراءات 29/3/1987الأعلــى الصــادر بجلســة  القضــاء مجلــس
 فهـو باطـل لـذلك ولأن مـا بنـى علـى الباطـل مـن أن كـل بالقاعدة المقـررة عملا وذلك
الـدعوى  على صدوره ولما كانت سابقة تحريات إجراءالمشار إليه صدر دون  الإذن
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الباطـل  هذا التحقيق سوى فيه من دليل حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد
 نقـــض علـــى مخالفـــة القـــانون فإنـــه يتعـــين الحكـــم مقصـــورا الـــذى شـــاب وكـــان العيـــب

مــن المــادة  الفقــرة الأولــى الطــاعن عمــلا بــنص ببــراءة الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء
 فــــى شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام 1959لســــنة  57نون رقــــم مــــن القــــا 39

الطعن بالنقض للمـرة الثانيـة دون حاجـة لتحديـد جلسـة لنظـر  محكمة النقض ولو أن
  .    الموضوع

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òàØa@oàØyZ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون

  .فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه
  )5/3/2003ق جلسة 64لسنة  6238(طعن رقم 

سلاح نارى.. الاحتفاظ به مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منـه 
 60هو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة.. عمـلا بالمـادة 

  من قانون العقوبات.
ZošÓ@‡g@ @

فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
إحــراز ســلاح نــارى مششــخن " مســدس " بغيــر تــرخيص قــد شــابه الخطــأ فــى تطبيــق 

تــوافر أركــان الجريمــة فــى حــق الطــاعن إلــى  ذلــك بأنــه خلــص فــى قضــائه، القــانون
رجــال إلــى  لمجــرد إحــرازه للســلاح المضــبوط بــرغم أن إحــرازه لــه كــان بقصــد تســليمه

  جب نقضه.مما يعيب الحكم ويستو  الشرطة.



 

 

אאא627 א

ومـــن حيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه بـــين واقعـــة الـــدعوى فـــى قولـــه " أن واقعـــة 
الـــدعوى فـــى خصـــوص إحـــراز المـــتهم ســـامى خمـــيس حامـــد الزيـــات للســـلاح النـــارى 
المششـخن بغيــر تــرخيص، والمــرخص بحملــه وإحــرازه لفتحــى محمــد محجــوب الزيــات 

وعائلـة ، د الزيـاتتخلص فى أنه نشب خـلاف بـين عائلـة المـتهم سـامى خمـيس حامـ
المجنـــى عليـــه فـــؤاد محمـــد محجـــوب الزيـــات، بســـبب طريـــق يمتـــد لـــلأرض الزراعيـــة 

كــائن بعزبــة النخلــة ، وينتفــع بــه أفــراد عائلــة المجنــى عليــه، المملوكــة لعائلــة المــتهم
توجـه المـتهم سـامى  9/9/1992البحرية التابعة لمركز شرطة أبو حمـص وفـى يـوم 

الأرض الزراعيـــة إلـــى  ل خمـــيس حامـــد الزيـــاتخمـــيس حامـــد الزيـــات وشـــقيقه عـــاد
وأثناء قيامهما بالإشراف على أعمال حرث فى الطريق موضـوع ، المملوكة لعائلتهما

حضــر فتحـــى محمــد محجـــوب الزيــات مســـتقلاً دراجتــه البخاريـــة ومــن خلفـــه ، النــزاع
ـــات ـــؤاد محمـــد محجـــوب الزي ـــه ف ـــادمين فـــى الطريـــق المواجـــه ، شـــقيقه المجنـــى علي ق

 ثـم قـام المجنـى عليـه بـالقفز مسـرعا، ل النزاع والـذى يفصـل بينهمـا ترعـةللطريق مح
بعـد أن الـتقط عصـا مـن الأرض ، المتهم وشـقيقه عـادلإلى  وتوجه، مياه الترعةإلى 

ثـم ضـربه بهـا علـى يـده اليسـرى فـأطلق المـتهم علـى ، وضرب بها المتهم علـى رأسـه
المـرخص لـه بحملـه وإحـرازه و  1025871المجنى عليـه عيـاراً ناريـاً مـن مسدسـه رقـم 

ولمـــا شـــاهد فتحـــى ، بينـــه وبـــين الاســـتمرار فــى الاعتـــداء عليـــه فـــأرداه قتــيلاً  ةللحيلولــ
والمـــرخص لـــه بحملـــه  970936أخـــرج مسدســـه رقــــم ، محمـــد محجـــوب الزيـــات ذلـــك

فمــا كــان مــن عــادل خمــيس حامــد ، وأطلــق منــه عيــارين نــاريين فــى الهــواء، وإحــرازه
ســدس مــن يــده وأعطــاه لشــقيقه المــتهم ســامى خمــيس حامــد الزيــات إلا أن انتــزع الم

وإذ توجـــه النقيـــب محمـــد محمـــد عبـــد ، الزيـــات موصـــياً إيـــاه بتســـليمه لرجـــال الشـــرطة
إلــى  الحلــيم أبــو كيلــة رئــيس وحــدة مباحــث مركــز شــرطة أبــو حمــص عقــب الحــادث

، مستشفى أبو حمص العام للاستعلام عن حالة المتهم وما إذا كان يمكـن اسـتجوابه
قــدم لــه المــتهم الســلاح النــارى المــذكور". وبعــد أن ســرد الحكــم أقــوال النقيــب محمــد 

ذكـر ، مع صورة الواقعة علـى النحـو المتقـدم  محمد عبد الحليم أبو كيلة بما يتطابق
اعتـرف ، مضمون اعتراف الطاعن بقوله "وبسؤال المتهم فى تحقيقات النيابـة العامـة



  

  

אא  628

قــائلاً أن شــقيقه عــادل خمــيس ، بغيــر تــرخيص بــإحراز الســلاح النــارى ســالف البيــان
أعطــاه الســلاح النــارى المــذكور بمكــان الحــادث موصــياً إيــاه بتســليمه ، حامــد الزيــات

، وأثنـــاء وجـــوده بمستشـــفى أبـــو حمـــص العـــام للعـــلاج مـــن إصـــاباته، لرجـــال الشـــرطة
ـــيم أبـــو كيلـــة فقـــدم لـــه الســـلاح النـــارى ، حضـــر إليـــه النقيـــب محمـــد محمـــد عبـــد الحل

 مــن أســفل وســادة ســرير نومــه ". ثــم خلــص الحكــم مــن ذلــك هر بعــد أن أخرجــالمــذكو 
" أنه لما كان مـن المقـرر أنـه يكفـى لتحقـق جريمـة إحـراز أو حيـازة سـلاح نـارى إلى 

ولو ، بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية ـ طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها
يتطلب سوى القصد الجنـائى  كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا

العــام الــذى يتحقــق بمجــرد إحــراز أو حيــازة الســلاح النــارى بــدون تــرخيص مــن علــم 
وكــان الثابــت مــن اعتــراف المــتهم الــذى أبــداه فــى تحقيقــات ، وإدراك. لمــا كــان ذلــك

النيابـــة العامـــة وهـــو اعتـــراف ســـديد صـــدر منـــه عـــن طواعيـــة وباختيـــاره وتأيـــد بأدلـــة 
بسـطتها المحكمـة علـى الصـراط المتقـدم أن المـتهم أحـرز بغيـر  الثبوت الأخرى التى

ترخيص السلاح النارى المششخن والمـرخص بحملـه وإحـرازه لفتحـى محمـد محجـوب 
فإنه بذلك تكون جريمة إحراز المتهم سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائما قانوناً ، الزيات

مـن قـانون  25ن المادة وكان من المقرر أ، مستوجبة مساءلته عنها ". لما كان ذلك
الإجـــراءات الجنائيـــة أباحـــت لكـــل مـــن علـــم بوقـــوع جريمـــة يجـــوز للنيابـــة العامـــة رفـــع 

أن يبلـغ النيابـة العامـة أو أحـد مـأمورى الضـبط ، الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب
 القضــائى عنهــا والتبليــغ فــى بعــض صــوره يقتضــى الاحتفــاظ بجســم الجريمــة وتقديمــه

د يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازتـه أو إحـرازه إلا السلطة العامة وقإلى 
أن الاحتفاظ به فى هذه الحالـة مهمـا طـال أمـده لا تتغيـر طبيعتـه مـادام القصـد منـه 
وهو التبليـغ لـم يتغيـر وإن كـان فـى ظـاهره يتسـم بطـابع الجريمـة وذلـك عمـلاً بالمـادة 

أحكـام قـانون العقوبـات علـى أنـه " لا تسـرى من قانون العقوبات التى تنص على  60
كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ". لما كـان ذلـك، وكـان 

فيه أن إحراز الطاعن السـلاح المضـبوط لـم يكـن إلا  البين مما سرده الحكم المطعون
ـــه بمجـــرد  بقصـــد الاحتفـــاظ بـــه لتســـليمه لمـــأمور الضـــبط القضـــائى وهـــو مـــا بـــادر ب
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وإذ كــان الحكــم ، و مــا ينتفــى معــه قصــد الإحــراز بمعنــاه القــانونىوهــ، وصــوله إليــه
المطعــون فيــه قــد خــالف هــذا النظــر وجــرى فــى قضــائه علــى تــوافر القصــد الجنــائى 

فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــى تطبيــق القــانون ، لمجــرد إحــراز الطــاعن للســلاح المضــبوط
 39ولـى مـن المـادة وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطـاعن عمـلاً بـالفقرة الأ

  .  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  )27/1/2003ق جلسة 63لسنة  21092(طعن رقم 

  
  @ @
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i@áØ§a@ZbÈib@òÛby⁄aë@œÔäÛb@ @
áØ§a@¿@Šqc@paõaŠu⁄a@æýİi@ëc@áØ§a@æýİjÛ@ @

الخـــــاص بحـــــالات  1959لســـــنة  57مـــــن القـــــانون رقـــــم  )39نصـــــت المـــــادة (
  .2007لسنة  74لطعن بالنقض والمستبدلة بالقانون رقم وإجراءات ا

وإذا كان الطعن مبنيا على البطلان فـي الحكـم أو الـبطلان فـي الإجـراءات أثـر 
المحكمــة التــي أصــدرته مشــكلة مــن إلــى  فيــه تــنقض المحكمــة الحكــم وتعيــد الــدعوى

    قضاة آخرين.
  محكمة أخرى.إلى  ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها

ا كــــان الحكــــم المنقــــوض صــــادرا مــــن محكمــــة ثــــان درجــــة أو مــــن محكمــــة وإذ
المحكمـة المختصـة أصـلا إلـى  الجنايات في جنحـة وقعـت فـي الجلسـة تعـاد الـدعوى

  لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا.
ومـــع ذلـــك إذا حكمـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه وكـــان الموضـــوع 

  تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيهم.صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن 
وفـــى جميـــع الأحـــوال إذا قضـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة 
الإعـــادة وجـــب عليهـــا نظـــر الـــدعوى أيـــا كـــان ســـبب الطعـــن وفـــى هـــذه الحالـــة تتبـــع 
الإجـــراءات المقـــررة للمحاكمـــة عـــن الجريمـــة التـــي وقعـــت ويكـــون الحكـــم فـــي جميـــع 

  الأحوال حضوريا.
من القانون رقـم  35/2ئ المستقر عليها أنه وإن كان نص المادتين ومن المباد

مــن ذات 39الخــاص بحــالات وإجــراءات الطعــن بــالنقض والمــادة  1959لســنة  57
بأنه إذا كـان الطعـن مقبـولا وكـان مبينـا  2007لسنة  74القانون والمستبدلة بالقانون 

لمحكمـة الخطـأ وتحكـم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقـه أو تأويـل تصـحح ا
بمقتضــى القــانون إلا أنــه إذا كــان الجمــع بــين هــذه الحــالات والتــي تقتضــى تصــحيح 

  الحكم فحص موضوع الدعوى فإنه يتعين القضاء بالنقض والإحالة.
ZÙÛ‡@òÜrßc@åßë@ @
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ألا تستطيع محكمة الـنقض عنـد نظـر الطعـن أن تفحـص الحكـم وتقيمـه ) 1(
ومثال ذلك أن تكـون نسـخة الحكـم الأصـلية قـد وترى ما إذا كان سليما أو مشوبا 

من قـانون الإجـراءات  559فقدت أو فقدت ورقة منها وكذا ما نصت عليه المادة 
الجنائيــة (إذا فقــد أوراق التحقيــق كلهــا أو بعضــها وكــان الحكــم موجــودا والقضــية 
منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجـراءات إلا إذا رأت المحكمـة محـلا لـذلك) 

إلـى  وفى هذه الحالة يتعين أن تقضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الـدعوى
 المحكمة المختصة.

Zbèäß@òÓ‰ë@†ÔÏ@ëc@òîÜ•þa@áØ§a@ò‚ã@†ÔÏ@ @
ZošÓ@‡g@ @

مـن النسـخة الأصـلية للحكـم  اً طـلاع علـى الأوراق أن جـزءلالما كان البين من ا
نسـخة  جزء من فقد ولما كان فقد الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد

المتيســر  يســتوى مــن حيــث الأثــر بفقــدها كاملــة ولمــا كــان مــن غيــر الأصــلية الحكــم
الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضى بـه الـدعوى الجنائيـة ولا 
تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تسـتنفذ لمـا كـان 

نت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عمـلاً ذلك، وكا
الجنائيـــــة أن يقضـــــى بإعـــــادة  الإجـــــراءاتمـــــن قـــــانون  557، 554بـــــنص المـــــادتين 

  .المحاكمة
  )25/5/1993ق جلسة 59لسنة  16839(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 الأصـلية ولـم يتيسـر الحصـول علـى نسـخة الحكـم فقدت ورقة من تبين أنهمتى 

صورة رسمية مـن هـذا الحكـم فـإن مثلـه لا تنقضـي بـه الـدعوى الجنائيـة ولا تكـون لـه 
ورقـة  فقـد قوة الشـئ المحكـوم فيـه نهائيـاً مـا دامـت طـرق الطعـن فيـه لـم تسـتنفد إذ أن

  .الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة نسخة الحكم من
  )8/10/1957ق جلسة 27لسنة  522(طعن رقم 

nÛa@Öa‰ëc@†ÔÏÕîÔz@ @
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ZošÓ@‡g@ @
تحقيقـــاً  –بضـــم المفـــردات  6/7/2013لمـــا كانـــت المحكمـــة قـــد أمـــرت بجلســـة 

أن  8/7/2013وقــد أفــادت النيابــة الكليــة المختصــة بكتابهــا المــؤرخ  –النعــي  لوجــه
لما كـان . 2011سنة  يناير 25ثورة  القضية موضوع الطعن قد احترقت في أحداث

ءات الجنائيـة تـنص علـى أنـه " إذا فقـدت من قانون الإجـرا 559ذلك، وكانت المادة 
موجــوداً والقضــية منظــورة أمــام محكمــة  أوراق التحقيــق كلهــا أو بعضــها وكــان الحكــم

ـــذلك " وكانـــت المـــذكرة ، الـــنقض فـــلا تعـــاد الإجـــراءات إلا إذا رأت المحكمـــة محـــلاً ل
الإيضاحية قـد أفصـحت عـن علـة هـذا الحكـم فـي قولهـا " إن الطعـن بطريـق الـنقض 

فمتــى كــان الحكــم موجــوداً أمكــن ، الحكــم ذاتــه ولا شــأن لــه بالوقــائعإلــى  وجــهإنمــا ي
الأوراق اللهم إذا كان الطعـن منصـباً إلى  الرجوعإلى  الفصل في الطعن بغير حاجة
وكــان حــرق ، "يكــون هنــاك محــل لإعــادة الإجــراءات علــى التحقيــق ففــى هــذه الحالــة

طعــن متعــذراً فإنــه يتعــين نقــض المفــردات فــي الطعــن الماثــل قــد جعــل تحقيــق وجــه ال
  . والإعادة الحكم المطعون فيه

  )16/11/2013ق جلسة 4لسنة  8190(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد دان الطـــاعن بجريمتـــي التزويـــر فـــي محـــرر 
.. الضـابط بمباحـث ..أدلة من بينهـا مـا شـهد بـه الرائـدإلى  رسمي واستعماله استناداً 

.... مـــن أن تحرياتـــه قـــد دلـــت علـــى أن المـــتهم هـــو الـــذي غيـــر ..مـــة بــــالأمـــوال العا
... ..الحقيقة في محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التي تجعله يشمل القضـية

وكان الطاعن يثير في أسباب طعنـه بـأن مـا أوردتـه المحكمـة ، ........ جنح..لسنة
ــــالأوراق ــــه ب ــــوال الضــــابط المــــذكور لا أصــــل ل ــــب  ،فــــي تحصــــيلها لأق ــــه وبطل إلا أن

للوقــوف علــى حقيقــة هــذا المنعــي أفــادت النيابــة المختصــة بكتابهــا المرفــق المفــردات 
لا يضـار الطـاعن   ، وحتـى2011سـنة  ينـاير 25ثـورة  أن المفـردات احترقـت أثنـاء

فــي وســع هــذه المحكمــة إلا أن تصـــدقه  لســبب لا دخــل لإرادتــه فيــه، فإنــه لا يكـــون
علــى النحــو ســالف  –ســرده لأقــوال الشــاهد المــذكور بقولــه أن مــا أورده الحكــم فــي 
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لا أصــل لهــا فــي الأوراق وكــان لــه أثــر فــي  –والتــي عــول عليهــا فــي إدانتــه  –بيانــه 
مما يعيبـه بالخطـأ فـي ، منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن

المــواد إذ الأدلــة فــي ، ولا يغنــى فــي ذلــك مــا تضــمنه الحكــم مــن أدلــة أخــرى، الإســناد
الجنائيــة متســاندة والمحكمــة تكــون عقيــدتها منهــا مجتمعــة بحيــث إذا ســقط أحــدها أو 
استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهـت 

  . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، لما كان ما تقدم. إليه المحكمة
  )14/3/2012سة ق جل74لسنة  9459(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من قانون الإجراءات الجنائية تنص علـى أنـه "إذا فقـدت  559لما كانت المادة 

أوراق التحقيــق كلهــا أو بعضــها وكــان الحكــم موجــوداً والقضــية منظــورة أمــام محكمــة 
ــــذلك" وكانــــت المــــذكرة  ــــنقض فــــلا تعــــاد الإجــــراءات إلا إذا رأت المحكمــــة محــــلاً ل ال

عــن علــة هــذا الحكــم فــي قولهــا "إن الطعــن بطريــق الــنقض الإيضــاحية قــد أفصــحت 
الحكــم ذاتــه ولا شــأن لــه بالوقــائع، فمتــى كــان الحكــم موجــوداً أمكــن إلــى  إنمــا يوجــه

الأوراق اللهـــم إذا رأت المحكمـــة إلـــى  الرجـــوعإلـــى  الفصـــل فـــي الطعـــن بغيـــر حاجـــة
جــوداً محــلاً لــذلك" وكانــت المــذكرة الإيضــاحية قــد أفصــحت عــن علــة هــذا الحكــم مو 

الأوراق اللهـم إذا كـان الطعـن إلـى  الرجـوعإلـى  أمكن الفصل في الطعن بغيـر حاجـة
منصــباً علــى التحقيــق ففــي هــذه الحالــة يكــون هنــاك محــل لإعــادة الإجــراءات" وكــان 
فقــد المفــردات فــي الطعــن الماثــل قــد جعــل تحقيــق وجــه الطعــن متعــذراً فإنــه يتعــين 

  .نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
  )24/10/2000ق جلسة 59لسنة  61724ن رقم (طع

ZošÓ@bà×@ @
أ.ج على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان  559تنص المادة 

الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجـراءات إلا إذا رأت 
الحكــم  المحكمــة محــلاً لــذلك "وكانــت المــذكرة الإيضــاحية قــد أفصــحت عــن علــة هــذا

الحكـم ذاتـه ولا شـأن لـه بالوقـائع إلـى  في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجـه
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الأوراق اللهــم إلــى  فمتــى كــان الحكــم موجــوداً أمكــن الفصــل فــي الطعــن بغيــر الرجــوع
إلا إذا كان الطعن منصـباً علـى التحقيـق ففـي هـذه الحالـة يكـون هنـاك محـل لإعـادة 

ان فقــد أوراق التحقيــق فــي الــدعوى الماثلــة قــد جعــل الإجــراءات". لمــا كــان ذلــك، وكــ
  .تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم

  )1/1/1986ق جلسة 55لسنة  3513(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة تـــنص علـــى أنـــه " إذا  559لمـــا كانـــت المـــادة 
منظورة أمام محكمة الـنقض القضية و  كان الحكم موجوداً و  فقدت أوراق التحقيق كلها

كانــت المــذكرة الإيضــاحية و  فــلا تعــاد الإجــراءات إلا إذا رأت المحكمــة محــلاً لــذلك "
 قــد أفصــحت عــن علــة هــذا الحكــم فــي قولهــا " أن الطعــن بطريــق الــنقض إنمــا يوجــه

فمتــى كــان الحكــم موجــوداً أمكــن الفصــل فــي ، لا شــأن لــه بالوقــائعو  الحكــم ذاتــهإلــى 
الأوراق اللهــم إلا إذا كــان الطعــن منصــباً علــى إلــى  الرجــوعإلــى  الطعــن بغيــر حاجــة

  .  التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات
  )11/5/1983ق جلسة 52لسنة  6930(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أنـه : " إذا فقـدت أوراق  559تنص المادة 

القضـية منظـورة أمـام محكمـة الـنقض و  كان الحكم موجـوداً و  التحقيق كلها أو بعضها
قــــد أفصــــحت المــــذكرة . و فــــلا تعــــاد الإجــــراءات إلا إذا رأت المحكمــــة محــــلاً لــــذلك "

 الإيضاحية عـن علـة هـذا الحكـم فـي قولهـا : " إن الطعـن بطريـق الـنقض إنمـا يوجـه
ن الفصــل فــي فمتــى كــان الحكــم موجــوداً امكــ، لا شــأن لــه بالوقــائعو  الحكــم ذاتــهإلــى 

الأوراق اللهـــم إذا كـــان الطـــاعن منصـــباً علـــى إلـــى  الرجـــوعإلـــى  الطعـــن بغيـــر حاجـــة
لمـــا كـــان فقـــد . و ففـــى هـــذه الحالـــة يكــون هنـــاك محـــل لإعـــادة الإجــراءات "، التحقيــق

فإنـه يتعـين ، أوراق التحقيق فـي الـدعوى الماثلـة قـد جعـل تحقيـق وجـه الطعـن متعـذراً 
  .  المحكمة المختصة لإعادة المحاكمةإلى  الدعوى إحالةو  نقض الحكم المطعون فيه

  )7/2/1967ق جلسة 34لسنة  1992(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أنـه : " إذا فقـدت أوراق  559تنص المادة 

منظـورة أمـام محكمـة الـنقض  أو بعضها وكان الحكـم موجـوداً والقضـيةالتحقيق كلها 
وقــــد أفصــــحت المــــذكرة . لا إذا رأت المحكمــــة محــــلاً لــــذلك "فــــلا تعــــاد الإجــــراءات إ

 الإيضاحية عـن علـة هـذا الحكـم فـي قولهـا : " إن الطعـن بطريـق الـنقض إنمـا يوجـه
الحكــم ذاتــه ولا شــأن لــه بالوقــائع، فمتــى كــان الحكــم موجــوداً امكــن الفصــل فــي إلــى 

نصـــباً علـــى الأوراق اللهـــم إذا كـــان الطـــاعن مإلـــى  الرجـــوعإلـــى  الطعـــن بغيـــر حاجـــة
فقــد  ولمــا كــان. التحقيــق، ففــى هــذه الحالــة يكــون هنــاك محــل لإعــادة الإجــراءات "

يتعـين  التحقيـق فـي الـدعوى الماثلـة قـد جعـل تحقيـق وجـه الطعـن متعـذراً، فإنـه أوراق
   المحكمة المختصة لإعادة المحاكمةإلى  إحالة الدعوىو  نقض الحكم المطعون فيه

  )7/2/1967 ق جلسة34لسنة  1992(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بضــم  1994ســبتمبر ســنة  27لمــا كانــت هــذه المحكمــة قــد أمــرت منــذ جلســة 
وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعـدد  -تحقيقا لوجه النعي  -المفردات 

ســتة عشــر جلســة دون جــدوى حتــى أفــادت النيابــة الكليــة المختصــة بمتابعــة البحــث 
وهــو ، كتـاب نيابــة الـنقض الجنـائي المرفـقحسـبما يبـين مـن  - القضـية ملـفعـن 

مـن قـانون  559وكانت المادة ، القضية فقد ملف الأمر الذي تستشف معه المحكمة
الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلهـا أو بعضـها وكـان 

أت النقض فلا تعـاد الإجـراءات إلا إذا ر  منظورة أمام محكمة الحكم موجودا والقضية
المحكمة محلا لذلك. " وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصـحت عـن علـة هـذا الحكـم 

الحكــــم ذاتــــه ولا شــــأن لــــه إلــــى  فــــي قولهــــا " إن الطعــــن بطريــــق الــــنقض إنمــــا يوجــــه
 الرجـوعإلـى  فمتى كان الحكم موجودا أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة، بالوقائع

التحقيق ففـي هـذه الحالـة يكـون هنـاك  الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا علىإلى 
وكـان فقـد المفـردات فـي الطعـن الماثـل قـد ، لما كان ذلـك. محل لإعادة الإجراءات "

وحتــى لا يضــار الطــاعن لســبب لا دخــل لإرادتــه ، جعــل تحقيــق وجــه الطعــن متعــذرا
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فيه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصـدقه بقولـه وتسـايره فـي دفاعـه مـن أن 
ن حضور الجلسة التـي صـدر فيهـا الحكـم المطعـون فيـه والتـي تـم اسـتئناف تخلفه ع

وبذلك يكـون قـد ثبـت  -عدم إعلانه بها إلى  إنما يرجع، سير الدعوى بها بعد وقفها
قيــام العــذر القهــري المــانع مــن حضــور تلــك الجلســة بمــا لا يصــح معــه فــي القــانون 

  .القضاء في غيبته
  )6/4/1999ق جلسة 61لسنة  23535(طعن رقم 

أن تكون محكمة الموضوع قد اقتصرت على الفصل فـي مسـألة قانونيـة ) 2(
أسست عليها حكمها ولم تتعرض لموضوع الـدعوى فـإذا خالفتهـا محكمـة الـنقض 

محكمــة الموضــوع فــي فحــص إلــى  الــرأي فــي هــذه المســألة تعــين إحالــة الــدعوى
ت المحكمة ببـراءة وقائع الدعوى وإعادة محاكمته من جديد.. ومثال ذلك: إذا قض

أن الواقعــة غيــر معاقــب عليهــا قانونــا ورأت محكمــة الــنقض إلــى  المــتهم اســتنادا
خلاف ذلك فإن محكمـة الـنقض تقضـى بـالنقض والإحالـة إذ أن فحـص الموضـوع 

 وتقدير العقوبة يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

 )675ص 147رقم  26مجموعة أحكام النقض س 2/11/1975(نقض 

ن خطأ الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن النظر فـي موضـوع أن يكو) 3(
الدعوى مما لازمه إصلاح هذا الخطأ الذى من مقتضاه الإحالـة لتفحصـه محكمـة 
الإحالة سواء أكان هـذا الخطـأ قـد حجـب المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم المطعـون 

  منه. اً فيه عن نظر الموضوع كله أو جزء
موضوع إذا قضـت المحكمـة الاسـتئنافية ومن أمثلة الحجب الكلى عن نظر ال

ن الواقعـة جنايـة ففـي هـذه الحالـة لأ بناء على استئناف المتهم بعـدم اختصاصـها 
تقضى محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة إذ أن المحكمة الاستئنافية لـم تنظـر 

  في الموضوع.
  )39ص  6رقم 35مجموعة أحكام النقض س 11/1/1984(نقض

ـــدعوىوكـــذلك إذا قضـــت المحكمـــ محكمـــة الدرجـــة إلـــى  ة الاســـتئنافية بإعـــادة ال
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الأولى على الرغم من أنها استنفذت سلطتها في نظر الدعوى وإذا طعن في حكمها 
بالنقض تقرر الـنقض مـع الإحالـة إذ أن المحكمـة الاسـتئنافية لـم تنظـر فـي موضـوع 

  الدعوى.
  )46ص  14رقم  14مجموعة أحكام النقض س 4/2/1963(نقض 

عــن نظــر الموضــوع أن تكــون المحكمــة قــد بنــت  الحجــب الجزئــى ومــن أمثلــة
حكمهــا بالإدانــة علــى دليــل معــين اكتفــت بــه ولــم تســتنفذ بحــث الأدلــة الأخــرى فــي 
الـــدعوى فـــإذا أبطلـــت محكمـــة الـــنقض الحكـــم بـــبطلان هـــذا الـــدليل تعـــين أن يكـــون 

  النقض مع الإحالة حتى تبحث محكمة الموضوع الأدلة الأخرى في الدعوى.
  )750ص 787رقم 7مجموعة القواعد القانونية ج 10/10/1949قض(ن

إلـى  وكذلك أن تكون المحكمة لم تتنبه لوجود الظرف المشدد أو لم تنبه المـتهم
وجــوده فلــم تفحصــه ولــم تــتح للمــتهم فرصــة لكــى يبــدى دفاعــه فــي شــأنه مــؤدى ذلــك 

مــع أنهــا لــم تفحــص جــزءا مــن موضــوع الــدعوى فــإن نقــض الحكــم يتعــين أن يكــون 
  الإحالة.

  )880ص 171رقم 11مجموعة أحكام النقض س 12/12/1960(نقض 
أن تكون المحكمة قد نظرت في الموضوع حيث لم يكن يجـوز ذلـك فـإن ) 4(

نقض حكمها يتعين أن يكـون مـع الـنقض الإحالـة إذ أن إجـراءات نظـر الموضـوع 
 باطلة.

 تصـر المحكمـةأن يستأنف الحكم بعـدم قبـول المعارضـة فـلا تق ومن أمثلة ذلك
الاستئنافية على فحـص هـذا الحكـم وإنمـا تتعـرض للموضـوع وتفصـل فيـه فـإذا طعـن 

  بالنقض في حكمها تعين أن يكون مع النقض الإحالة.
  )792ص 152رقم  11مجموعة أحكام النقض س 15/11/1960(نقض 

Zòí…b–nÓüa@á×ba@åß@ñ‰…b–Ûa@òîöbä¦a@âbØyþa@¿@æìÈİÛa@—zÏ@ñŠöa…@ @
بإصدار قانون إنشـاء المحـاكم الاقتصـادية  2008لسنة  120نون رقم نص القا

منــه علــى جــواز الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام الصــادرة فــي مــواد  11فــي المــادة  –
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الجنايـــــات والجـــــنح والأحكـــــام الصـــــادرة ابتـــــداء مـــــن الـــــدوائر الاســـــتئنافية بالمحكمـــــة 
  الاقتصادية.

دائــرة أو أكثــر لفحــص ذات القــانون علــى أن تنشــأ بمحكمــة الــنقض كمــا نــص 
ـــات والجـــنح الصـــادرة مـــن  ـــة فـــي مـــواد الجناي ـــالنقض فـــي الأحكـــام الجنائي الطعـــون ب
المحكمــة الاقتصــادية وتتكــون كــل دائــرة مــن ثلاثــة مــن قضــاة المحكمــة بدرجــة نائــب 

فيمــا يفصــح مــن الطعــون  –منعقــدة فــي غرفــة المشــورة  –رئــيس علــى الأقــل لتفصــل 
  وطه أو لبطلان إجراءاته.من عدم جوازه أو عدم قبوله لسق
فــور إيــداع نيابــة الــنقض مــذكرة برأيهــا علــى دائــرة  –ويعــرض الطعــن بــالنقض 

فحــص الطعــون فــإذا رأت أن الطعــن غيــر جــائز أو غيــر مقبــول أمــرت بعــدم قبولــه 
بقرار مسبب تسبيبا موجزا وألزمت الطاعن المصـروفات فضـلا عـن مصـادرة الكفالـة 

ـــــدائرة إلـــــى  أن الطعـــــن جـــــدير بـــــالنظر أحالتـــــهإذا كـــــان لـــــذلك مقتضـــــى وإذا رأت  ال
  من ذات القانون. 12المختصة مع تحديد جلسة لنظره مادة 

ولا يجـــوز فـــي جميـــع الأحـــوال الطعـــن فــــي القـــرار الصـــادر مـــن دائـــرة فحــــص 
مـــن قـــانون حـــالات وإجـــراءات  39واســـتثناء مـــن أحكـــام المـــادة الطعـــون بـــأى طريـــق 

مــــن قــــانون  269ة الثانيــــة مــــن المــــادة الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض وأحكــــام الفقــــر 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إذا قضــت محكمــة الــنقض بــنقض الحكــم المطعــون فيــه 

  حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
إلـــى  كمـــا لا يجـــوز لـــدائرة فحـــص الطعـــون ســـالفة الـــذكر إحالـــة الطعـــن مباشـــرة

الهيئـــة العامـــة للمـــواد الجنائيـــة بشـــأن  الهيئـــة العامـــة للمـــواد الجنائيـــة إعمـــالا لقضـــاء
  اختصاص دائرة فحص الطعون المنعقدة في غرفة المشورة.
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œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

وكانت الدعوى بحالتها هـذه صـالحة للفصـل  للمرة الثانيةلما كان الطعن مقدماً 
لموضـوع  جلسـة لنظرهـا فـإن المحكمـة تعـرضتحديـد إلـى  في موضوعها دون حاجـة

لسـنة  57مـن القـانون رقـم  39المادة  الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من
 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقـم 1959

  . 2007 لسنة 74
  )5/2/2014ق جلسة 82لسنة  6796(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ى بحالتها هـذه صـالحة للفصـل وكانت الدعو  للمرة الثانيةلما كان الطعن مقدماً 
لموضـوع تحديـد جلسـة لنظرهـا فـإن المحكمـة تعـرض إلـى  في موضوعها دون حاجة

 57" مــن القــانون رقــم  39الــدعوى عمــلاً بحقهــا المقــرر بــالفقرة الأخيــرة مــن المــادة " 
فــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض المعدلــــة  1959لســــنة 

  . 2007 لسنة 74 بالقانون رقم
  )17/7/2010ق جلسة 80لسنة  1619(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حالات وإجراءات الطعن أمـام  من قانون 39المادة  الفقرة الأخيرة منلما كانت 

  سنة 74 والمعدل بالقانونين 1959سنة  57محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
وقـانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيـة  2007 سنة 153و 2007

أمام محكمة النقض نصت على أنه في جميع الأحـوال إذا  حالات وإجراءات الطعن
قضــت المحكمــة ــــــ أى محكمــة الــنقض أو محــاكم الجنايــات المختصــة بنظــر الطعــن 

 2مكـرراً " بنـد  36في أحكام محكمة الجنح المستأنفة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
مــن محكمــة الإعــادة وجــب عليهــا نظــر " مــن هــذا القــانون ـ بــنقض الحكــم الصــادر 

وفـى هـذه الحالـة تتبـع الإجـراءات المقـررة للمحاكمـة ، الموضوع أياً كان سبب الطعن
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وكـان ، عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكـم الصـادر فـي جميـع الأحـوال حضـورياً 
مــؤدى ذلــك أنــه يجــوز لمستشــار محكمــة الــنقض أو مستشــار المحــاكم المنصــوص 

" المشـار إليهـا الـذى اشـترك فـي القضـاء بـنقض  2مكرراً بند "  36عليها في المادة 
ومــن قبــل أيضــا الــذى اشــترك فــي الطعــن فــي ، الحكــم الصــادر مــن محكمــة الإعــادة

المــرة الأولــى أن يشــترك بعــد ذلــك فــي نظــر الموضــوع والحكــم فيــه ـ وهــو مــا يجــرى 
الطعــن بــالنقض  عليـه العمــل فــي هــذه المحكمـة ــــــ محكمــة الــنقض ــــــ لأنـه حــين نظــر

في المرة الأولـى أو فـي المـرة الثانيـة اقتصـر علـى مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون ولـم 
يبـــد رأيـــاً فـــي قيمـــة الحكـــم مـــن الوجهـــة الموضـــوعية ومـــن ثـــم لا يمتنـــع علـــى السيــــد 

الذى كان قد اشترك في نظر الطعن في المـرة ، رئيس هذه الدائرة ........المستشار
النظــر فــي موضــوع الــدعوى الماثلــة ، ..........فيـــه بجلســـةالأولــى والحكــم الصــادر 

  . غير أساس ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون على
  )3/5/2010ق جلسة 77لسنة  15382(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كانت هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ـــــ تلاحظ من ناحية القـانون أن واقعـة 

ـــ  ــاً الســرقة ــــ ـــ يصــدق عليهــا قانون كمــا حصــلها الحكــم علــى الصــورة المتقــدم ذكرهــا ــــ
وصف جناية السرقة بالإكراه ـــــ ولو أن الإكراه لـم يقـع بفعـل آخـر غيـر فعـل القتـل ـــــ 
وأنه وإن كـان فـي كـل مـن جنـايتى القتـل العمـد والسـرقة بـالإكراه يمكـن تصـور قيامـه 

ــــ إلا أنـه إذا نظـر ــــــ إليهمـا معـاً تبـين أن هنـاك إذا ما نظر إليه مسـتقلاً عـن الآخـر ـ
يكـون  عاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليـه ــــــــ فإنـه

السـرقة، ولمـا كـان الشـارع فـي جريمـة القتـل ويكـون فـي الوقـت نفسـه ركـن الإكـراه فـي 
ثالثــة قــد جعــل مــن الجنايــة المقترنــة مــن قــانون العقوبــات بفقرتيهــا الثانيــة وال 234المــادة 

بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التى شدد عقابهـا فـي 
الإعدام عنـد اقتـران القتـل بجنايـة والإعـدام أو السـجن  هاتين الصورتين ففرض عقوبة
لقتـل مسـتقلة ومقتضـى هـذا أن تكـون الجنايـة المقترنـة با، المؤبد عند ارتباطه بجنحـة

عنــه وألا تكــون مشــتركة مــع القتــل فــي أى عنصــر مــن عناصــره ولا أى ظــرف مــن 
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فـــإذا كـــان القـــانون لا يعتبرهـــا ، ظروفـــه التـــى يعتبرهـــا القـــانون عـــاملاً مشـــدداً للعقـــاب
جناية إلا بناء على ظرف مشـدد وكـان هـذا الظـرف هـو المكـون لجنايـة القتـل العمـد 

، مــين ألا ينظــر إليهــا مجــردة عــن هــذا الظــرفوجــب عنــد توقيــع العقــاب علــى المته
مــن قــانون  234/3ومتــى تقــرر ذلــك فــإن عقــاب المتهمــين يكــون طبقــاً لــنص المــادة 

وتــرى هــذه ، مــن نفــس القــانون التــى أعمــل نصــها الحكــم 234/2العقوبــات لا المــادة 
المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في تدليله على توافر ظرف الاقتران وفـى التكييـف 

لقــانونى للواقعــة واعتبــاره القتــل مقترنــاً بجنايــة الســرقة بــالإكراه يخــالف وجهــه النظــر ا
ولا يغيــر ، ومــن ثــم فإنــه يكــون معيبـاً بالخطــأ فــي فهــم القــانون وتطبيقــه، سـالفة الــذكر

من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليهما مقـررة لجريمـة القتـل 
ذلــك ، فقـرة ثالثــة مــن قــانون العقوبــات 234طبقــاً للمــادة العمـد المــرتبط بجنحــة ســرقة 

أنــه وقــد شــاب الحكــم المعــروض خطــأ فــي فهــم القــانون إذ اعتبــر القتــل ظرفــاً مشــدداً 
هو الإكراه في جريمة السرقة ــــــ علـى مـا سـلف بيانـه ــــــــ فإنـه لا يمكـن الوقـوف علـى 

ولا يعـرف مبلـغ الأثـر الـذى  ،ذلـكإلـى  ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنـت
كــان يتركــه التكييــف القــانونى الصــحيح للواقعــة فــي وجــدان المحكمــة لــو أنهــا عاقبــت 
المحكوم عليهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة التـى قـرر القـانون لهـا 

لحقـت تخييرية أخـرى مـع الإعـدام، لمـا كانـت العيـوب التـى ـــــــ عند توافرها ــــــــ عقوبة 
 57 من القانون رقم 30الحكم المعروض تندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 

مـن  46، وكانـت المـادة 39المـادة  مـن الفقـرة الثانيـة التـى أحالـت إليهـا 1959لسـنة 
تقضـــى مـــن تلقـــاء نفســـها  القـــانون ســـالف الـــذكر قـــد أوجبـــت علـــى هـــذه المحكمـــة أن

فإنـه يتعـين قبـول ، وفسـاد مـن هـذا القبيـلبنقض الحكـم إذا وقـع فيـه بطـلان وقصـور 
  . ونقض الحكم المعروض والإعادة، عرض النيابة العامة للقضية
  )7/11/2012ق جلسة 81لسنة  3585(طعن رقم 

@áÓ‰@æìãbÓ120@@òäÛ2008@"òí…b–nÓüa@á×ba@õb’ãg@æìãbÓ"N@ @
ZošÓ@bà×@ @

إنشـــاء  مــن قـــانون 11نـــص عليــه فـــي المــادة لمــا كـــان الشــارع قـــد أجــاز بمـــا 
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الطعــن بطريــق  2008 لســنة 120 المحــاكم الاقتصــادية الصــادر بالقــانون رقــم
 الــنقض فــي مــواد الجنايــات والجــنح والأحكــام الصــادرة ابتــداء مــن الــدوائر الاســتئنافية

بالمحكمة الاقتصادية ومن ثم فإن طعن المحكوم عليه على الحكم الماثل ـ الصـادر 
  . دية ـ يكون جائزاً .... الاقتصا..من محكمة جنح مستأنف

  )2/3/2011ق جلسة 80لسنة  2463(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الإجـراءات الجنائيـة قـد أوجبـت أن يشـتمل كـل  قانون من 310المادة لما كانت 
حكــم بالإدانــة علــى بيــان الواقعــة المســتوجبة العقوبــة بيانــاً تتحقــق بــه أركــان الجريمــة 

صــت منهــا المحكمــة الإدانــة حتــى والظــروف التــي وقعــت فيهــا، والأدلــة التــي استخل
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخـذها تمكينـاً لمحكمـة الـنقض مـن مراقبـة صـحة 

وأنـه يجـب ، كما صار إثباتها بـالحكم وإلا كـان قاصـراً  التطبيق القانوني على الواقعة
أن تبـين ، لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الامتنـاع عـن إبـدال سـلعة مشـوبة بعيـب

مــة فــي حكمهــا الــنقص فــي قيمــة المنتجــات أو نفعهــا حســب الغايــة المقصــودة المحك
حرمــان المســتهلك كليــاً أو جزئيــاً مــن الاســتفادة بهــا فيمــا أعــدت مــن إلــى  والــذي أدى

وماهية العيب الذي شاب السلعة وأدى لعدم مطابقتها للمواصفات أو الغـرض ، أجله
رد في هذه الأحوال ـ بناء على طلـب الذي تم التعاقد عليها من أجله مع امتناع المو 

. المســتهلك ـ عــن إبــدال الســلعة أو اســتعادتها مــع رد قيمتهــا دون أيــة تكلفــة إضــافية
وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يفصــح بوضــوح عــن مفــردات الســلعة ، لمــا كــان ذلــك
ومضــمون العقــد المبــرم بــين طرفــي ، الطــاعن الامتنــاع عــن إبــدالهاإلــى  التــي نســب
تحديــداً ، نــص عليــه مــن مواصــفات فنيــة مــن حيــث الخامــات والتشــطيب العلاقــة ومــا

وبيانــاً لــه فــي الحكــم بوصــفه مــن الظــروف التــي وقعــت فيهــا ، لنطــاق العقــد المــذكور
كمـا لـم يبـين ماهيـة مخالفـات أصـول ، الجريمة والأدلة التي استخلصت منهـا الإدانـة

التـي أوردهـا التقريـر الفنـي الصناعة والتجـاوز فـي المواصـفات الفنيـة المتعاقـد عليهـا 
فإنــه ، ......الــذي عــول عليــه الحكــم فــي الإدانــة والــذي أعدتــه اللجنــة المشــكلة مــن

تتحقــق بــه أركــان الجريمــة  يكــون قــد خــلا مــن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة بيــانٌ 
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من أدلة الثبوت ممـا يصـمه بالقصـور والظروف التي وقعت فيه ومضمون كل دليل 
علـى الواقعـة والتقريـر برأيهـا  حكمـة عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانونويعجز هذه الم

. وتأويلـه فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنـه مـن خطـأ فـي تطبيـق القـانون
لمـــا كـــان مـــا تقـــدم، فإنـــه يتعـــين تحديـــد جلســـة لنظـــر الموضـــوع إعمـــالاً لـــنص الفقـــرة 

 بإنشـاء قـانون داربإصـ 2008لسـنة  120رقـم  مـن القـانون 12الأخيـرة مـن المـادة 
  .  الاقتصادية المحاكم

  )23/5/2011جلسة  80لسنة  8380(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة مــن  وكــان مــن المقــرر بمقتضــى، إذ كــان ذلــك
والمعمـول  الاقتصـادية المحـاكم إنشـاء قـانون بإصـدار 2008لسـنة  120رقم  القانون

من تلقاء نفسها ما يوجد  المحاكم " أن تحيل 2008ة به اعتباراً من أول أكتوبر لسن
المرافــــق مــــن  لــــديها مــــن منازعــــات ودعــــاوى أصــــبحت بمقتضــــى أحكــــام القــــانون

.. وكانـت الفقـرة ..وذلـك بالحالـة التـي تكـون عليهـا الاقتصـادية المحـاكم اختصـاص
الثالثــــة مــــن المــــادة ذاتهــــا قــــد اســــتثنت مــــن تطبيــــق حكــــم الفقــــرة الأولــــى المنازعــــات 

 دعاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة للنطــق بــالحكم قبــل تــاريخ العمــل بهــذا القــانونوالــ
وأبقــت الأحكــام الصــادرة فيهــا خاضــعة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية فــي 
تـــاريخ صـــدورها دون أن تقصـــر هـــذا الاســـتثناء علـــى درجـــة مـــن درجـــات التقاضـــي 

نصـت علـى أن "تسـتمر محكمـة  المـار ذكـره فضلاً عن أن المادة الثالثة من القـانون
الابتدائيـــة فـــي نظـــر  المحـــاكم الـــنقض ومحـــاكم الاســـتئناف والـــدوائر الاســـتئنافية فـــي
ــــانون عــــن الأحكــــام الصــــادرة فــــي  الطعــــون المرفوعــــة أمامهــــا قبــــل العمــــل بهــــذا الق

المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المـادة الثانيـة بمـا مفـاده عـدم 
قبـل العمـل  المحـاكم طالمـا أن الطعـن مرفـوع أمـام هـذه ثـر الفـوري للقـانونإعمـال الأ

لمــا كــان ذلــك، وكانــت محكمــة الشــئون الماليــة والتجاريــة دائــرة الجــنح . القــانون بهــذا
الجزئيــة ـــــ جــنح مــالي ســيدى جــابر ـــــــ بالإســكندرية قــد أصــدرت فــي الــدعوى الجنائيــة 

وتـم رفـع اسـتئناف  2007نـوفمبر لسـنة مـن  24محل الطعن حكماً حضورياً بتـاريخ 
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المار ذكـره اعتبـاراً مـن  وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون  21/1/2008 بشأنه بتاريخ
فــإن  وفقــاً للمــادة السادســة مــن مــواد إصــدار هــذا القــانون 2008أول أكتــوبر لســنة 

 قضــاء كــل مــن محكمــة الاســكندرية دائــرة الجــنح المســتأنفة للشــئون الماليــة والتجاريــة
بعــــدم اختصاصــــها نوعيــــاً بنظــــر الــــدعوى وإحالتهــــا بحالتهــــا  29/10/2008بتــــاريخ 
بالإســكندرية وقضــاء الأخيــرة بالفصــل فــي الــدعوى دون أن  الاقتصــادية للمحكمــة

لمـا  0 يكون لها ولاية الفصل فيها فإن كل منهما يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القـانون
 ه والقضــاء بإلغــاء كــلا الحكمــينكــان مــا تقــدم فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــ

الشــئون الماليـة والتجاريــة بالإســكندرية والــدائرة الصـادرين مــن محكمــة جـنح مســتأنف 
وإحالـة الـدعوى لنظرهـا مـن جديـد أمـام  الاقتصـادية الاسـتئنافية بمحكمـة الاسـكندرية

لكونهــــا المحكمــــة  محكمــــة جــــنح مســــتأنف الشــــئون الماليــــة والتجاريــــة بالإســــكندرية
   بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضيالمختصة 

  )9/1/2013ق جلسة 81لسنة  7134(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 120رقـم  الاقتصـادية المحـاكم إنشـاء قـانون مفـاد المـادة الرابعـة مـنحيـث إن 
دون غيرهـا بـالنظر فـي الجـرائم  الاقتصـادية المحـاكم أن الشـارع أفـرد 2008لسـنة 

وكــان ، لمــا كــان ذلــك. يهــا علــى ســبيل الحصــر فــي الــنص المــذكورالمنصــوص عل
المتهم هو بيع سيارة للمدعى بالحق المدنى بها عيوب فنيـة وغيـر إلى  الفعل المسند

هو ليس مـن ، مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة
صــر فــي المــادة ســالفة مــن القــوانين الــواردة علــى ســبيل الحالجرائـــم المؤثمــة فــي أى 
بعـدم اختصاصـها نوعيـاً بنظـر الـدعوى  الاقتصـادية .....الـذكر، فـإن قضـاء محكمـة

وأخطـأت  قـد خالفـت القـانون ......يكـون صـحيحاً فـي القـانون، وتكـون محكمـة جـنح
الأمر الذى تقضـى معـه ، نوعياً بنظر الدعوى تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصهـا

  . للفصل في الدعوى ...الجزئية..المحكمة بتعيين محكمة جنح
  )13/6/2012ق جلسة 72لسنة  165(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
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حيـــث إنـــه يبـــين مـــن الاطـــلاع علـــى الأوراق أن الـــدعوى الجنائيـــة رفعـــت علـــى 
العقوبــات  قــانون مــن 336... لمعاقبتــه بالمــادة ..جــنح... أمــام محكمــة ..المــتهم

زور محـرراً  -1بأنه :  2004ة لسن 15رقم  / أ، ب، ج من القانون 23، 1والمواد 
استعمل المحرر المزور في الغـرض الـذى  -2. إلكترونياً وكان ذلك بطريق التعديل

توصل للاستيلاء على المنقـول المبـين بـالأوراق والمملـوك  -3. تم التزوير من أجله
.. باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة في صـورة واقعـة ..لشركة
... بحـبس المـتهم سـنة مـع الشـغل ..والمحكمة المـذكورة قضـت غيابيـاً فـي. ةصحيح

وإذ عــارض المــتهم فــي ذلــك الحكــم ، وكفالــة ألــف جنيــه والمصــاريف عــن كــل تهمــة
فيـه بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكـم المعـارض  ......وقضى في معارضته في

النيابـة إلـى  ية وإحالتهـاوالقضاء مجدداً بعدم اختصـاص المحكمـة نوعيـاً بنظـر القضـ
 الاقتصـادية الاقتصادية، وإذ أحيلـت الأوراق للمحكمـة المحكمةإلى  لإرسالها العامة

 ..... بعــدم اختصاصــها نوعيــاً بنظــر الجنحــة وإحالتهــا..المختصــة، فقضــت بتــاريخ
النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها تأسيساً على ما تقضى به المادة الثانية مـن إلى 
لمـا كـان ذلـك، وكـان المقصـود . سالف البيان فـي فقرتهـا الثالثـة إصدار القانون مواد

بالتنــازع الســلبى فــي الاختصــاص أن تتخلــى كــل مــن المحكمتــين عــن اختصاصــها 
ـــازع الســـلبى فـــي  ـــه يشـــترط لقيامـــه أن يكـــون التن دون أن تفصـــل فـــي الموضـــوع، وأن

ن تفصـــل فـــي الاختصـــاص أن تتخلـــى كـــل مـــن المحكمتـــين عـــن اختصاصـــها دون أ
الموضـــــوع وأنـــــه يشـــــترط لقيامـــــه أن يكـــــون التنـــــازع منصـــــباً علـــــى أحكـــــام أو أوامـــــر 

التحلــل منهــا بغيــر طريــق تعيــين المحكمــة المختصــة، وهــو إلــى  متعارضــة ولا ســبيل
الإجــراءات  قــانون مــن"  227ان مــؤدى نــص المــادة " الحــال فــي هــذا الطلــب، وكــ

ليها طلب تعيـين المحكمـة المختصـة الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إ
بالفصــل فــي الــدعوى فــي حالــة قيــام تنــازع ســلبى علــى الاختصــاص بــين محكمتــين 
تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصـة الـذى تقـدمت 

ـــين محكمـــة جـــنح ـــازع ســـلبى ب ـــام تن ـــة العامـــة منصـــباً علـــى قي ... التابعـــة ..بـــه النياب
لســنة  120رقــم  المنشــأة بالقــانون الاقتصــادية لابتدائيــة والمحكمــة... ا..لمحكمــة
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وهمــا تــابعتين للقضــاء العــادى، فــإن الفصــل فــي الطلــب الماثــل بشــأن التنــازع  2008
السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة الـنقض باعتبارهـا الجهـة المختصـة 

لمـا كـان ذلـك، . قانونـاً  نالتى يطعن أمامها في أحكام كـل منهمـا عنـدما يصـح الطعـ
الصــادر  الاقتصــادية المحــاكم الإصــدار بإنشــاء قــانون وكانــت المــادة الثانيــة مــن

 22/5/2008والمنشــور بالجريــدة الرســمية بتــاريخ  2008لســنة  120رقــم  بالقــانون
 المحـاكم أن : " تحيـلقـد نصـت علـى  2008والمعمول به اعتبـاراً مـن أول أكتـوبر 

جـــد لـــديها مــن منازعـــات ودعـــاوى أصــبحت بمقتضـــى أحكـــام مــن تلقـــاء نفســـها مــا يو 
وذلـك بالحالـة التـى تكـون عليهـا  الاقتصـادية المحـاكم المرافق من اختصاص القانون

ولا تســرى أحكــام الفقــرة الأولــى علــى المنازعــات والــدعاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة 
درة فيهـا خاضـعة وتبقـى الأحكـام الصـا للنطق بـالحكم قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القـانون

صــدورها "، فـإن مــا نصــت عليــه  للقواعـد المنظمــة لطــرق الطعـن الســارية فــي تـاريخ
سـالف الـذكر يعتبـر خروجـاً عـن الأصـل  المادة الثانية في فقرتهـا الثالثـة مـن القـانون

العـــام لقاعـــدة الأثـــر الفـــورى للقـــوانين الإجرائيـــة والتـــى تأخـــذ حكمهـــا القـــوانين المعدلـــة 
لاســتثنائها الأحكــام والــدعاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة للنطــق للاختصــاص، وذلــك 

ســالف الــذكر مــن أحكــام الفقــرة الأولــى مــن المــادة  بــالحكم قبــل تــاريخ العمــل بالقــانون
الثانيــة وبقائهــا خاضــعة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية فــي تــاريخ صــدورها 

، وكــان الأصــل أن قــوانين لمــا كــان ذلــك. تنتــه بحكــم بــات فيهــالــم بــالرغم مــن أنهــا 
الإجراءات تسـرى مـن يـوم نفاذهـا علـى الإجـراءات التـى لـم تكـن قـد تمـت ولـو كانـت 
متعلقــة بجــرائم وقعــت قبــل نفاذهــا، وقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن القــوانين 
المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فـي ذلـك شـأن قـوانين الإجـراءات، فـإذا 

صاص محكمة قائمة بنقل بعض مـا كانـت مختصـة بنظـره مـن من اخت عدل القانون
محكمــة أو جهــة أخــرى، فــإن هــذه الجهــة الأخيــرة إلــى  القــديم القضــايا طبقــاً للقــانون

 تصـبح مختصـة ولا يكـون للمحكمـة التـى عـدل اختصاصـها عمـل بعـد نفـاذ القـانون
وذلك كله  الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما لم تنته بحكم بات،

 ما لـم يـنص الشـارع علـى أحكـام وقتيـة تـنظم مرحلـة الانتقـال كمـا فعـل عنـد صـدور
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فهى وحدها التـى  2008لسنة  120رقم  الاقتصادية المحاكم الإصدار بإنشاء قانون
سـالف  الإصـدار مـن القـانون قـانون تطبق وكانت الفقرة الثالثة من المـادة الثانيـة مـن

والـدعاوى المحكـوم فيهـا أو المؤجلـة للنطـق بـالحكم قبـل الذكر قد استثنت المنازعات 
أن  المحـاكم مـن أحكـام الفقـرة الأولـى التـى توجـب علـى تـاريخ العمـل بهـذا القـانون

تحيـــل مـــن تلقـــاء نفســـها مـــا يوجـــد لـــديها مـــن منازعـــات ودعـــاوى أصـــبحت بمقتضـــى 
 لمــا كــان ذلــك، فــإن. الاقتصــادية المحــاكم المرافــق مــن اختصــاص أحكــام القــانون
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكـون قـد طبـق  الاقتصادية.....قضاء محكمة

... بعــدم اختصاصــها ..علــى الوجــه الصــحيح، ويكــون قضــاء محكمــة جــنح القــانون
وأخطأ في تطبيقه، ومن ثم تعين قبول الطلـب  قد خالف القانون نوعياً بنظر الدعوى

  . نظر الدعوى... محكمة مختصة ب..المعروض وتعيين محكمة جنح
  )11/4/2012ق جلسة 82لسنة  170(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 المحـاكم ترفـع أمـاممن المقرر بأنه يتبع فـي الفصـل فـي الـدعوى المدنيـة التـى 

 12، 11، 210، 6الجنائيــة الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــواد  الاقتصــادية
فتجـرى  لاقتصاديةا المحاكم إنشاء قانون بإصدار 2008لسنة  120رقم  من القانون

المحاكمة والأحكام وطرق الطعـن فيهـا مـا دامـت  أحكامه على تلك الدعوى في شأن
حـالات وإجـراءات الطعـن  قـانون مـن 30فيه نصـوص خاصـة بـه ولمـا كانـت المـادة 

أمــام محكمــة الــنقض المعــدل قــد قصــرت حــق الطعــن بطريــق الــنقض علــى النيابــة 
وق المدنيـــة والمـــدعى بهـــا فـــي الأحكـــام العامـــة والمحكـــوم عليـــه والمســـئول عـــن الحقـــ

خــر درجــة فــي مــواد الجنايــات ومنــى كــون الحكــم قــد صــدر آالنهائيــة الصــادرة مــن 
لمــا كــان . انتهائيـاً أنــه صـدر غيــر قابــل للطعـن فيــه بطريــق عـادى مــن طــرق الطعـن

ســالف الــذكر  2008لســنة  120 مــن القــانون 11، 6ذلــك، وكــان مفــاد المــادتين 
مـــدعيين بـــالحق المـــدني أن يطعنـــوا بطريـــق الـــنقض فـــي الأحكـــام لل نأنهمـــا لا تجيـــزا

الصــــادرة فــــي الــــدعوى المدنيــــة المرفوعــــة بالتبعيــــة للــــدعوى الجنائيــــة مــــن محكمــــة 
إلا إذا جــاوزت قيمتهــا خمســة ملايــين جنيــه أو كانــت غيــر  الاقتصــادية الاســتئناف
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نصـاب الطعـن  المرافعـات المدنيـة والتجاريـة قـد رفـع أيضـاً  قـانون مقـدرة القيمـة وكـان
علــى أنــه للخصــوم أن يطعنــوا أمــام محكمــة الــنقض فــي  248بــأن نــص فــي مادتــه 
محــاكم الاســتئناف إذا كانــت قيمــة الــدعوى تجــاوز مائــة ألــف الأحكــام الصــادرة مــن 

.... لمـا كـان ذلـك، وكـان الطـاعنون فـي دعـواهم ..جنيه أو كانت غير مقـدره القيمـة
قد طلبوا تعويض قدره عشـرة آلاف جنيـه  صاديةالاقت المدنية أمام محكمة الاستئناف

بهـذه المثابـة لا يجـاوز النصـاب الانتهـائي  وواحد على سبيل التعويض المؤقـت وهـو
لتلك المحكمة ولو وصف بأنـه مؤقـت فإنـه لا يجـوز لهـم الطعـن بـالنقض فـي الحكـم 

  .الصادر برفض دعواهم المدنية
  )17/9/2011ق جلسة 79لسنة  7221(طعن رقم 

Ó@bà×Zoš@ @
لسـنة  120رقـم  الخامسـة مـن المـادة الثانيـة عشـر مـن القـانونلمـا كانـت الفقـرة 

توجــب علــى محكمــة الــنقض  الاقتصــادية المحــاكم إنشــاء قــانون بإصـدار 2008
حــالات  قــانون مــن 39الفصــل فــي موضــوع الــدعوى دون إعمــال نــص المــادتين 

 قـانون مـن 269دة وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض، والفقـرة الثانيـة مـن المـا
المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة، ولمـــا كانـــت الـــدعوى بحالتهـــا الراهنـــة ومـــا قـــدم فيهـــا 
مســتندات ومــا أبــدى فيهــا مــن أوجــه دفــاع أمــام محكمــة الموضــوع لا يكفــى لتكــوين 

وزارة  عقيــدتها للفصــل فيهــا الأمــر الــذي تــرى معــه المحكمــة تلقــوا نــدب مكتــب خبــراء
اب حكمـت المحكمـة: طوق هذا الحكم. فلهذه الأسبلمبينة بمنالعدل لأداء المأمورية ا

أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم 
: وقبل الفصل في الموضـوع . ثانياً المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظر الموضوع

خبرائـه الحسـابيين تكـون بندب مكتب خبـراء وزارة العـدل كيمـا ينـدب بـدوره لجنـة مـن 
مهمتها بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وما بها مـن مسـتندات ومـا يقدمـه الخصـوم 

المتهمــون مــن أمــوال المــودعين وتحديــد مــن مســتندات أخــرى تحديــد جملــة مــا تلقــاه 
أســماء هــؤلاء والمبلــغ المــدفوع مــن كــل مــنهم تحديــداً ولــم يســترده حتــى إيــداع تقريرهــا 

أي جهـة إلـى  كـل مـا تقـدم وللجنـة فـي سـبيل أداء مهمتهـا الانتقـالوإيضاح سـندها فـي 
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حكومية أو غيرها ترى ضرورة الإطلاع على مـا لـديها مـن مسـتندات وسـؤال مـن تـرى 
لزومــاً لســؤاله، دون حلــف يمــين واتخــاذ كافــة مــا تــره مناســباً لتحقيــق مأموريتهــا وقــدرت 

أعضــائها ومصــاريف انتقالهــا ... جنيــه أمانــة للجنــة الخبــراء علــى ذمــة أتعــاب ..مبلــغ
... لنظـر الموضـوع ..جانـب الخزانـة العامـة وحـددت جلسـةإلـى  أمرت بإضافتها مؤقتـاً 

وحتـــى إيـــداع اللجنـــة تقريرهـــا، وأبقـــت الفصـــل فـــي المصـــروفات وعلـــى النيابـــة إعـــلان 
  .  الخصوم لتلك الجلسة

  )4/7/2011ق جلسة 79لسنة  10034(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 120رقـم  الاقتصـادية المحـاكم قـانون لرابعـة مـن مـواد إصـدارالما كانت المادة 
تــــنص علــــى أنــــه تطبــــق أحكــــام قــــوانين الإجــــراءات الجنائيــــة وحــــالات  2008لســــنة 

وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض والمرافعــات المدنيــة والتجاريــة والإثبــات فــي 
. المرافـق " ونالمواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشـأنه نـص خـاص فـي القـان

ذاتــه علــى أنــه: " تخــتص الــدوائر الابتدائيــة  كمــا تــنص المــادة الخامســة مــن القــانون
القوانين المشار إليهـا بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في  الاقتصادية بالمحاكم

 الاسـتئنافية بالمحـاكمالـدوائر    ويكون اسـتئنافها أمـام  " من هذا القانون4في المادة " 
علــى أن تســري علــى الطعــون فــي الأحكــام الصــادرة مــن الــدوائر الابتدائيــة  ةالاقتصــادي
في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجـل المقـررة  الاقتصادية بالمحاكم

بـالنظر  الاقتصـادية الإجراءات الجنائية وتختص الدوائر الاسـتئنافية بالمحـاكم قانون في
لمنصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة ابتـــداء فـــي قضـــايا الجنايـــات ا

لـم يـنص صـراحة  الاقتصـادية المحـاكم إنشـاء قـانون . لمـا كـان ذلـك، ولـئن كـان"السابقة
علــى طــرق الطعــن فــي الأحكــام الغيابيــة الصــادر فــي مــواد الجــنح إلا أن مفــاد المــادتين 

لجنائيـة وكـان نـص المـادة الإجراءات ا قانونإلى  المار ذكرهما أنه أحال في هذا الشأن
الإجــراءات الجنائيــة قــد جــرى علــى أنــه يتبــع فــي الأحكــام الغيابيــة  قــانون مــن 418

والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محـاكم أول درجـة، كمـا أن 
ذاته أنـه تقبـل المعارضـة  مفاد نصوص مواد الباب الأول من الكتاب الأول من القانون
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حكام الغيابية الصادرة من محاكم أول درجة في الجنح وفقاً للمواعيد والإجراءات في الأ
 .......المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــواد. لمــا كــان ذلــك، وكانــت محكمــة اســتئناف

قــد بنــت حكمهــا المطعــون فيــه بعــدم جــواز معارضــة المــتهم المرفوعــة عــن  الاقتصــادية
إنشاء المحكمة من النص على جـواز  انونق الحكم الغيابي الاستئنافي على أساس خلو

المعارضــة فــي الأحكــام الغيابيــة الصــادرة فــي مــواد الجــنح التــي تخــتص بنظرهــا مخالفــة 
طبقـاً  الاقتصـادية المحـاكم بـذلك النظـر المتقـدم مـن جـواز المعارضـة الاسـتئنافية أمـام

قـد أخطـأت فـي فإنهـا تكـون  المحـاكم إنشـاء تلـك قـانون للقواعد العامة والتي أحال عليها
 مـن 35وفى تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة رقـم  تأويل القانون

لســنة  57رقــم  حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون قــانون
تخــول لمحكمــة الــنقض أن تــنقض الحكــم لمصــلحة المــتهم مــن تلقــاء نفســها إذا  1959

أو الخطــأ فــي تطبيقــه أو  نــه أنــه مبنــى علــى مخالفــة القــانونتبــين لهــا ممــا هــو ثابــت م
الاسـتئنافية عـن  الاقتصادية تأويله وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب المحكمة

نظـــر موضـــوع المعارضـــة الاســـتئنافية فإنـــه يتعـــين لـــذلك نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه 
  دة.والإعا

  )15/3/2011ق جلسة 80لسنة  6479(طعن رقم 
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@Êbànua@dİ¨a@ëc@æìãbÔÛa@òÐÛb«óÏ@@éÜíëdm@ëc@éÔîjİm@ @
paõaŠu⁄a@æýİi@ëc@áØ§a@æýİi@Éß@ @

بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  )39(نصت المادة 
"إذا كــان الطعــن  2007لســنة  74الطعــن امــام محكمــة الــنقض المســتبدلة بالقــانون 
طـــأ فـــي تطبيقـــه أو تأويلـــه تصـــحح مقبـــولا وكـــان مبنيـــا علـــى مخالفـــة القـــانون أو الخ

  المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون".
وإذا كان الحكم مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان فـي الإجـراءات أثـر فيـه 
تــنقض المحكمــة الحكــم وتعيــد الــدعوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرته لــتحكم فيهــا مــن 

  جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ن فيـه بـالنقض عيبـان أحـدهما (مخالفـة القـانون أو إذا اجتمع في الحكم المطعو 

الخطـــأ فـــي تطبيقـــه أو تأويلـــه) فإنـــه وفقـــا للمـــادة ســـالفة البيـــان فـــإن محكمـــة الـــنقض 
تقضـى بتصـحيح الخطــأ وتحكـم بمقتضــى القـانون فــإذا اجتمـع مــع ذات العيـب عيــب 
آخــر وهــو بطــلان الحكــم أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فيــه فإنــه وفقــا لــنص المــادة 
ســالفة الــذكر فــإن محكمــة الــنقض تــنقض الحكــم المطعــون فيــه وتعيــد الــدعوى إلــى 

  المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه.
اجتمــع العيبــان فــإن محكمــة الــنقض  إذا وقــد اســتقر قضــاء الــنقض علــى أنــه

تقضــى بــنقض الحكــم وإحالــة الــدعوى إلــى محكمــة الموضــوع ولــيس لهــا أن تصــحح 
يكون له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة الحكم بنفسها إذ أن هذا العيب 

  بمخالفة القانون.
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
فـي البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً 

بالأشغال الشاقة لمـدة خمـس سـنوات، وأن الحكـم المطعـون  15/6/1981جناية بتاريخ 
ورد بمذكرة وحدة  ئه بسقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم على مافيه قد تساند في قضا
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ـــه قـــد وصـــل ـــذ الأحكـــام التـــي تضـــمنت أن ـــبلاد قادمـــاً مـــن الســـعودية فـــي إلـــى  تنفي ال
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة  528وكانــت المــادة ، لمــا كــان ذلــك. 26/1/2003

سـنة ميلاديـة تنص على أن " العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضـي عشـرين 
مـــن ذات القـــانون علـــى أن تبـــدأ مـــدة  529إلا عقوبـــة الإعـــدام " كمـــا تـــنص المـــادة 

سقوط العقوبة المحكوم بهـا غيابيـاً مـن محكمـة الجنايـات فـي جنايـة مـن يـوم صـدور 
وإخضاع هـذا الحكـم للتقـادم المسـقط للعقوبـة يبـرره خطـة الشـارع فـي حرصـه ، الحكم

الهارب الذى يصـدر ضـده الحكـم غيابيـاً أفضـل على ألا يكون وضع المحكوم عليه 
مـــن وضـــع المحكـــوم عليـــه الـــذى يحضـــر ويصـــدر ضـــده الحكـــم حضـــورياً ويخضـــع 

ي يكـون لهمـا ذات فأخضعهما معاً لهـذا النـوع مـن التقـادم كـ، للتقادم المسقط للعقوبة
مـن القـانون ذاتــه علـى أن كــل  532الشــارع فـي المــادة  . كمــا نـصالمركـز القـانوني

ــاً يوقــف التقــادممــانع يحــو  ــاً أو مادي واعتبــر ، ل دون مباشــرة التنفيــذ ســواء كــان قانوني
وجــود المحكــوم عليــه فــي الخــارج مانعــاً يوقــف ســريان المــدة وذلــك بمقتضــى التعــديل 

المعمـــول بـــه مـــن تـــاريخ نشـــره  1997لســـنة  80الـــذى أجـــراه بمقتضـــى القـــانون رقـــم 
ـــأثر فـــورى علـــى بالجريـــدة الرســـمية وهـــو الأمـــر الـــذى مـــن شـــأنه إعمـــال  أحكامهـــا ب

الأحكام السابقة على صـدورها حتـى وإن كـان فـي ذلـك تسـوئ لمركـز المحكـوم عليـه 
وباعتبــار أن الأمــر خــاص بأحكــام ، مــادام أنــه لــم يكتســب حقــاً باكتمــال مــدة التقــادم

إجرائية تتعلق بالنظام العام والتـي لا تسـرى عليهـا أحكـام المـادة الخامسـة مـن قـانون 
ى لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديلـه العقوبات الت

وكـان قيـام سـبب لإيقـاف التقـادم مـن ، لمـا كـان ذلـك. ولا شأن لها بالقواعـد الإجرائيـة
فــإذا زال ســبب الوقــف فــإن المــدة ، شــأنه عــدم احتســاب مــدة الوقــف مــن مــدة التقــادم

وكــان ، لمــا كــان ذلــك. هئــرو التــي تمضــى بعــد زوالــه تكمــل المــدة التــي ســرت قبــل ط
بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام بقـدوم المحكـوم عليـه  فيه قد أخذ بما ورد الحكم المطعون
دون أن يُعنــى بوضــعه بعــد صــدور الحكــم الغيــابي فــي  26/1/203مــن الخــارج فــي 

، وتاريخ خروجه منهـا ومـدة مكوثـه فـي د أم خارجهاحقه وعما إذا كان موجوداً بالبلا
 لاحتســاب مــدة الإيقــاف المترتبــة عليهــا فإنــه يكــون فــوق فســاده فــي الخــارج توصــلاً 
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بالقصـــور فـــي التســـبيب الـــذى لـــه الصـــدارة علـــى أوجـــه الطعـــن  الاســـتدلال مشـــوب
تثيـره  ممـا يعجـز محكمـة الـنقض عـن أن تقـول كلمتهـا فيمـا المتعلقة بمخالفة القـانون

  . والإعادةالطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
  )8/10/2013ق جلسة 78لسنة  5957(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أن محكمـة إلـى  الحكم المطعون فيه قضى بعدم جـواز اسـتئناف المـتهم اسـتناداً 

 402/1ولمـا كانـت المـادة . أول درجـة حكمـت بغرامـة لا تزيـد علـى ثلاثمائـة جنيـه
تنص على أنـه  1998لسنة  174 الجنائية المستبدلة بالقانونمن قانون الإجراءات 

: " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائيـة 
مــن المحكمــة الجزئيــة فــي مــواد الجــنح، ومــع ذلــك إذا كــان الحكــم صــادراً فــي إحــدى 
الجـنح المعاقـب عليهـا بغرامـة لا تجـاوز ثلاثمائــة جنيـه فضـلاً عـن الـرد والمصــاريف 

أو الخطــأ فــي تطبيــق أو تأويلــه أو لوقــوع  القــانون ه إلا لمخالفــةفــلا يجــوز اســتئناف
" ومفــاد هــذا الــنص أن العبــرة . بطــلان فــي الحكــم أو فــي الإجــراءات أثــر فــي الحكــم

لا بما تقضى بـه المحكمـة، وكانـت  القانون في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في
لطـــاعن وفقـــاً لـــنص الفقـــرة اإلـــى  العقوبـــة المقـــررة لجريمـــة الضـــرب البســـيط المســـندة

مـن قـانون العقوبـات هـى الحـبس مـدة لا تزيـد علـى سـنة أو  242الأولى مـن المـادة 
فـــإن الحكـــم . بغرامـــة لا تقـــل عـــن عشـــرة جنيهـــات ولا تجـــاوز مـــائتى جنيـــه مصـــرى

المطعون فيه إذ قضـى بعـدم جـواز الاسـتئناف تأسيسـاً علـى مـا قالـه مـن أن محكمـة 
يــد علــى ثلاثمائــة جنيــه يكــون أخطــأ فــي تطبيــق نــص أول درجــة قضــت بغرامــة لا تز 

ولما كانـت ، من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه 402المادة 
المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضـوع الـدعوى 

  .  الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة
  )25/3/2014ق جلسة 4لسنة  12901(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمـــا كـــان البـــين مـــن الأوراق أن النيابـــة العامـــة اتهمـــت الطـــاعن بجريمـــة إقامـــة 
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وأصـدرت ، منشآت على أرض مملوكة للدولة بدون موافقة الجهة الإداريـة المختصـة
ــاً بتغريمــه ألــف جنيــه والإزالــة فــاعترض علــى هــذا الأمــر وقضــت ، ضــده أمــراً جنائي

فاسـتأنف هـذا الحكـم ، درجة باعتبار الأمر الجنائي نهائيـاً واجـب التنفيـذمحكمة أول 
لمـا . وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بعدم جواز الاستئناف وألزمتـه المصـاريف

إلـى  الجـرائم التـي عينهـا كان الشارع قد هدف من تطبيـق نظـام الأوامـر الجنائيـة فـي
وهو وإن كان قـد رخـص ، بت فيهاتبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة ال

ة نلســـ 153م ون رقـــة المعـــدل بالقـــانمـــن قـانــــون الإجـــراءات الجنائيـــ 327فـــي المـــادة 
عامـــة ولبـــاقي الخــــصوم أن يعلنـــوا عـــدم قبـــولهم للأمـــر الجنــــائي ــــــــ للنيابـــة ال 2007

ـــ بتقريــر فــي قلــم كتــاب محكمــة الجــنح  الصــادر مــن القاضــي أو مــن النيابــة العامــة ــ
 هــذامكــرراً مــن  323نفة فيمــا يتعلــق بــالأمر الصــادر مــن القاضــي للمــادة المســتأ

القانون، وبتقريـر بقلـم كتـاب محكمـة الجـنح فـي غيـر هـذه الحـالات وذلـك فـي ظـرف 
عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تـاريخ إعلانـه بالنسـبة 

فـإذا لـم ، ر واعتباره كـأن لـم يكـنورتب على ذلك التقرير سقوط الأم، الخصوم لباقي
إلا أنـه ، يحصل اعتراض على الأمـر بالصـورة المتقدمـة أصـبح نهائيـاً واجـب التنفيـذ

على أنـه إذا حضـر الخصـم الـذي لـم يقبـل الأمـر الجنـائي فـي  328نص في المادة 
وإذا لم يحضر ، الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية

فـدل بـذلك علـى أن الاعتـراض علـى ، لأمر قوته ويصـبح نهائيـاً واجـب التنفيـذتعود ل
الأمر الجنائي لا يعـد مـن قبيـل المعارضـة فـي الأحكـام الغيابيـة بـل هـو لا يعـدو أن 
يكون إعلانـاً مـن المعتـرض بعـدم قبولـه إنهـاء الـدعوى بتلـك الإجـراءات يترتـب علـى 

غير أن نهائية هـذا . اعتباره كأن لم يكنو  القانون به سقوط الأمر بقوةمجرد التقرير 
القــانوني تــرتبط بحضــور المعتــرض بالجلســة المحــددة لنظــر اعتراضــه، فــإن  الأمــر

تخلـــف عنهـــا عـــد اعتراضـــه غيـــر جـــدى واســـتعاد الأمـــر قوتـــه وأصـــبح نهائيـــاً واجـــب 
الأصـــل فـــي إلـــى  التنفيـــذ ممـــا مـــؤداه عـــدم جـــواز المعارضـــة فيـــه أو اســـتئنافه رجوعـــاً 

كــان ذلــك، وكــان يبــين مــن الإطــلاع علــى الأوراق أن الطــاعن اعتــرض لمــا . شــأنه
ومثــل  القــانون علــى الأمــر الجنــائي الصــادر ضــده بالغرامــة بالصــورة التــي رســمها
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بوكيل عنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر اعتراضه وأبدى دفاعه ـــ بما يرتب سـقوط 
عـين علـى محكمـة أول درجـة واعتباره كأن لم يكن وهو مـا كـان يت القانون الأمر بقوة

أن تنظر الدعوى فـي مواجهتـه طبقـاً للإجـراءات العاديـة ــــ وإن تخلـف عـن الحضـور 
فيها في الجلسات اللاحقة، أما وأنها قد قضت باعتبـار الأمـر الجنـائي نهائيـاً واجـب 

خطأ حجب المحكمة عن نظـر  القانون التنفيذ فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق
ي الاســتئناف ضــى فــالمحكمــة الاســتئافية أن تقوكــان يتعــين علــى  موضــوع الــدعوى

محكمـة أول درجـة للفصـل فـي إلـى  ادة الـقــضيةالمرفوع عن هذا الحكـم بإلغائـه وبإعـ
موضــــوعها أمــــا وهــــى لــــم تفعــــل وفوتــــت علــــى المــــتهم الدرجــــة الأولــــى مــــن درجتــــي 

خطــأت فــي التقاضــي بقضــائها بعــدم جــواز نظــر الاســتئناف فإنهــا بــدورها تكــون قــد أ
محكمـة أول إلـى  مما يتعين معه نقض الحكم المطعـون فيـه والإعـادة القانون تطبيق

 35عمـلاً بـالحق المقـرر لمحكمـة الـنقض بـنص المـادة  درجة للفصل في موضـوعها
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959لســنة  57رقــم  القــانون مــن

  .  لبحث أوجه الطعن النقض دون حاجة
  )18/3/2014ق جلسة 4لسنة  12734(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحـراز الجـوهر المخـدر بقصـد الاتجـار 

 36من قانون العقوبـات والمـادة  17مع تطبيق المادة  –باعتبارها الجريمة الأشد  –
 المعدل هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن ست 1960لسنة  182رقم  القانون من

ســنوات وغرامــة مائــة ألــف جنيــه، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ نــزل بالعقوبــة الســالبة 
 القـانون السـجن المشـدد لمـدة خمـس سـنوات يكـون قـد أخطـأ فـي تطبيـقإلـى  للحريـة

مما كان يؤذن لتصحيحه، إلا أنه لمـا كـان الطعـن مرفوعـاً مـن المحكـوم عليـه وحـده 
ى لا يضار الطـاعن بطعنـه إعمـالاً فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حت

فــي شــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57رقــم  القــانون مــن 43لحكــم المــادة 
  .  الطعن أمام محكمة النقض
  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قـــد عاقــب الطــاعن عــن جريمتــي إحــراز ســـلاح 

مـع الشـغل لمـدة سـتة أشـهر وتغريمـه مائـة جنيـه بعـد  وذخيرة بغير تـرخيص بـالحبس
من قانون العقوبـات باعتبـار أن  17أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة 

الطـاعن إلـى  قيـام الارتبـاط بـين هـاتين الجـريمتين المسـندتينإلى  المحكمة قد انتهت
الواجبـة  وتكون عقوبـة جريمـة إحـراز سـلاح نـاري غيـر مششـخن " فـرد روسـي " هـي

وإذ كانت عقوبة هـذه الجريمـة هـى السـجن ، التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد
ــاً لــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة  مــن  26وغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف جنيــه وفق

المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة الصــادر مــن  2012لســنة  6المرســوم بقــانون رقــم 
فـي  1954لسـنة  394رقـم  القـانون أحكـام بشأن تعـديل بعـض 12/1/2012بتاريخ 

سـالفة الـذكر علـى  26شأن الأسلحة والذخائر، كما نصت الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 
مــن قــانون العقوبــات لا يجــوز النــزول بالعقوبــة  17أنــه " اســتثناء مــن أحكــام المــادة 

ن فيه قـد لما كان ذلك، وكان الحكم المطعو . بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة "
من قانون العقوبات في حق الطاعن ونزل بالعقوبـة المقيـدة للحريـة  17أعمل المادة 

القـانون، إلا أنـه  أخطأ في تطبيق من السجن للحبس لمدة ستة أشهر، فإنه يكون قد
الطاعن هو المحكوم عليه ولـم تطعـن النيابـة العامـة فـي هـذا الحكـم بطريـق  لما كان

حتـى ، تسـتطيع تصـحيح الخطـأ الـذى وقـع فيـه الحكـم النقض فإن محكمة الـنقض لا
  .  لا يضار الطاعن بطعنه

  )7/5/2013ق جلسة 82لسنة  14215(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان البــيِّن مــن الحكــم المطعــون فيــه أنــه بعــد أن أورد واقعــة الــدعوى وأدلــة 

فقـــرة معاقبـــة الطـــاعن بالســـجن لمـــدة ثـــلاث ســـنوات وفقـــاً للإلـــى  الثبـــوت عليهـــا انتهـــى
 11مـــن قـــانون العقوبـــات المســـتبدل بالمرســـوم بقـــانون رقـــم  269الأولـــى مـــن المـــادة 

والتــي تــنص علــى أن ( كــل مــن هتــك عــرض صــبى أو صــبية لــم يبلــغ  2011لســنة 
عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقـب بالسـجن)، سن كل منهما ثماني 

رقـم  المضـافة بالقـانون 1996سـنة ل 12رقـم  القـانون مكـرراً مـن 116وكانـت المـادة 
تــنص علــى أنــه (يــزداد  15/6/2008بشــأن الطفــل الصــادر فــي  2008لســنة  126

للعقوبـــة المقـــررة لأى جريمـــة إذا وقعـــت مـــن بـــالغ علـــى  بمقـــدار المثـــل الحـــد الأدنـــى
وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قـد شـدد العقـاب علـى الجـاني البـالغ ، .. )..طفل

قــع علــى طفــل بــأن يــزداد بمقــدار المثــل الحــد الأدنــى للعقوبــة الــذى يرتكــب جريمــة ت
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليها طفلـة لـم ، المقررة لهذه الجريمة

 – اً باعتبــاره بالغــ –تبلــغ مــن العمــر ثمــاني عشــرة ســنة فقــد تــوافرت فــي حــق الطــاعن 
فـإن ، اً سـالفة الـذكرمكـرر  116مقومات العقاب المشدد المنصوص عليـه فـي المـادة 

سنوات وهى الحـد الأدنـى الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث 
لــم  القــانون، لأنــه للعقوبــة المقــررة للجريمــة التــي ارتكبهــا يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق

نــص المــادة ســالفة الــذكر التــي تتطلــب زيــادة هــذا الحــد الأدنــى بمقـــدار إلــى  يفطــن
 –ا كـان الطـاعن هـو وحـده الـذى طعـن فـي الحكـم بطريـق الـنقض بيد أنه لمـ، المثل

ـــة العامـــة  فـــإن محكمـــة الـــنقض لا تملـــك تصـــحيح هـــذا الخطـــأ إعمـــالاً  –دون النياب
لأنه كان في مقدوره أن يقبـل ، للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه

  .  الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض
  )10/3/2013 ق جلسة82لسنة  7204(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من المقرر أنه بعد نقض الحكم تعود الدعوى لتستأنف سـيرها مـن النقطـة التـي 
وقفت عنـدها قبـل صـدور الحكـم المنقـوض، وكـان الثابـت مـن الأوراق أن المعـارض 
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ســــبق لــــه الحضــــور فــــي الجلســــة الأولــــى المحــــددة لنظــــر معارضــــته أمــــام المحكمــــة 
ن فيه، مما يمتنع معه على محكمـة الإعـادة أن الاستئنافية قبل نقض الحكم المطعو 

تقضي باعتبار معارضة الطاعن كـأن لـم تكـن، والـذي هـو جـزاء علـى عـدم حضـور 
المعــارض فــي الجلســة الأولــى، وذلــك لانتفــاء موجبــه بعــد ســابقة حضــوره واســتئناف 
الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عنـدها قبـل نقـض الحكـم المطعـون فيـه، ومـن 

يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضـوع المعارضـة المرفوعـة مـن ثم كان 
الطــاعن عــن الحكــم الغيــابي الاســتئنافي الصــادر بإدانتــه أمــا وأنهــا لــم تفعــل وقضــت 

 خطــأباعتبــار المعارضــة كــأن لــم تكــن فإنهــا تكــون قــد أخطــأت فــي تطبيــق القــانون 
المطعــون فيــه موضــوع المعارضــة ممــا يتعــين معــه نقــض الحكــم  حجبهــا عــن نظــر

بحـث بـاقي أوجـه الطعـن، ولمـا كـان الطعـن مقـدما لثـاني مـرة، فإنـه إلـى  بغير حاجـة
 57مـن القـانون رقـم  45إعمـالا لـنص المـادة  الموضـوع يتعـين تحديـد جلسـة لنظـر

  .بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959لسنة 
  )24/7/2001ق جلسة 61لسنة  13572(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان البــين مــن الأوراق أن الــدعوى الجنائيــة أقيمــت علــى المطعــون ضــدهم 
لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل مـنهم شـهراً 

إلـى  من قانون العقوبات وبإحالة الدعوى المدنيـة 3، 242/1مع الشغل طبقاً للمادة 
ـــــ علــــى مــــا ثبــــت بــــالحكم  المحكمــــة المختصــــة، ولمــــا اســــتأنفوا وحــــدهم هــــذا الحكــــم ـ

المطعون فيه ــ فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـدم 
اختصــاص محكمــة أول درجــة بنظــر الــدعوى اســتناداً لمــا أثبتــه التقريــر الطبــي مــن 
نشــوء عاهــة مســتديمة لــدى المجنــي عليــه.......مما يثيــر شــبهة الجنايــة المنصــوص 

من القانون المذكور. لما كـان ذلـك، وكانـت الفقـرة الثالثـة مـن  240عليها في المادة 
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة إذ نصــت علــى أنــه" إذا كــان الاســتئناف  417المــادة 

مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيـد الحكـم أو تعدلـه لمصـلحة 
إذا كـان الاسـتئناف مرفوعـاً مـن رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قـد دلـت علـى أنـه 
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المــــــتهم وحــــــده دون النيابــــــة العامــــــة فلــــــيس للمحكمــــــة الاســــــتئنافية أن تحكــــــم بعــــــدم 
اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بهـا 
الــدعوى فــي حقيقتهــا جنايــة لمــا فــي ذلــك مــن تســوئ لمركــز المســتأنف بعــد أن حــاز 

قوة الأمر المقضي. وإذ كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد  ختصاصالضمني بالاقضاؤه 
 قضى على خلاف ذلك ــ بعدم اختصاص محكمـة أول درجـة بنظـر الـدعوى اسـتناداً 

أن الواقعة تثير شبهة الجنايـة فإنهـا تكـون قـد خالفـت مـا نـص عليـه القـانون فـي إلى 
 ن ذلـك الحكـم قـدالمادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ولمـا كـا

ولـم يتعـرض للواقعـة الجنائيـة ذاتهـا مـن ناحيـة ثبوتهـا  الاختصـاص قصر بحثه علـى
أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمـة الـنقض مـن إنـزال صـحيح 

محكمــة الموضــوع لتفصــل فيهــا مـــن إلــى  القــانون عليهــا فإنــه يتعــين إحالــة الـــدعوى
  .جديد

  )20/12/2000 ق جلسة64لسنة  20237(طعن رقم 
  

  @ @
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Êì™ì½a@ŠÄäÛ@òÜu@†í†¤ë@áØ§a@œÔäi@áØ§a@Zbäßbq@ @
بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  )39(نصت المادة 

  على: 2007لسنة  74الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون رقم 
الموضـــوع ومـــع ذلـــك إذا حكمـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه وكـــان 

  صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
وفـــى جميـــع الأحـــوال إذا قضـــت المحكمـــة بـــنقض الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة 
ــا كــان ســبب الطعــن وفــى هــذه الحالــة تتبــع  الإعــادة وجــب عليهــا نظــر الموضــوع أي

ون الحكـــم فـــي جميـــع الإجـــراءات المقـــررة للمحاكمـــة عـــن الجريمـــة التـــي وقعـــت ويكـــ
  الأحوال حضوريا.
بشأن إصدار قـانون إنشـاء المحـاكم الاقتصـادية  2008لسنة  120القانون رقم 
منـه "تشـكل بمحكمـة الـنقض دائـرة أو أكثـر تخـتص دون غيرهـا  12إذ نصت المادة 

مـن هـذا  11بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها فـي المـادة 
  القانون".

أ فــي محكمــة الــنقض دائــرة أو أكثــر لفحــص تلــك الطعــون تتكــون كــل كمــا تنشــ
منهــا مــن ثلاثــة مــن قضــاة المحكمــة بدرجــة نائــب رئــيس علــى الأقــل لتفصــل منعقــدة 
في غرفة المشورة فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو 

  لبطلان إجراءاته.
ـــنقض مـــذكرة ب ـــة ال رأيهـــا علـــى دائـــرة فحـــص ويعـــرض الطعـــن فـــور إيداعـــه نياب

الطعــون فــإذا رأت أن الطعــن غيــر جــائز أو غيــر مقبــول للأســباب الــواردة فــي الفقــرة 
الســابقة أمــرت بعــدم قبولــه بقــرار مســبب تســبيبا مــوجزا وألزمــت الطــاعن المصــروفات 
فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى وإذا رأت أن الطعـن جـدير بـالنظر 

لمختصة مع تحديـد جلسـة لنظـره.. وفـى جميـع الأحـوال لا يجـوز أحالته إلى الدائرة ا
  الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق.

مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام  39واســــتثناءا مــــن أحكــــام المــــادة 
مــن قــانون المرافعــات المدنيــة  269محكمــة الــنقض وأحكــام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
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إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فـي موضـوع والتجارية 
  الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

ورتوبــــا علــــى النصــــوص الســــابقة فــــإن محكمــــة الــــنقض تقضــــى بــــنقض الحكــــم 
  المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع في الثلاث حالات الآتية:

للمـــرة الأولـــى وفـــى تفصـــل محكمـــة الـــنقض عنـــد نقـــض الحكـــم المطعـــون فيـــه  أولا:
بشـأن  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  39/6الموضوع إعمالا لـنص المـادة 

حـالات وإجــراءات الطعـن أمــام محكمــة الـنقض المســتبدلة بموجـب القــانون رقــم 
والتــي جــرى نصــها "ومــع ذلــك إذا حكمــت المحكمــة بــنقض  2007لســنة  74

لتـه يجـوز لهـا أن الحكم المطعون فيه وكـان الموضـوع صـالحا للفصـل فيـه بحا
  تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه".

ومفاد هذا النص المستحدث أنه مادام قد تبـين لمحكمـة الـنقض أن الموضـوع   
صــالح للفصــل فيــه فإنــه لا جــدوى لإحالــة الــدعوى إلــى محكمــة الموضــوع مــرة 
أخــــرى ويتعــــين إذا مــــا رأت نقــــض الحكــــم أن تحــــدد جلســــة لنظــــر الموضــــوع 

  حكمة موضوع.وتنظر الدعوى كم
 2008لسنة  20من القانون رقم  12ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة   ثانيا:

بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصـادية علـى النحـو السـالف بيانـه ويلاحـظ 
أن المـــادة لـــم تشـــترط أن يكـــون الموضـــوع صـــالحا للفصـــل فيـــه ومـــن ثـــم فـــإن 

اد الجنايـــات والجـــنح مـــن محكمـــة الـــنقض إذا نقضـــت الحكـــم الصـــادر فـــي مـــو 
المحكمة الاقتصـادية لأول مـرة لـيس لهـا أن تعيـد الـدعوى إلـى المحكمـة التـي 
أصـدرت الحكــم وعليهــا أن تفصــل فــي الموضـوع ســواء فــي ذات جلســة الحكــم 
بالنقض أو في جلسة أخرى تحددها لنظر الموضـوع ويكـون لهـا سـلطة اتخـاذ 

موضـــوع كـــى تفصـــل فـــي  مـــا تـــراه مـــن إجـــراءات التحقيـــق النهـــائي كمحكمـــة
  موضوع الدعوى.

 1959لسـنة  57من القـانون رقـم  39ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة   ثالثا:
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض والمســتبدلة بالقــانون رقــم 
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"وفــــى جميــــع الأحــــوال إذا قضــــت المحكمــــة بــــنقض الحكــــم  2007لســــنة  74
وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعـن الصادر من محكمة الإعادة 

وفــى هــذه الحالــة تتبــع الإجــراءات المقــررة للمحاكمــة عــن الجريمــة التــي وقعــت 
  ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

فإن هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء النقض تطبيقا له أوجـب وعلى ذلك 
  تحقق الشروط الآتية:

ZÞëþa@ÂŠ’Ûa@¿@áØ§aNáØ§a@œÔäi@óãbrÛaë@Þëþa@´äÈİÛa@@ @
ويشترط أن تكون محكمة النقض قـد قضـت فـي الطعنـين الأول والثـانى بـنقض 
الحكـــم إذ يشـــترط أن يكـــون الحكـــم قـــد نقـــض فـــي الطعـــن الأول ونقـــض فـــي الطعـــن 

  الثانى.
ZóãbrÛa@ÂŠ’Ûa@ôìÇ†Ûa@Êì™ìß@¿@´™ìÔä½a@´àØ§a@Ý–Ðí@æc@ @

ل فــــي موضـــوع الــــدعوى وطعــــن عليــــه بمعنـــى أن يكــــون قــــد صـــدر حكــــم فصــــ
محكمـــة الموضـــوع إلـــى  بـــالنقض وحكمـــت محكمـــة الـــنقض بنقضـــه وإحالـــة الـــدعوى

للفصــل مجــددا فــي موضــوع الــدعوى وفصــلت محكمــة الإحالــة فــي موضــوع الــدعوى 
للمــرة الثانيــة ثــم طعــن فــي هــذا الحكــم بــالنقض للمــرة الثانيــة فقضــت بــنقض الحكــم 

محكمــة إلــى  تفصــل فــي موضــوع الــدعوى وتتحــولفيتعــين عليهــا فــي هــذه الحالــة أن 
موضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التـي وقعـت 

  ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
ZsÛbrÛa@ÂŠ’Ûa@Þëþa@åÇbİÛa@Ðã@åß@óãbrÛa@åÈİÛa@Þì–y@Â’í@üN@ @

ى مــن النيابــة العامــة أو قــد يكــون إذ قــد يكــون الطعــن الأول مــن المــتهم والثــان
الطعـــن الأول مـــن المســـئول عـــن الحـــق المــــدنى فـــي الـــدعوى المدنيـــة والثـــانى مــــن 

  المدعى بالحق المدنى.
ZÉiaŠÛa@ÂŠ’Ûa@N´îäÈİÛa@¿@lbjþa@Ýqb·@Âa‘a@â†Ç@ @

إلــى  إذ لا يشــترط أن يكــون الطعــن الثــانى لــنفس أســباب الطعــن الأول التــي أدت
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  من الطعنيين للحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلى. سباب كلِّ قبوله مادام أن أ
Zßb¨a@ÂŠ’Ûa@@òîãbrÛaë@μëþa@´mŠ½a@¿@´™ìÔä½a@´àØ§a@æìØí@æc@ @

قــد فصــلا فــي الموضــوع فــإذا كــان أحــد الحكمــين غيــر فاصــل فــي الموضــوع أو 
فـي قد فصـل فـي مسـألة فرعيـة وفـى هـذه الحالـة لا يكـون لمحكمـة الـنقض أن تحكـم 

موضــوع الــدعوى وإنمــا يتعــين عليهــا إعــادة القضــية للفصــل فيهــا مــن جديــد ومثــال 
ذلـــك: قضـــاء المحكمـــة بحكـــم فاصـــل فـــي مســـألة فرعيـــة كمـــا لـــو قضـــى بعـــدم قبـــول 
 الــدعوى لانقضــائها بالتقــادم فطعــن فيــه بــالنقض فنقضــته المحكمــة وأعــادت الــدعوى

طعـن فيـه بـالنقض محكمة الموضوع فأصـدرت حكمهـا وقصـرت فـي الموضـوع فإلى 
فإذا نقضته محكمة النقض فلا تتولى الفصل فـي الموضـوع إذ أن الحكـم الثـانى هـو 
أول حكم فصل في الموضوع وكذلك إذا كان الحكم الأول قاضيا بعدم الاختصاص 

  وهو حكم ليس فاصلا في موضوع الدعوى.
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
نــت الــدعوى بحالتهـا هــذه صــالحة للفصــل لمـا كــان الطعــن مقــدماً لثـاني مــرة وكا

لموضـوع  تحديـد جلسـة لنظرهـا فـإن المحكمـة تعـرضإلـى  في موضوعها دون حاجـة
لسـنة  57مـن القـانون رقـم  39المادة  بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة منالدعوى عملاً 

 المعـدل بالقـانون رقـمفي شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض  1959
  .2007لسنة  74

  )5/2/2014ق جلسة 82لسنة  6796(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمـا كــان الطعــن مقــدماً لثـانى مــرة وكانــت الــدعوى بحالتهـا هــذه صــالحة للفصــل 
تحديـد جلسـة لنظرهـا فـإن المحكمـة تعـرض لموضـوع إلـى  في موضوعها دون حاجة

 57قــم " مــن القــانون ر 39الــدعوى عمــلاً بحقهــا المقــرر بــالفقرة الأخيــرة مــن المــادة "
المعدلــــة فــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض  1959لســــنة 

  . 2007لسنة  74 بالقانون رقم
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  )17/7/2010ق جلسة 80لسنة  1619(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ـــه ومحاضـــر جلســـات  لمـــا كـــان البـــين مـــن الاطـــلاع علـــى الحكـــم المطعـــون في
ر مـــــن محكمـــــة المحاكمـــــة والمفـــــردات المضـــــمومة أن الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه صـــــد

.. وهـــي غيـــر مختصـــة بنظـــر موضـــوع الـــدعوى بعـــد أن اســـتنفدت ولايتهـــا ..جنايـــات
بعـد  ... وأن محكمـة الـنقض..بتـاريخ " للمـرة الثانيـة " هـابنظرها بالحكم الصـادر من

إلـى  نقضت ذلك الحكم باتـت مختصـة بنظـر موضـوع الـدعوى أمـا وإنهـا أعادتهـا أن
لثــة " فإنهــا تكــون قــد قضــت بمــا لا يتفــق ومــا محكمــة الجنايــات لنظرهــا " للمــرة الثا

اســتقر عليــه قضــاؤها فــي هــذا الشــأن وســايرتها فــي ذلــك محكمــة الجنايــات بنظرهــا 
لما كان مـا تقـدم فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون مشـوباً بـالبطلان . موضوع الدعوى

نقضـه وتحديـد جلسـة لنظـر موضـوع  لصدوره مـن محكمـة غيـر مختصـة ممـا يوجـب
فـي شـأن حـالات  1959لسـنة  57مـن القـانون رقـم  45لاً لنص المادة الدعوى إعما

  .  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  )18/3/2006ق جلسة 67لسنة  1963(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
قضـى بمعاقبـة الطـاعن  لما كان البين من الأوراق أن الحكـم المنقـوض كـان قـد

العقوبـة عمـا أسـند إليـه مـن الخامس بالحبس مع الشغل لمـدة سـنة واحـدة مـع إيقـاف 
الاشــتراك فــي تســهيل الاســتيلاء علــى المــال العــام وقضــت محكمــة الإعــادة بحكمهــا 
المطعــــــون فيــــــه بحــــــبس الطــــــاعن المــــــذكور لمــــــدة ســــــنة مــــــع الشــــــغل وألزمتــــــه بــــــرد 

لهذا المبلغ بالتضـامن مـع  ياً مساو  اً ....... وتغريمه مبلغ..بنكإلى  ....... جنيه..مبلغ
فيمــا يتعلــق  - الحكــم الســابق  نقــض الرابــع. لمــا كــان ذلــك، وكــانالمتهمــين الأول و 

يجــوز  حاصــلاً بنــاءً علــى طعنــه وحــده دون النيابــة العامــة ممــا لا - بالطــاعن المــذكور 
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن  43معــه أن يضــار بطعنــه عمــلاً بــنص المــادة 

فـــإن الحكـــم  1959لســـنة  57الصـــادر بـــالقرار بقـــانون رقـــم  أمـــام محكمـــة الـــنقض
المطعون فيه إذ أضـاف للطـاعن الخـامس عقـوبتى الـرد والغرامـة النسـبية فإنـه يكـون 
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قد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون ويتعـين حسـب القاعـدة الأصـلية المنصـوص عليهـا فـي 
في الطعن وتصـحح الخطـأ  من القانون المذكور أن تحكم محكمة النقض 39المادة 

لنســبية المقضــى بهمــا علــى الطــاعن الخــامس وذلــك بإلغــاء عقــوبتى الــرد والغرامــة ا
ــ مـا  للمـرة الثانيـة تحديد جلسـة لنظـر الموضـوع ـ باعتبـار أن الطعـنإلى  دون حاجة

أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فيــه ممــا  دام العــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم
  . يقتضى التعرض لموضوع الدعوى

  )5/3/2003ق جلسة 72لسنة  42490(طعن رقم 
Ó@bà×Zoš@ @

أنـه لمـا كـان العيـب الـذى شـاب الحكـم  إلا للمرة الثانيـة بالنقضلما كان الطعن 
ــــه يتعــــين حســــب القاعــــدة الأصــــلية  ــــانون فإن ــــق الق ــــى الخطــــأ فــــي تطبي مقصــــورا عل

من القـرار بقـانون المـذكور أن تحكـم هـذه المحكمـة  39مادة لالمنصوص عليها في ا
تحديــد جلســة إلــى  ون حاجــةفــي الطعــن وتصــحح الخطــأ وتحكــم بمقتضــى القــانون د

لنظـــر الموضـــوع مـــادام أن العـــوار لـــم يـــرد علـــى بطـــلان فـــي الحكـــم أو بطـــلان فـــي 
لمـا كـان مـا تقـدم فإنـه . الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى التعـرض لنظـر الـدعوى

وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بهـا  نقضاً جزئياً  الحكم المطعون فيه نقض يتعين
 عليـه الـنقضوالطاعن الثانى ـ لاتصال وجه النعـى الـذى بنـى على الطاعنة الثالثة 

ولوحــدة الواقعــة وحســن ســير العدالــة ـ الأشــغال الشــاقة لمــدة خمســة عشــر عامــاً  بــه
  . ورفض الطعن فيما عدا ذلك
  )4/2/2003ق جلسة 72لسنة  17448(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
فإنـه  القـانون،لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق 

مــن قــانون حــالات  39يتعــين حســب القاعــدة الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 الــنقض ســالف الــذكر أن تصــحح محكمــة وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض

إعمــال إلـى  ...، دون حاجــة..الخطـأ بقصـر عقوبــة الغرامـة المقضـى بهــا علـى مبلـغ
للمـرة  ر الموضـوع، باعتبـار أن الطعـنمن القانون ذاته بتحديد جلسة لنظـ 45المادة 
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لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم أو بطـلان فـي الإجـراءات أثـر  الثانية، ما دام العـوار
   في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى

  )5/1/2003ق جلسة 68لسنة  19142(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حـالات وإجــراءات مـن قـانون  45للمـرة الثانيـة، وكانـت المـادة  الطعـنلمـا كـان 
تـنص علـى أنـه  1959لسـنة  57الصـادر بالقـانون رقـم  الطعن أمام محكمـة الـنقض

إذا طعــن مــرة ثانيــة فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المحــال إليهــا الــدعوى تحكــم 
في الموضوع وفى هذه الحالة تتبع الإجـراءات المقـررة فـي المحاكمـة  محكمة النقض
لمـا كـان العيـب الـذي شـاب الحكـم مقصـورا علـى التي وقعت، غير أنه  عن الجريمة

الخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون علـــى الواقعـــة كمـــا صـــار إثباتهـــا فـــي الحكـــم فإنـــه يتعـــين 
مــن القــانون المشــار إليــه  39الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي المــادة حســب القاعــدة 

فـي الطعـن وتصـحح الخطـأ وتحكـم بمقتضـى القـانون  آنفـا أن تحكـم محكمـة الـنقض
مـا دام أن العـوار لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم  د جلسة لنظـر الموضـوعدون تحدي

أو بطلان في الإجراءات أثر فيـه ممـا كـان يقتضـي التعـرض لموضـوع الـدعوى ممـا 
يتعـــين معـــه تصـــحيح الحكـــم باســـتبدال عقوبـــة الســـجن لمـــدة خمـــس ســـنوات بعقوبـــة 

  .الأشغال الشاقة المقضي بها
  )1/7/2001ق جلسة 61لسنة  17628(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر فــي الخــامس والعشــرين مــن أكتــوبر ســنة 

حيــث قضــى  بعــدم جــواز المعارضــة، فطعــن المحكــوم عليــه فيــه بطريــق الــنقض 1987
بعـدم قبولـه شـكلاً تأسيسـا علـى عـدم  1993فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 

سـنة    إبريـل  قتضاه، وفـي السـادس والعشـرين مـنتقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بم
عــن ذات الحكــم، متجــاوزاً فــي التقريــر  للمــرة الثانيــة عــاود الطــاعن الطعــن 1994

بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بمـا يتعـذر بـه مـن 
لحكم مــرض فــي تــاريخ الجلســة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه لأن علمــه بــا

ــالنقض فيــه ومــن ثــم فــإن الطعــن يكــون  مســتفاد مــن تــاريخ تقريــره الأول بــالطعن ب



 

 

אאא667 א

مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهـاً عمـلاً 
ــــ المعــدل ــــ بشــأن  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  36بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة 

  .النقضحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة 
  )3/6/2000ق جلسة 64لسنة  19824(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أقــام المــدعي بــالحقوق المدنيــة دعــواه بطريــق الادعــاء المباشــر ضــد المطعــون 

محضـــــر صـــــلح مـــــؤرخ  -ضـــــده بوصـــــف أنـــــه ارتكـــــب تزويـــــرا فـــــي محـــــرر عرفـــــي 
مـن قـانون العقوبـات وإلزامـه  215، 211وطلب عقابه بالمـادتين  - 12/11/1979

ه مبلـــغ ألـــف جنيـــه علـــى ســـبيل التعـــويض، والمحكمـــة المـــذكورة قضـــت بـــأن يـــؤدي لـــ
حضــوريا ببـــراءة المــتهم مـــن الاتهـــام المســند إليـــه ورفـــض الــدعوى المدنيـــة، اســـتأنف 

 -بهيئـــة اســـتئنافية  -المـــدعي بـــالحقوق المدنيـــة ومحكمـــة شـــمال القـــاهرة الابتدائيـــة 
يــــد الحكــــم قضــــت حضــــوريا بقبــــول الاســــتئناف شــــكلا وفــــي الموضــــوع برفضــــه وتأي

ومحكمـة  الـنقضالمستأنف، فطعن المدعي بـالحقوق المدنيـة فـي هـذا الحكـم بطريـق 
الحكـم المطعـون فيـه فيمـا  قضـت بقبـول الطعـن شـكلا وفـي الموضـوع بـنقض النقض

محكمـة شـمال القـاهرة الابتدائيـة لـتحكم إلـى  يقضي بـه فـي الـدعوى المدنيـة وإعادتهـا
قضــت  -بهيئــة مغــايرة  -محكمــة الإعــادة فيهــا مــن جديــد هيئــة اســتئنافية أخــرى، و 

حضـــوريا بقبـــول الاســـتئناف شـــكلا وفـــي الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف 
.... المحـــــامي نيابــــة عـــــن ............بالنســــبة للــــدعوى المدنيـــــة. فطعــــن الأســــتاذ/

ومحكمــة  .للمــرة الثانيــة المــدعي بــالحقوق المدنيــة فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض
الحكــم المطعــون فيــه  بــول الطعــن شــكلا وفــي الموضــوع بــنقضقضــت بق الــنقض

  .وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع
  )31/1/2000ق جلسة 59لسنة  40130(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
علــى مــا يبــين مــن  -لمــا كــان الثابــت أن الحكــم قــد اشــتمل فــي حقيقــة الأمــر 

يث الفـاعلين على دعويين جنائيتين كل منهما متغايرة عن الأخرى من ح -مدوناته 
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والظـــروف التـــي وقعـــت فيهـــا كـــل مـــن الجـــريمتين بمـــا يكـــون معـــه  -والمجنـــي عليـــه 
فمتــى كــان الحكــم الصــادر بحــق المطعــون ضــده الثــاني محــل ، للتجزئــةالحكــم قــابلا 

مـن القـانون  45بما لازمه عمـلاً بالمـادة  للمرة الثانية الطعن الماثل قد قضي بنقضه
أن تحـدد ، إجراءات الطعن أمام محكمة الـنقضبشأن حالات و  1959لسنة  57رقم 

وذلـك دون الـدعوى الصـادر فيهـا الحكـم بحـق ، هذه المحكمة جلسة لنظـر الموضـوع
  .  للمرة الأولى المطعون ضده الأول والمقضي بنقضه آنفا

  )24/1/1999ق جلسة 59لسنة  30157(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لابتـــدائى أدان الطـــاعن ق أن الحكـــم االمـــا كـــان يبـــين مـــن الإطـــلاع علـــى الأور 
بالحبس مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال وإذ استأنف الطاعن قضـت محكمـة 
كفـــر الشـــيخ الابتدائيـــة بهيئـــة اســـتئنافية بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف فيمـــا قضـــى بـــه مـــن 

فـي الحكـم  ، فقرر المحكـوم عليـه وحـده بـالطعن بـالنقضغرامة وإلغائه فيما عدا ذلك
الحكــم المطعــون فيــه  بقبــول الطعــن ونقــض حكمــة الــنقضالمــذكور وقــد قضــت م

 7والإحالة، وأن محكمـة كفـر الشـيخ الابتدائيـة بهيئـة اسـتئنافية أخـرى قضـت بتـاريخ 
بحكمهـــا المطعـــون فيـــه بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف مـــع إيقـــاف  1992مـــن ينـــاير ســـنة 
الحكـم السـابق حاصـلاً بنـاء علـى طلـب الطـاعن وحـده  نقـض وكـان. عقوبـة الحـبس

مـن  43يجـوز معـه أن يضـار بطعنـه عمـلاً بـنص المـادة  دون النيابة العامة ممـا لا
 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959لسنة  57القانون رقم 

فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبة الحبس ـ ولو مع وقف التنفيذ ـ بعد 
فـــي تطبيـــق  فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ أن كانـــت قـــد ألغيـــت بموجـــب الحكـــم المنقـــوض 

مـن  39المـادة   الأصـلية المنصـوص عليهـا فـي  القانون فإنـه يتعـين حسـب القاعـدة
القــانون المــذكور أن تحكــم هــذه المحكمــة فــي الطعــن وتصــحح الخطــأ وذلــك بإلغــاء 

تحديـد جلسـة لنظـر الموضـوع ـ باعتبـار إلـى  عقوبة الحبس المقضى بها دون حاجـة
ـ ما دام أن العـوار لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم أو بطـلان  انيةللمرة الث الطعنأن 

  . كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى في الإجراءات أثر فيه مما
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  )13/10/1998ق جلسة 62لسنة  4896(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @@ @

عن ذات الحكـم المطعـون فيـه قيـد  ان قدم طعنا بالنقضلما كان الطاعن سبق 
الحكم  ..... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض..ة... وقضى فيه جلس..برقم

محكمــة جنايــات  - الإعــادة..... حكمــت محكمــة ..وبجلســة والإعــادةالمطعــون فيــه 
حضــــوريا بمعاقبــــة الطــــاعن بــــالحبس مـــع الشــــغل لمــــدة ثــــلاث ســــنوات  -المنصـــورة 

 ............. وقضـى فيـه بجلسـة..فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكـم وقيـد بـرقم
الحكـم المطعـون فيـه وتحديـد جلسـة لنظـر  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بـنقض

 -بمعاقبـة الطـاعن  -حضـوريا  ...... حكمـت محكمـة الـنقض..الموضـوع وبجلسـة
للمـرة  الطعـنفعـاود الطـاعن  إليـه الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما اسـتند بالأشغال
..... لمــا كــان ..طعنــه بتــاريخ أســباب وأودع..... ..عــن ذات الحكــم بتــاريخ الثانيــة

 مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن امـام محكمـة الـنقض 30ذلـك، وكانـت المـادة 
علــــى  قــــد قصــــرت حــــق الطعــــن بــــالنقض 1959لســــنة  57الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

 أندرجـة فـي مـواد الجنايـات والجـنح، ممـا مفـاده  آخـرالنهائيـة الصـادرة مـن  الأحكام
باتـة غيـر جـائز الطعـن فيهـا، وبهـا  أحكـامهـى  الـنقض الصادرة من محكمـة الأحكام

، لان أخـــرىالقضـــاء مـــرة  أمـــامتنقضـــى الـــدعوى الجنائيـــة، ولا يجـــوز معـــاودة نظرهـــا 
عنــد الفصــل فــي موضـــوع  بــالبراءة مــن محكمــة الــنقض أو بالإدانــةالحكــم الصــادر 

هـو  -ة الباتـ الأحكـامشـأنه كسـائر  - للمـرة الثانيـة الحكـم نقـض الدعوى الجنائية بعـد
 زومــن ثــم يتعــين القضــاء بعــدم جــوا، ذاتهــا مــن الحقيقــة أقــوىعنــوان الحقيقــة بــل هــو 

  .  الطعن
  )11/12/1997ق لسنة 65لسنة  21536(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أنـه لمـا كـان العيـب الـذى شـاب الحكـم  إلا للمرة الثانيـة الطعن بالنقضلما كان 

ــــانون ــــق الق ــــى الخطــــأ فــــي تطبي ــــه يتعــــين ح مقصــــورا عل  الأصــــليةســــب القاعــــدة فان
تحكــم  أن 1959لســنة  57مــن القــرار بقــانون رقــم  39المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
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إلـى  هذه المحكمة في الطعـن وتصـحيح الخطـأ وتحكـم بمقتضـى القـانون دون حاجـة
 أوالعــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم  أنتحديــد جلســة لنظــر الموضــوع مــا دام 

  كان يقتضى التعرض لنظر الدعوى بطلان في الإجراءات اثر فيه مما
  )12/11/1997ق جلسة 65لسنة  18823(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن  35طبقــاً لــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  لمحكمــة الــنقضمــن المقــرر أن 

الحكــم لمصــلحة المــتهم إذا تبــين ممــا هــو  أن تــنقض 1959لســنة  57القــانون رقــم 
 الخطأ في تطبيقه، أو تأويله فإنه يتعينثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو 

المـتهم وتصـحيحه بتأقيـت عقوبـة  نقضـاً جزئيـاً لمصـلحة الحكـم المطعـون فيـه نقـض
العــزل علــى نحــو مــا قضــى بــه الحكــم المنقــوض ورفــض الطعــن فيمــا عــدا ذلــك دون 

مــن القــانون المــذكور بتحديــد جلســة لنظــر الموضــوع  45إعمــال المــادة إلــى  حاجــة
مـا دام أن العـوار لـم يـرد علـى بطـلان فـي الحكـم أو  للمـرة الثانيـة طعنأن ال باعتبار

  مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
  )22/4/1997ق جلسة 64لسنة  21148(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـــن الدســـتور تـــنص علـــى أن "لا يجـــوز فـــي غيـــر حالـــة  99لمـــا كانـــت المـــادة 

ة اتخــاذ أيــة إجــراءات جنائيــة ضــد عضــو مجلــس الشــعب إلا بــإذن التلــبس بالجريمــ
ســـابق مـــن المجلـــس، وفـــى غيـــر انعقـــاد المجلـــس يتعـــين أخـــذ إذن رئـــيس المجلـــس. 
ويخطر المجلس عنـد أول انعقـاد لـه بمـا اتخـذ مـن إجـراءات" وكـان مفـاد هـذا الـنص 
هــو عــدم جــواز تحريــك الــدعوى الجنائيــة فــي غيــر حالــة التلــبس ضــد عضــو مجلــس 

لشــعب قبــل صــدور إذن بــذلك مــن المجلــس أو مــن رئيســه فــي غيــر دور الانعقــاد، ا
فــإذا رفعــت الــدعوى الجنائيــة قبــل صــدور الإذن مــن الجهــة التــي نــاط الدســتور بهــا 
إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالـة يكـون معـدوماً قانونـاً ولا يحـق 

ومـا يلـي عليـه مـن إجـراءات  لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كـان حكمهـا
معــــدوم الأثــــر، ولا تملــــك المحكمــــة الاســــتئنافية عنــــد رفــــع الأمــــر إليهــــا أن تتصــــدى 
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لموضــوع الــدعوى وتفصــل فيــه، بــل يتعــين أن يقتصــر حكمهــا علــى القضــاء بــبطلان 
إلـى  الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمـة موصـود دونهـا

التــي فرضــها الدســتور لقبولهــا، وهــو أمــر مــن النظــام العــام  أن تتــوافر لهــا الشــروط
لتعلقــه بصــحة اتصــال المحكمــة بالواقعــة، لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المطعــون فيــه 
قد غفل عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكهـا بغيـر الطريـق الـذي رسـمه الدسـتور، 

ان البـين مـن رغم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن قـد دفـع بـه، وكـ
المفــــردات المضــــمومة أن الطــــاعن كــــان عضــــواً بمجلــــس الشــــعب فــــي تــــاريخ وقــــوع 
الجريمـــة التـــي دانـــه الحكـــم بهـــا وظـــل كـــذلك حتـــى مـــا بعـــد تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة 
ضـــده، وكـــان الثابـــت مـــن الأوراق أن الجريمـــة لـــم تكـــن متلبســـاً بهـــا وقـــد خـــلا ملـــف 

ب أو مـن رئيسـه بتحريكهـا ضـد الدعوى مما يدل على صدور إذن مـن مجلـس الشـع
الطاعن فإن الدعوى الجنائيـة ضـده تكـون غيـر مقبولـة ويكـون اتصـال المحكمـة بهـا 
معــدوماً قانونـــاً. ومــن ثـــم فــإن الحكـــم المطعــون فيـــه إذ قضــى فـــي موضــوع الـــدعوى 
يكـــون قـــد أخطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون بمـــا يتعـــين تصـــحيحه بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف 

الدسـتور، وذلـك دون عوى لرفعهـا بغيـر الطريـق الـذي رسـمه والقضاء بعـدم قبـول الـد
بحـث بـاقي أوجـه الطعـن، ولا لتحديـد جلسـة لنظـر الموضـوع عمـلاً بحكـم إلـى  حاجة

الصادر بالقانون  من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 45المادة 
ح الخطـأ لا مـا دام أن تصـحي للمـرة الثانيـة باعتبـار أن الطعـن 1959لسـنة  57رقـم 

  .يقتضى التعرض لموضوع الدعوى
  )12/2/1997ق جلسة 62لسنة  15076(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 لمــا كــان العيــب الــذى عــاب الحكــم مقصــورا علــى مخالفــة القــانون فإنــه يتعــين

المـادة    الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بـالفقرة الأولـى مـن نقض
فــــي شــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام  1959 لســــنة 57مــــن القــــانون رقــــم  39

 دون حاجـة لتحديـد جلسـة لنظـر للمـرة الثانيـة ولو أن الطعن بـالنقض محكمة النقض
  .  الموضوع
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  )7/1/1992ق جلسة 60لسنة  5615(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

وأحكامــه وإجراءاتــه لا تســمح بــالقول بجــواز  طبيعــة الطعــن بطريــق الــنقضإن 
ني في الدعوى الجنائية لأول مرة بعد إحالتهـا مـن محكمـة تدخل المدعي بالحق المد

الحكم، وكـان الحكـم قـد  نقض محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعدإلى  النقض
خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية، وأنه ولئن 

ي شـاب الحكـم مقصـوراً أنه لما كان العيب الـذ للمرة الثانية، إلا كان الطعن بالنقض
على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقواعد الأصلية المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

الصـادر بالقـانون رقـم  الطعـن أمـام محكمـة الـنقضمن قـانون حـالات وإجـراءات  39
 أن تصــحح المحكمــة الخطــأ، وتحكــم بمقتضــى القــانون دون حاجــة 1959لســنة  57

وضــوع مــادام العــوار لــم يــرد علــى بطــلان فــي الحكــم أو تحديــد جلســه لنظــر المإلــى 
بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضـي التعـرض لموضـوع الـدعوى. 

المطعون فيـه فـي الـدعوى المدنيـة والقضـاء  الحكم نقض لما كان ما تقدم فإنه يتعين
  .بعدم قبولها

  )17/5/1990ق جلسة 59لسنة  29334(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

كــــان يبــــين مــــن الأوراق أن الحكــــم المطعــــون فيــــه قــــد صــــدر بإلغــــاء الحكــــم  لمــــا
الابتدائي الصـادر ببـراءة الطـاعن مـن التهمـة الثانيـة دون أن يـذكر أنـه صـدر بإجمـاع 

مــن قــانون الإجــراءات  417آراء القضــاة الــذين أصــدروه خلافــاً لمــا تقضــي بــه المــادة 
يجـــوز تشـــديد  ن النيابـــة العامـــة فـــلاالجنائيـــة مـــن أنـــه "إذا كـــان الاســـتئناف مرفوعـــاً مـــ

قضــــاة العقوبــــة المحكــــوم بهــــا ولا إلغــــاء الحكــــم الصــــادر بــــالبراءة إلا بإجمــــاع آراء 
أن    - كما جرى عليه قضاء محكمة الـنقض -المحكمة". ولما كان من شأن ذلك 

يصــبح الحكــم المــذكور بــاطلاً فيمــا قضــى بــه مــن إلغــاء البــراءة، وذلــك لتخلــف شــرط 
الحكـم المطعـون فيـه فيمـا  نقـض هذا الإلغـاء وفقـاً للقـانون، فإنـه يتعـينصحة الحكم ب

قضـــى بـــه عـــن التهمـــة الثانيـــة وتصـــحيحه بتأييـــد الحكـــم المســـتأنف الصـــادر ببـــراءة 
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الطاعن منها، دون حاجة لبحـث بـاقي مـا يثيـره الطـاعن بخصـوص هـذه التهمـة، ولا 
باعتبار أن  1959لسنة  57من القانون رقم  45لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 

الحكـم وتصـحيحه  نقـض ما دام أن الوجه الآخر الـذي بنـي عليـه للمرة الثانية الطعن
  .قد أغنى عن التصدي للموضوع

  )22/2/1987ق جلسة 56لسنة  3747(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

عـن الحكـم المطعـون فيـه  لـه أن قـدم طعنـاً بـالنقضمتى كان الطـاعن قـد سـبق 
 1980مــن نــوفمبر ســنة  3وقضــى فيــه بتــاريخ  -قضــائية  50لســنة  865قيــد بــرقم 

من قانون حـالات وإجـراءات  38ولما كانت المادة  -بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً 
لا تجيز للطـاعن  1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم  الطعن أمام محكمة النقض

 -الــذى رفــض طعنــه موضــوعاً أن يرفــع طعنــاً آخــر عــن الحكــم ذاتــه لأى ســبب مــا 
عـن الحكـم المطعـون فيـه  للمـرة الثانيـة لما كـان ذلـك وكـان الطـاعن قـد عـاود الطعـن

  .  جواز الطعن ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم
  )12/11/1984ق جلسة 54لسنة  2670(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
عـن ذات الحكـم  طعنـاً بـالنقضمـن حيـث إن الطـاعن كـان قـد سـبق لـه أن قـدم 

 1975مــن مــايو ســنة  12ق وقضــى بتــاريخ  45ســنة  976مطعــون فيــه قيــد بــرقم ال
لمـا كـان ذلـك، . تأسيسـاً علـى عـدم إيـداع الطـاعن أسـباباً لطعنـه -بعدم قبوله شكلاً 

عـن ذات الحكـم وهـو مـا لا يجـوز قانونـاً  للمـرة الثانيـة وكان الطاعن قد عاود الطعن
  .  ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن

  )30/10/1980ق جلسة 50لسنة  835ن رقم (طع
ZošÓ@bà×@ @

لمـــا كـــان البـــين مـــن مطالعـــة محضـــر جلســـة المحاكمـــة التـــي صـــدر فيهـــا الحكـــم 
المطعــون فيــه أن الحاضــر مــع الطــاعن دفــع بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة بمضــي المــدة 
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تأسيسـا علــى أنـه قــد مضــى أكثـر مــن عشـر ســنوات مــن آخـر إجــراء صـحيح فيهــا وهــو 
م إذ لـم يعلـن المـتهم بإعـادة الإجـراءات إلا فـي  11/4/1966لة الصادر في قرار الإحا

لمـا كـان ذلـك، وكـان الحكـم المطعـون فيـه فـي رده  16/6/1976لجلسة  25/5/1976
علــى الــدفع بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة قــد ســاق قولــه "وحيــث أنــه عــن الــدفع بانقضــاء 

عــن ثبــوت إعلانــه بــأمر الإحالــة الــدعوى المبــدى مــن المــتهم فإنــه غيــر ســديد إذ فضــلاً 
 24/4/1974وبورقــة التكليــف بالحضــور للجلســة التــي حــوكم فيهــا غيابيــا وهــي جلســة 

والتــي لــم تكــن المــدة التــي تنقضــي فيهــا الــدعوى الجنائيــة قــد تكاملــت عنــد انعقادهــا وهــو 
(أي الإعــلان) إجـــراء قــاطع لهـــذه المـــدة فــإن المـــتهم قــد صـــدر عليـــه حكــم غيـــابي بعـــد 

بالحضور وبصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن انقضـاء الـدعوى الجنائيـة إعلانه 
ذاتها بل يكون الأمر واردا على الحكم ذاته وما إذا كانـت العقوبـة المقضـي بهـا فيـه قـد 
سقطت بمضـي المـدة وهـي لـم تسـقط بعـد حتـى تـم ضـبطه ومـن ثـم يكـون الـدفع سـالف 

ن المفردات المضمومة أن الطـاعن قـد البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين م
التي صدر فيها  24/4/1974تم إعلانه قانوناً من محل إقامته ببلدته للحضور بجلسة 

الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بإدانته ومن ثـم يكـون هـذا الحكـم قـد صـدر صـحيحاً 
غا ومــا أورده الحكـــم المطعـــون فيـــه فـــي رده علـــى الـــدفع بانقضـــاء الـــدعوى الجنائيـــة ســـائ

ومتفقــا مــع تطبيــق القــانون الســليم ومــا هــو ثابــت فــي الأوراق، لمــا كــان ذلــك، وكــان مــا 
يثيره الطاعن في وجه النعـي مـن أنـه كـان مجنـدا بـالقوات المسـلحة فـي تـاريخ محاكمتـه 

للمـرة  غيابيا أمام محكمة الجنايـات لـم يتمسـك بـه أمـام محكمـة الموضـوع عنـد محاكمتـه
ه أمـام هـذه المحكمـة لمـا يقتضـيه ذلـك مـن تحقيـق موضـوعي بمـا لا تجـوز إثارتـ الثانيـة

يخــرج عــن وظيفتهــا ومــن ثــم يكــون منعــى الطــاعن فــي غيــر محلــه. وطعنــه غيــر ســليم 
  .متعينا الرفض

  )26/2/1979ق جلسة 48لسنة  1387(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 فمحكمـة الـنقض للمـرة الثانيـة الذي قبل قـد حصـل فـي القضـيةإذا كان الطعن 
وفـي  حكم في أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهمهي التي ت
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  .الثانية من المدعي بالحق المدني
  )14/2/1938ق جلسة 8لسنة  35(طعن رقم 

بشـأن إصـدار قـانون بإنشـاء  2008لسـنة  120من القانون رقـم  12المادة 
حكمت  المحاكم الاقتصادية.. إذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه

  في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
لســنة  120لمــا كانــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثانيــة عشــر مــن القــانون رقــم 

بإصــــدار قــــانون إنشــــاء المحــــاكم الاقتصــــادية توجــــب علــــى محكمــــة الــــنقض  2008
ـــدعوى دون إعمـــال نـــص المـــادتين  ـــانون حـــالات  39الفصـــل فـــي موضـــوع ال مـــن ق

مــن قــانون  269والفقــرة الثانيــة مــن المــادة ، وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض
ولمـــا كانـــت الـــدعوى بحالتهـــا الراهنـــة ومـــا قـــدم فيهـــا ، المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة

مســتندات ومــا أبــدى فيهــا مــن أوجــه دفــاع أمــام محكمــة الموضــوع لا يكفــى لتكــوين 
ر الــذي تــرى معــه المحكمــة تلقــوا نــدب مكتــب خبــراء وزارة عقيــدتها للفصــل فيهــا الأمــ

  .  العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم
@lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Züëc@ZòàØa@oàØy  بقبول طعن المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلاً وفى
 Zbîãbq. لنظر الموضوع اليوم فيه وتحديد جلسةالموضوع بنقض الحكم المطعون 

وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل كيما يندب بدوره لجنة 
من خبرائه الحسابيين تكون مهمتها بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وما بها من 
مستندات وما يقدمه الخصوم من مستندات أخرى تحديد جملة ما تلقاه المتهمون 

غ المدفوع من كل منهم تحديداً ولم من أموال المودعين وتحديد أسماء هؤلاء والمبل
يسترده حتى إيداع تقريرها وإيضاح سندها في كل ما تقدم وللجنة في سبيل أداء 

طلاع على ما لديها لاأي جهة حكومية أو غيرها ترى ضرورة اإلى  مهمتها الانتقال
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دون حلف يمين واتخاذ كافة ما تره ، من مستندات وسؤال من ترى لزوماً لسؤاله
... جنيه أمانة للجنة الخبراء على ذمة ..لتحقيق مأموريتها وقدرت مبلغ مناسباً 
جانب الخزانة العامة إلى  أعضائها ومصاريف انتقالها أمرت بإضافتها مؤقتاً أتعاب 

وأبقت الفصل في ، إيداع اللجنة تقريرها وحتى لنظر الموضوع .....وحددت جلسة
  . الجلسةالمصروفات وعلى النيابة إعلان الخصوم لتلك 

  )4/7/2011ق جلسة 79لسنة  10034(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من قانون الإجراءات الجنائيـة قـد أوجبـت أن يشـتمل كـل  310لما كانت المادة 
حكــم بالإدانــة علــى بيــان الواقعــة المســتوجبة العقوبــة بيانــاً تتحقــق بــه أركــان الجريمــة 

محكمــة الإدانــة حتــى والأدلــة التــي استخلصــت منهــا ال، والظــروف التــي وقعــت فيهــا
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخـذها تمكينـاً لمحكمـة الـنقض مـن مراقبـة صـحة 

وأنـه يجـب ، التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بـالحكم وإلا كـان قاصـراً 
أن تبـين ، لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الامتنـاع عـن إبـدال سـلعة مشـوبة بعيـب

ا الــنقص فــي قيمــة المنتجــات أو نفعهــا حســب الغايــة المقصــودة المحكمــة فــي حكمهــ
حرمــان المســتهلك كليــاً أو جزئيــاً مــن الاســتفادة بهــا فيمــا أعــدت مــن إلــى  والــذي أدى

وماهية العيب الذي شاب السلعة وأدى لعدم مطابقتها للمواصفات أو الغـرض ، أجله
الأحوال ـ بناء على طلـب الذي تم التعاقد عليها من أجله مع امتناع المورد في هذه 

. المســتهلك ـ عــن إبــدال الســلعة أو اســتعادتها مــع رد قيمتهــا دون أيــة تكلفــة إضــافية
وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يفصــح بوضــوح عــن مفــردات الســلعة ، لمــا كــان ذلــك
ومضــمون العقــد المبــرم بــين طرفــي ، الطــاعن الامتنــاع عــن إبــدالهاإلــى  التــي نســب

تحديــداً ، ن مواصــفات فنيــة مــن حيــث الخامــات والتشــطيبالعلاقــة ومــا نــص عليــه مــ
وبيانــاً لــه فــي الحكــم بوصــفه مــن الظــروف التــي وقعــت فيهــا ، لنطــاق العقــد المــذكور

كمـا لـم يبـين ماهيـة مخالفـات أصـول ، الجريمة والأدلة التي استخلصت منهـا الإدانـة
ا التقريـر الفنـي الصناعة والتجـاوز فـي المواصـفات الفنيـة المتعاقـد عليهـا التـي أوردهـ

فإنــه ، ......الــذي عــول عليــه الحكــم فــي الإدانــة والــذي أعدتــه اللجنــة المشــكلة مــن
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يكــون قــد خــلا مــن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة بيانــاً تتحقــق بــه أركــان الجريمــة 
والظروف التي وقعت فيه ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت ممـا يصـمه بالقصـور 

راقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقعـة والتقريـر برأيهـا ويعجز هذه المحكمة عـن م
. فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه مـن خطـأ فـي تطبيـق القـانون وتأويلـه

إعمــالاً لــنص الفقــرة  لنظــر الموضــوع تحديــد جلســة فإنــه يتعــين، لمــا كــان مــا تقــدم
بإنشــاء  بإصــدار قــانون 2008لســنة  120مــن القــانون رقــم  12الأخيــرة مــن المــادة 
  .  المحاكم الاقتصادية

  )23/5/2011ق جلسة 80لسنة  8380(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لما كان الأصل المقرر بمقتضـى المـادة الأولـى مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة 
أن النيابـــة العامـــة تخـــتص دون غيرهـــا بتحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة ومباشـــرتها طبقـــاً 

ق لا يــرد عليــه القيــد إلا اســتثناء مــن للقــانون وأن اختصاصــها فــي هــذا الشــأن مطلــ
مـــن القـــرار  15نـــص الشـــارع وكانـــت حـــالات الطلـــب المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

بشــأن الاســتيراد هــي مــن تلــك القيـــود التــي تــرد علــى  1975لســنة  118بقــانون رقــم 
حقها استثناء من الأصل المقـرر مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيره وقصره في 

لــى الجريمــة التــي خصــها القــانون بضــرورة تقــديم الطلــب دون غيرهــا أضــيق نطــاق ع
بشـأن تنظـيم الاتصـالات قـد خـلا  2003لسـنة  10من الجـرائم وإذ كـان القـانون رقـم 

مـــن أي قيـــد علـــى حريــــة النيابـــة العامـــة فـــي تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة عـــن الجريمـــة 
قيـــق فـــي تلـــك موضـــوع الطعـــن فـــلا حـــرج علـــى النيابـــة العامـــة أن هـــي باشـــرت التح

حكم الأصـل فـي الإطـلاق ويكـون تحقيقهـا صـحيحاً فـي القـانون إلى  الجريمة رجوعاً 
ومن ثـم فـإن رفـع الـدعوى الجنائيــة قبـل المطعـون ضـدهم يكـون قـد تـم وفـق صـحيح 
القانون ويكون قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا بغيـر الطريـق 

طبيـــق القـــانون خطـــأ حجبـــه عـــن الفصـــل فـــي الـــذي رســـمه القـــانون قـــد أخطـــأ فـــي ت
لنظــر  وتحديــد جلســةموضــوع الــدعوى بمــا كــان يــؤذن بــنقض الحكــم المطعــون فيــه 

 2008لســنة  120مــن القــانون رقــم  12للفقــرة الأخيـــرة مــن المــادة  وفقــاً  الموضــوع
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بشــأن المحــاكم الاقتصــادية إلا انــه لمــا كــان الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا بغيــر 
قانوني هو حكم شـكلي لـم يفصـل فـي موضـوع الـدعوى الأمـر الـذي يتعـين الطريق ال

  . معه أن يكون النقض مقرون بالإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول
  )14/3/2011ق جلسة 80لسنة  1194(طعن رقم 

@ @
  @ @
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@òîöbä¦a@òà×ba@paõaŠug@ @
Êì™ì½a@ŠÄã@†äÇ@œÔäÛa@òàØª@âbßc@ @

 74المســـتبدلة بالقـــانون  1959لســـنة  57 مـــن القـــانون رقـــم 39نصـــت المـــادة 
"وفــى جميــع الأحــوال إذا قضــت المحكمــة بــنقض الحكــم الصــادر مــن  2007لســنة 

محكمة الإعادة وجـب عليهـا نظـر الموضـوع أيـا كـان سـبب الطعـن وفـى هـذه الحالـة 
تتبــع الإجــراءات المقــررة للمحاكمــة عــن الجريمــة التــي وقعــت ويكــون الحكــم الصــادر 

  ل حضوريا".في جميع الأحوا
محكمـة إلـى  ومفاد هـذا الـنص أن محكمـة الـنقض عنـدما تنظـر القضـية تتحـول
ما كانت إلى  موضوع (أي محكمة جنايات أو محكمة جنح مستأنفة) وتعود الدعوى

عليــه قبــل صــدور الحكــم المنقــوض وتســتأنف ســيرها مــن النقطــة التــي وقفــت عنــدها 
والدسـتور فـي المحاكمـات الجنائيـة  ويكون للخصوم كافة الحقوق التـي كفلهـا القـانون

كمــا أن المحكمــة لهــا أن تجــرى تحقيقــا موضــوعيا يمتنــع فــي الأصــل علــى محكمــة 
الــنقض كســماع الشــهود أو نــدب الخبــراء أو إجــراء المعاينــات وفقــا لســلطة المحكمــة 

  من قانون الإجراءات الجنائية. 302المخولة لها بمقتضى المادة 
من قـانون  308، 307لة تتقيد بما أوجبته المادة كما أن المحكمة في هذه الحا

الإجـــراءات الجنائيـــة أي بواقعـــة الـــدعوى التـــي وردت فـــي أمـــر الإحالـــة أو فـــي ورقـــة 
  التكليف بالحضور وبأشخاص الخصومة الذين كانوا أطرافا في الحكم المنقوض.
 12كما أن من حق المحكمة أن تستعمل حقها في التصدي وفقـا لـنص المـادة 

نون الإجــراءات الجنائيــة والــذى جــرى نصــه "للــدائرة الجنائيــة بمحكمــة الــنقض مــن قــا
عند نظر الموضوع بنـاء علـى الطعـن فـي المـرة الثانيـة حـق إقامـة الـدعوى طبقـا لمـا 

  هو مقرر في المادة السابقة.
وإذا طعـن فــي الحكــم الـذى يصــدر فــي الـدعوى الجديــدة للمــرة الثانيـة فــلا يجــوز 

  حد المستشارين الذين قرروا إقامتها.أن يشترك في نظرها أ
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œÔäÛa@òàØª@åß@ñ‰…b–Ûa@âbØyþa@¿@åÈİÛa@‹aìu@â†Ç@ @
لا يجــوز الطعــن بــأى طريــق فــي الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة الــنقض ســواء 
باعتبارهــا محكمـــة قــانون أو باعتبارهـــا محكمــة موضـــوع بقبــول الطعـــن للمــرة الثانيـــة 

  عدم جوازه أو برفض الطعن.سواء أكان الحكم بعدم قبول الطعن أو ب
الخـاص بحـالات وإجـراءات الطعـن أمـام  1959لسنة  57وقد أورد القانون رقم 

منــه نصــا صــريحا "إذا رفــض الطعــن موضــوعا فــلا  38محكمــة الــنقض فــي المــادة 
  يجوز بأى حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته بأى سبب ما".

إلـــى  "يضـــاف دنصـــا جديـــدا إذ أور  2007لســـنة  74كمـــا أضـــاف القـــانون رقـــم 
"لا  نصـها 47قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مادة جديـدة بـرقم 

يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق مـن طـرق الطعـن إلا إذا تـوافرت 
حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجـراءات الجنائيـة متـى 

  د نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع".كانت المحكمة ق
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
ـــة مغـــايرة  -لمـــا كانـــت هـــذه الـــدائرة  ..... فـــي الطعـــن ..قضـــت بجلســـة -بهيئ

، .. قضـــائية بقبـــول الطعـــن شـــكلاً وفـــى الموضـــوع برفضـــه............ لســـنة..رقـــم
بصـفته وكـيلاً عـن الطـاعن بطلـب  ... المحـامي........تقـدم الأسـتاذ .......وبتاريخ

ـــب  ـــتمس الرجـــوع فـــي الحكـــم تأسيســـاً علـــى أن الحكـــم الســـابق الطعـــن فيـــه قـــد تعيَّ يل
وذلك لرده برد غير سائغ علـى دفوعـه ، بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

لمـا كـان . الجوهرية التي أبداها أمام المحكمـة وعـدم اسـتجابتها لطلبـه بـإجراء معاينـة
آخـر فـي الحكـم ذاتـه  وكان هذا الطلب لا يعدو في حقيقتـه إلا أن يكـون طعنـاً  ،ذلك

 1959 لسـنة 57 من القانون رقم 38المادة  وكانت، الصادر من محكمة الموضوع
ـــالنقض قـــد نصـــت علـــى أنـــه  إذا رفـــض الطعـــن "بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن ب

ن الحكــم ذاتــه لأى فــلا يجــوز بأيــة حــال لمــن رفعــه أن يرفــع طعنــاً آخــر عــ موضــوعاً 
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بـرفض أول  على نحو ما سـلف وكانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء، سبب ما"
  . ومن ثم فإن طعنه المطروح يكون غير جائز، طعن رفعه في الحكم ذاته

  )6/3/2013ق جلسة 80لسنة  5340(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حكمــة لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر فـي إشـكال فـي تنفيـذ حكـم مـن م
علــى مــا يبــين مــن كتــاب  الطعــن بــالنقض فيــه موضــوعاً الجنايــات ســبق أن رفــض 

بشأن  1959 لسنة 57 من القانون رقم 38المادة  وكانت .... الكلية المرفق..نيابة
رفــض طعنــه  حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض لا تجيــز للطــاعن الــذى

ــاً آخــر عــن ذات الحكــم لأى ســ ومــن ثــم يكــون هــذا ، بب مــاموضــوعاً أن يرفــع طعن
طـرق الطعـن فيـه وكـان مـن  دالحكم الصـادر فـي الموضـوع قـد أصـبح نهائيـاً باسـتنفا

المقــرر أن الحكــم الصــادر فــي الإشــكال يتبــع الحكــم الصــادر فــي موضــوع الــدعوى 
فـــإن الطعـــن ، الجنائيـــة مـــن حيـــث جـــواز أو عـــدم جـــواز الطعـــن فيـــه بطريـــق الـــنقض

فإنــه يتعــين الحكــم بعــدم ، لمــا كــان مــا تقــدم. جــائزاً بــالنقض فــي هــذا الحكــم لا يكــون 
  .  جواز الطعن

  )25/11/2012ق جلسة 75لسنة  15701(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  38المـادة  نصـت عليـهلمـا كـان مفـاد مـا 
مـن أنـه " إذا رفــض  1959 لسـنة 57 أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

فــلا يجـــوز بأيـــة حـــال لمـــن رفعـــه أن يرفــع طعنــا آخــر عــن الحكــم الطعــن موضــوعاً 
أن منــاط الحكــم بعــدم جــواز الطعــن اللاحــق هــو صــدور الحكــم ، ذاتــه لأى ســبب مــا

فـــي الطعـــن الســـابق المرفـــوع مـــن الطـــاعن عـــن الحكـــم ذاتـــه قاضـــياً بـــرفض الطعـــن 
ال عـن موضوعاً " بحيث لا يحول الحكم بعدم قبول الطعـن شـكلاً دون رفـع طعـن تـ

حسبما يبين من المفردات المضمومة ـ قد سبق أن قرر  وكان الطاعن ـ، الحكم ذاته
بــالطعن بــالنقض فــي الحكــم المطعــون فيــه ذاتــه مــرتين وقيــد طعنــه فــي المــرة الأولــى 

..... القضــــائية وقــــررت هــــذه المحكمــــة منعقــــدة بهيئــــة غرفــــة ......... لســــنة..بــــرقم
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وزه فــي التقريــر بــالطعن وإيــداع الأســباب بعــد ..... عــدم قبولــه لتجــا..مشــورة بجلســة
.... ..فـــوات الميعـــاد المقــــرر قانونـــاً دون عــــذر وفـــى المــــرة الثانيـــة قيــــد طعنـــه بــــرقم

...... بعـدم ...... القضائية وقررت هذه المحكمـة بهيئـة غرفـة مشـورة بجلسـة..لسنة
  .فإن الطعن الماثل المرفوع عن الحكم ذاته يكون جائزاً ، قبول الطعن شكلاً 

  )4/11/2003ق جلسة 65لسنة  11469(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  38المــادة  أنمــن المقــرر 
تـنص علـى أنـه ( إذا رفـض الطعـن  1959 لسـنة 57 الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

طعنــا آخــر عــن الحكــم ذاتــه لأى  موضــوعا فــلا يجــوز بأيــة حــال لمــن رفعــه أن يرفــع
ما ) لما كان ذلـك، وكـان الطـاعن وإن سـبق لـه أن تقـدم بطعـن بـالنقض علـى سبب 

ـــرقم ـــد ب ـــه، قي ـــم  58... لســـنة ..ذات الحكـــم المطعـــون في ق، إلا أن هـــذه المحكمـــة ل
تقض إلا بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير ذى صفة، ومن ثم فإن طعنه عذا ـــ وهـو 

  .  الثانى على الحكم يكون جائزاً 
  )10/4/1996ق جلسة 60 لسنة 7226(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ـ فـــي شـــأن  1959لســـنة  57مـــن القـــانون  2مكـــرراً بنـــد  36لمـــا كانـــت المـــادة 

 سـنة 153، 74 ـ المعدلـة بالقـانونينحالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض 
عقــدت لمحــاكم الجنايــات بمحكمــة اســتئناف القــاهرة نظــر الطعــن  بعــد أن 2007

وذلـك أمـام دائـرة أو أكثـر ، من محاكم الجنح المستأنفة ةبالنقض في الأحكام الصادر 
مــن محاكمهــا منعقــدة فــي غرفــة مشــورة، أوجبــت عليهــا أن تفصــل فــي هــذه الطعــون 

وتحيــــل الطعــــون ، بقــــرار مســــبب فيمــــا يفصــــح عــــن عــــدم قبولــــه شــــكلاً أو موضــــوعاً 
فـــإذا رأت قبـــول الطعـــن وتعلـــق ســـببه بالموضـــوع حـــددت ، لنظرهـــا بالجلســـة الأخـــرى
علـــى أن تتقيـــد هـــذه المحـــاكم بالمبـــادئ ، لنظـــر الموضـــوع والحكـــم فيـــه أخـــرى جلســـة

وإذا لــم تلتــزم بهــا كــان للنائــب العــام ، القانونيــة المســتقرة فــي قضــاء محكمــة الــنقض
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خـــلال ســـتين يومـــاً مـــن تـــاريخ صـــدور الحكـــم مـــن تلقـــاء نفســـه أو بنـــاء علـــى طلـــب 
الهيئــة العامــة  أن يطلــب مــن رئــيس محكمــة الــنقض عــرض الأمــر علــى -الخصــوم 

القول " فـإذا تبـين للهيئـة مخالفـة إلى  ثم استطرد النص سالف الذكر، للمواد الجنائية
الحكــم المعــروض لمبــدأ قــانونى مــن المبــادئ المســتقرة التــى قررتهــا محكمــة الــنقض 

فــإذا رأت الهيئــة إقــرار الحكــم قضــت بعــدم قبــول ، وحكمــت مجــدداً فــي الطعــن، ألغتــه
وكـــان مـــن المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن محكمـــة ، كلمـــا كـــان ذلـــ .الطلـــب "

إلـــى  ولا ســـبيل، وأحكامهـــا باتـــة، الـــنقض هـــى خاتمـــة المطـــاف فـــي مراحـــل التقاضـــى
وأن المشـــرع اغتنـــى بـــالنص علـــى منـــع الطعـــن علـــى أحكـــام محكمـــة ، الطعـــن فيهـــا

لعـدم تصـور الطعـن علـى أحكـام ، وغير العادية، النقض بسائر طرق الطعن العادية
ولم يستثن المشرع مـن ذلـك الأصـل إلا مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة ، لمحكمةهذه ا

من قانون المرافعات فيما تضمنته من جـواز الطعـن بـبطلان الحكـم  147من المادة 
صـلاحية أحـد مـن القضـاة الـذين الصادر من محكمة الـنقض إذا تعلـق الأمـر بعـدم 

 1959لســنة  57ون مــن القــان 47المــادة  مــا نصــت عليــهإلــى  أصــدروه، هــذا
، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة مـن حـالات إعـادة 2007 لسنة 74 المضافة بالقانون

لمــا كــان ذلــك، وكــان مــا تســاند إليــه النائــب العــام فــي طلــب عــرض الحكــم  .النظــر
المطــروح علــى هــذه الهيئــة لأنــه لــم يمحــص الأوراق بالقــدر الكــافى لتكــوين عقيــدة 

 - الذى اسـتوفى بياناتـه  - ن أن الحكم الاستئنافى المحكمة لما تضمنته مدوناته م
أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغـاه الثـانى وقضـى 
ـــو مــا لا يعتبــر مخالفــة للمبــادئ المســتقرة المقــررة فــي أحكــام محكمــة  ــالبراءة، وهـ ب

لــب، تتعلـــق لمــا كـــان ذلــك، وكانـــت بــاقى الأســباب التـــى اســتند إليهـــا الط .الــنقض
لمعــاودة طــرح الطعــن ، القــاهرة بــالحكم المطعــون فيــه بــالنقض أمــام محكمــة جنايــات

أمـــام هـــذه الهيئـــة، وهـــو مـــا لا يجـــوز باعتبـــاره طعنـــاً علـــى الحكـــم  أخـــرىعليـــه مـــرة 
، بأسـباب هـذا الحكـم الأخيـر أخـرىولأنـه لا يتعلـق مـن ناحيـة ، مـن ناحيـة، المطروح

  .  دم قبول الطلبمما يتعين معه إقراره والقضاء بع
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  هيئة عامة) 19/3/2012جلسة  2011لسنة  1(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ـــهحيـــث إن المـــتهم حضـــر ومعـــه  ـــه، وقـــدم ، محامي وأنكـــر المـــتهم مـــا نســـب إلي
المقــدم مــن النيابــة العامــة  محاميــه مــذكرة، ودفــع بــبطلان التقريــر بــالطعن بــالنقض

ره، وعــــدم تحديــــد دائــــرة لتقديمــــه بعــــد الميعــــاد، وعــــدم وضــــوح تــــاريخ تقديمــــه وتزويــــ
اختصـــاص المقـــرر بـــه، وعـــدم ثبـــوت التوكيـــل الـــذى تـــم الطعـــن بمقتضـــاه، كمـــا دفـــع 
بــبطلان مــذكرة أســباب الطعــن لاســتحالة قــراءة التوقيــع الــوارد عليهــا، وتقــديمها بعــد 
الميعــاد، وتزويــر إيصــال إيــداعها، وعــدم وضــوح أوجــه الطعــن بهــا، وانتفــاء مصــلحة 

كمــا دفــع . ن، وعــدم صــحة مــا تنعيــه علــى الحكــم المنقــوضالنيابــة العامــة فــي الطعــ
بتنـاقض أقـوال شـهود الإثبــات وتضـاربها والتنـاقض بــين الـدليلين القـولى والفنــى، وأن 
الواقعة مجرد مشاجرة بين العديد من الطرفين، وعدم ارتكـاب المـتهم للجريمـة، وعـدم 

وحيث إنـه لمـا كـان . تواجده على مسرح الحادث، وطلب براءة المتهم مما نسب إليه
 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 1959لسنة  57القانون رقم 

قد خلا من النص على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض، 
 نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقضإلى  ومن ثم تعين الرجوع

باعتبـــاره القـــانون العـــام الـــذى يرجـــع إليـــه لســـد مـــا فـــي  فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة
إعمـال القواعـد المنصـوص من نقص أو للإعانة على  1959لسنة  57القانون رقم 

مـــن قـــانون المرافعـــات لا تجيـــز الطعـــن فـــي أحكـــام  272عليهـــا فيـــه، وكانـــت المـــادة 
هـى خاتمـة  بـأى طريـق مـن طـرق الطعـن، باعتبـار محكمـة الـنقض محكمـة الـنقض

الطعـن فيهـا، ولـم يسـتثن إلـى  ولا سـبيل ف في مراحـل التقاضـى وأحكامهـا باتـةالمطا
مــن  147المشــرع مــن هــذا الأصــل إلا مــا نــص عليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

إذا مـا  قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض
الصـلاحية المنصـوص عليهـا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم 

بمرافعتـه  وكان ما يثيره المدافع عن المتهم ـ سـواء. من القانون ذاته 146في المادة 
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المقـدم مـن  الشفوية أو بمذكرته المقدمة للمحكمة ـ بخصـوص تقريـر الطعـن بـالنقض
صــحتها، وانتفــاء  النيابــة العامــة ومــذكرة أســبابه، وعــدم تحديــد أوجــه طعنهــا، وعــدم

الصــادر مـن محكمــة  الحكـم طعنــاً علـى ي الطعــن، لا يعـدو أن يكــونمصـلحتها فـ
بقبـول  ......ــ بتـاريخ للمـرة الثانيـة فـي الطعـن المرفـوع مـن النيابـة العامـة ـ الـنقض

الحكـــم المطعـــون فيـــه وتحديـــد جلســـة لنظـــر  الطعـــن شـــكلاً وفـــى الموضـــوع بـــنقض
علـى مـا  رافعـاتمـن قـانون الم 272الموضوع، وهـو مـا لا يجـوز طبقـاً لـنص المـادة 

  .  سلف بيانه
  )27/4/2010ق جلسة 72لسنة  28427(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
عن ذات الحكـم المطعـون فيـه قيـد  طعنا بالنقضقدم  أنلما كان الطاعن سبق 

الحكم  ..... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض..... وقضى فيه جلسة..برقم
محكمــة جنايــات  - الإعــادةمــة ..... حكمــت محك..وبجلســة والإعــادةالمطعــون فيــه 

حضــــوريا بمعاقبــــة الطــــاعن بــــالحبس مـــع الشــــغل لمــــدة ثــــلاث ســــنوات  -المنصـــورة 
....... ...... وقضـى فيـه بجلسـة..فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكـم وقيـد بـرقم

الحكـم المطعـون فيـه وتحديـد جلسـة لنظـر  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بـنقض
 -بمعاقبـة الطـاعن  -حضـوريا  حكمـت محكمـة الـنقض ........الموضـوع وبجلسـة

للمـرة  الطعـنفعـاود الطـاعن  إليـهالشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما اسـتند  بالأشغال
..... لمــا كــان ..طعنــه بتــاريخ أســباب وأودع..... ..عــن ذات الحكــم بتــاريخ الثانيــة

 نقضمحكمـة الـ أمـاممـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  30ذلـك، وكانـت المـادة 
علـــى  قـــد قصـــرت حـــق الطعـــن بـــالنقض 1959لســـنة  57الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

 أنالنهائيـة الصـادرة مـن اخـر درجـة فـي مـواد الجنايـات والجـنح، ممـا مفـاده  الأحكام
باتـة غيـر جـائز الطعـن فيهـا، وبهـا  أحكـامهـى  الصادرة من محكمـة الـنقض الأحكام

، لان أخـــرىالقضـــاء مـــرة  أمـــامتنقضـــى الـــدعوى الجنائيـــة، ولا يجـــوز معـــاودة نظرهـــا 
عنــد الفصــل فــي موضـــوع  بــالبراءة مــن محكمــة الــنقض أو بالإدانــةالحكــم الصــادر 
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هـو  -شـأنه كسـائر الاحكـام الباتـة  - للمـرة الثانيـة الحكـم نقض الدعوى الجنائية بعد
 زومــن ثــم يتعــين القضــاء بعــدم جــوا، الحقيقــة ذاتهــا مــن أقــوىعنــوان الحقيقــة بــل هــو 

  .  الطعن
  )11/12/1997ق لسنة 65لسنة  21536رقم  (طعن

@ @
  @ @
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bèöbšÓ@åÇ@œÔäÛa@òàØª@Êìu‰@‹aìu@ô†ß@ @
مــــن  47والمــــادة  1959لســــنة  57مــــن القـــانون رقــــم  38الأصـــل وفقــــا للمــــادة 

أنه لا يجوز بـأى حـال مـن الأحـوال الطعـن فـي أحكـام  2007لسنة  74القانون رقم 
مكــررا مــن  36يهــا فــي المــادة محكمــة الــنقض ولا فــي أحكــام محــاكم المنصــوص عل

مــن حــالات إعــادة  ن طــرق الطعــن إلا إذا تــوافرت حالــةهــذا القــانون بــأى طريــق مــ
النظـــر المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة متـــى كانـــت المحكمـــة قـــد 

  نقضت الحكم وتصدت في نظر الموضوع.
ا لا ومفاد ذلك أنه إذا أصدرت محكمة الـنقض حكمـا بـرفض الطعـن أصـبح باتـ

يجوز بأى حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عـن الحكـم ذاتـه لأى سـبب مـا إلا أن 
محكمة النقض أقرت الرجوع عن قضـائها إذا اسـتبان لهـا عيـب وتظلـم منـه صـاحب 
المصــلحة وبنـــى علــى أن هنـــاك خطــأ فـــي الحكــم لا دخـــل لإرادتــه فيـــه وكــان هنـــاك 

  جدوى من الرجوع.
نـى بقولهـا بـأن العـدول عـن بعـض أحكامهـا وقد أكدت محكمة الـنقض هـذا المع

فـــي خصـــوص شـــكل الطعـــن مراعـــاة لمقتضـــيات العدالـــة التـــي تنـــأى عـــن أن يضـــار 
الطاعن بطعنـه بسـبب لا دخـل لإرادتـه فيـه إنمـا هـو مـن قبيـل الاسـتثناء الـذى يجـب 

  قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه.
  )1062ص  34مجموعة الأحكام س 20/12/1983(نقض 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @
@ê‹aìu@ëc@åÈİÛa@ÝØ‘@¿@òÜ•bÐÛa@âbØyþa@ @

فقـــد قضـــت بأنـــه إذا قضـــت المحكمـــة بعـــدم قبـــول الطعـــن شـــكلا لأن التقريـــر بـــه لـــم 
يحصل في الميعاد أو أودعت الأسباب بعد الميعاد ثم تبين للمحكمة أن التقرير أو إيـداع 

  الحالة ترجع عن الحكم بعدم القبول. الأسباب قد تم في الميعاد القانون ففي هذه
  )527ص  113رقم  25مجموعة أحكام النقض س  2/6/1974(نقض 
  )446ص  147رقم  1مجموعة أحكام النقض س  31/3/1950(نقض 
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ZošÓ@bà×@ @
بأنــه إذا قضــت بعــدم قبــول الطعــن شــكلا لأن المحــامى الــذى وقــع علــى أســبابه 

ن المحــامين المقبــولين أمامهــا فإنــه غيــر مقبــول أمــام محكمــة الــنقض ثــم تبــين أنــه مــ
  يتعين عليها أن ترجع عن قضائها.

  )1004ص  178رقم  41مجموعة أحكام النقض س  8/11/1990(نقض 
ZošÓ@bà×@ @

بأنــه إذا قضــت المحكمــة بعــدم قبــول الطعــن شــكلا لأن المحــامى عــن الخصــم 
ين وجــود الــذى قــرر بــالطعن نيابــة عنــه لــم يقــدم ســند وكالتــه الــذى يخولــه ذلــك ثــم تبــ

ذلــك التوكيــل وعــدم إيداعــه ملــف الــدعوى لوفــاة المحــامى أو لســبب خــارج عــن إرادة 
  الطاعن فإنه يتعين على المحكمة أن ترجع عن قضائها وتنظر الطعن.

  )396ص  91رقم  26مجموعة احكام النقض س  11/5/1975(نقض 
åÈİÛa@ÂìÔi@ñ‰…b–Ûa@âbØyþa@ @

ZošÓ@‡g@ @
الطعــن لأن الطــاعن لــم يتقــدم لتنفيــذ العقوبــة بأنــه إذا قضــت المحكمــة بســقوط 

يــوم الجلســة الــذى حــدد لنظــر طعنــه ثــم تبــين إلــى  المقيــدة للحريــة المقضــى بهــا عليــه
أنـه كـان قـد استشـكل فـي تنفيـذ هــذه العقوبـة وأن النيابـة العامـة أمـرت بإيقـاف التنفيــذ 

نــه يتعــين علــى مؤقتــا لحــين الفصــل فــي الإشــكال ممــا مــؤداه التزامــه بالتقــدم للتنفيــذ فإ
  المحكمة أن ترجع في قضائها وأن تنظر في الطعن.

  )262ص  104رقم  40مجموعة أحكام النقض س  8/6/1989(نقض 
ZošÓ@bà×@ @

بأنـه إذا كــان الحكــم فــي الطعــن قــد صــدر بعـد وفــاة الطــاعن التــي لــم تكــن معلومــة 
نقضــاء للمحكمــة فــي وقــت صــدوره فإنــه يتعــين العــدول عــن الحكــم المــذكور والقضــاء با

مــن قــانون الإجــراءات  14الــدعوى الجنائيــة لوفــاة المحكــوم عليــه إعمــالا لــنص المــادة 
  الجنائية.

  )823ص 198رقم  13مجموعة أحكام النقض س 4/12/1962(نقض 
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ZošÓ@bà×@ @
بأنـــه إذا قضـــت المحكمـــة بعـــدم قبـــول الطعـــن شـــكلا لأن الحكـــم المطعـــون فيـــه 

ثـــم تبـــين أن الحكـــم صـــادر عـــن  صـــادر مـــن محكمـــة أمـــن الدولـــة العليـــا (طـــوارئ).
  محكمة الجنايات فإنه يتعين عليها أن ترجع عن قضائها وتنظر في الطعن.

  )17ص  3رقم  21مجموعة أحكام النقض س 1/1/1970(نقض 
ô…bß@dİ@óÜÇ@õbäi@ñ‰…b–Ûa@âbØyþaN@ @

ZošÓ@‡g@ @
بأنــه إذا كانــت محكمــة الــنقض قــد قضــت بقبــول الطعــن شــكلا وفــى الموضــوع 

علــــى خــــلاف الأســــباب الــــواردة بمســــودة الحكــــم وكــــان الثابــــت بهــــذه  برفضــــه وذلــــك
  المسودة أنه قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

  ق)61لسنة  964طعن رقم  4/1/1996(نقض 
ZošÓ@bà×@ @

...... ..لمــا كــان الطاعنــان قــد قــررا بــالطعن بــالنقض فــي هــذا الحكــم وبجلســة
.... شـــكلاً ..دم قبـــول طعـــن الطـــاعنالحكـــم بعـــإلـــى  انتهـــت المحكمـــة بعـــد المداولـــة

... شــــكلاً وفــــى الموضــــوع بــــنقض الحكــــم المطعــــون فيــــه ..وبقبــــول طعــــن الطــــاعن
إذ    فـي التـدوين  خطأ مـادى والإعادة للطاعنين، غير أنه لدى كتابة المنطوق وقع

 –:ثانيـاً . عـدم قبـول طعـن الطـاعن...... شـكلاً  –جرى بأن المحكمـة حكمـت أولاً : 
وقــد حــرر المكتــب الفنــى ، ... شــكلاً وفــى الموضــوع برفضــه..اعنبقبــول طعــن الطــ

رأى  –قبــل التوقيــع علــى محضــر الجلســة وتحريــر نســخة الحكــم الأصــلية  –مــذكرة 
لمـا كـان ذلـك، وكـان البـين ممـا  .خطـأ مـادى مـنفيها تصحيح ما وقع في المنطوق 

اء القضــإلــى  هــو ثابــت بملــف الطعــن وصــورته ومســودة الحكــم أن المحكمــة قصــدت
بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطـاعنين، وأن مـا ورد بمنطوقـه ـ علـى السـياق 

علـى مــن يراجــع مـا تأشــر بــه علــى  ماديــاً لا يخفــى ـــ لا يعــدو أن يكـون خطــأ المتقـدم
إذ تفصـــح جميعهـــا عـــن نقـــض ، ملـــف الطعـــن وصـــورة وأســـباب الحكـــم فـــي مســـودته
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حقيقـة إلـى  ضـى تصـحيح المنطـوقممـا يقت، الحكم المطعون فيه والإعـادة للطـاعنين
، وإذ كـان هـذا الخطـأ، الأمر فيه وهو نقض الحكم المطعون فيـه والإعـادة للطـاعنين

قـــد انصـــب علـــى منطـــوق الحكـــم فبلـــغ بـــذلك حـــداً يوجـــب أن يكـــون ، وإن كـــان ماديـــاً 
أولاً :ــ عـدم قبـول طعـن  :إلـى والحكـم بتصـحيحه، تصويبه عن طريـق نظـره بالجلسـة

... شــــكلاً وفــــى الموضــــوع ..ثانياً:ـــــ بقبــــول طعــــن الطــــاعن .كلاً ...... شــــ..الطــــاعن
  .  بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين
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ماديــــا قــــد انصــــب علــــى منطــــوق الحكــــم فبلــــغ بــــذلك حــــدا يســــتوجب أن يكــــون 
قبــول الطعــن شــكلا  إلــى تصــويبه عــن طريــق نظــره بالجلســة والحكــم فيــه بتصــحيحه

لما كان الطاعنان قد قررا بالطعن في هذا الحكـم بطريـق الـنقض . ورفضه موضوعاً 
..... بقبـــول الطعـــن شـــكلا وفـــى الموضـــوع برفضـــه ..فقضـــت هـــذه المحكمـــة بجلســـة

وذلك للأسباب التى بنى عليها هذا الحكم غير أنه عنـد تحريـر أصـل أسـباب الحكـم 
منطوقــه إذ جــرى بقبــول الطعــن شــكلا وفــى فــي تــدوين  خطــأ مــادى ومنطوقــه وقــع

وإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه بتأييــد قــرار  الموضــوع بنقضــه نقضــا جزئيــا
قاضــى الحيــازة والقضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بنظــره ورفــض الطعــن 

وكــان يبــين ممــا هــو ثابــت بمحضــر الجلســة وأســباب ، لمــا كــان ذلــك. فيمــا عــدا ذلــك
مســودته أو فــي أصــله أنــه قضــى بــرفض هــذا الطعــن ومــن ثــم فــإن الحكــم ســواء فــي 

تدوين منطوقه على النحو السـالف البيـان لا يعـدو أن يكـون خطـأ ماديـا وزلـة قلـم لا 
تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل في أصله ممـا 

لخطـأ وإن حقيقـة الأمـر فيـه وهـو رفـض الطعـن وإذا كـان هـذا اإلـى  يقتضى تصويبه
  كان
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إن الثابــت مــن الأوراق أن الحكــم الابتــدائى قــد قضــى ببــراءة كــل مــن المتهمــين 
.خمسين جنيها وأن يؤدى للمدعية بالحق المـدنى مبلـغ مائـه وواحـد ــــ.. وبتغريم ــــ.وــــ

تعــويض والمصــاريف اسـتأنفت المدعيــة بـالحق المــدنى والمحكــوم علــى سـبيل ال هجنيـ
عليه وقضى فيـه بقبـول الاسـتئناف شـكلا ورفضـه موضـوعا وتأييـد الحكـم المسـتأنف 

بطريــق الــنقض وإنمــا طعــن  ولــم تطعــن المدعيــة بــالحق المــدنى علــى الحكــم الأخيــر
موضـــوع .. وحـــده، وقضـــى فيـــه بقبـــول الطعـــن شـــكلا وفـــى الـــــــعليـــه المحكـــوم عليـــه 

ومـــن ثـــم فـــلا يمتـــد أثـــر الطعـــن لمـــن قضـــى  والإعـــادةبـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه 
مــن لــم يكــن طرفــا فــي إلــى  ببراءتهمــا ذلــك أنــه مــن المقــرر أن أثــر الطعــن لا يمتــد

. ـــــ..وــــكـان ذلـك وكـان الثابـت مـن الأوراق أن المتهمـين  الخصـومة الاسـتئنافية لمـا
فـي الـدعوى الجنائيـة فإنـه لا مصـلحة لهمـا فـي ليسا طرفا في الخصومة الاسـتئنافية 

ــالبراءة وهــو حتمــا ينطــوى ضــمنا علــى ا متــداد أثــر الطعــن إليهمــا وقــد قضــى لهمــا ب
 رفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما أيضا فضلاً على أن المدعية بالحق المـدنى لـم

تطعـــن علـــى الحكـــم بطريـــق الـــنقض الأمـــر الـــذى يســـتوجب الرجـــوع فـــي الحكـــم عمـــا 
  .  أثر الطعن إليهما امتدادمن  قضى به
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